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يلرام 
كلمة الدار 


الإسلام العظيم لا يقتصر على العبادة يي المسجدة والصيام لدى حلول 
شهر رمضان ومزاولة النسك أيام الحج ودفع ضريبة يسيرة ني العام باسم 
الخمس والزكاة ونحسين الاخلاق ومبذيب السلوك وروحانية اتقالب كك 
يحلو للمستعمرين ني الشرق والغرب تفسير الإسلام بذاك والتأكيد عليه 
حى يسهل على الاستعمار تفريغ المجتمع الإسلامي عن #توياته ,معطاته 
وتغيير مساره الصحيح الباعث على إستقلاك المجتمع وكرامة الإنسان ورضاء 
العيش وسعادة كل واحد من الأفراد . لنهب المروات الطبيعية وتسيير 
البلاد حسب ما يروق لهم ووضع الشعوب الاسلامية في مستوى من التخلف 
والتبعية والشعور بالنقص نجحاه الدول العملاقة المنطورة من الشرقية والغربية . 
بل هو نظام شامل ومتكامل يعالج جميع شو ون الإنسان ويتدخل في 
كافة المجالات الي هي ضرورية للحياة ويضع الحلول المناسبة لما يعرقل 
مسيرة المجتممع نحو الكرامة والسعادة والحرية . 
وني طليعة المسائل الحياتية الباعثة على الرفاه والرخاء ااتمضايا الإقتضادية 
الي تعتبر عصب الحياة ني المجتمع الإنساني المعاصر . 
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وقد نحدث الإسلام عن العروات الطبيعية وتوزيعها قبل الإنتاج وبعده 
وكيفية الحوول دون التضخم اللي والأساليب المتبعة للقضاء على الفقر 
والبوس . 

وكان المفكر الاسلامي السيد محمد باقر الصدردام ظله قد ألف في 
بداية العّد السادس من هذا القرن بحثاً عميقاً ومسهباً عن الإقتصاد الإسلامي 
أسماه ١‏ اقتصادنا» قارن فيه مع الخطوط العريضة الإقتصاد الرأسمالي الحا كم 
على رقعة واسعة من العالم ومع نظام الاقتصاد المار كسبي المتحكم على مساحة 
كبيرة أخرى من المجتمعات البشرية وأثبت للجميع بأن مباديء الإقتصاد 
الاسلامي أجدى الإنسان من أي نظام آآخر وأجدر على قيادة المجتمع نحو 
الرفاه والسرخاء والسعادة حيث تقضي على البرس وتوفر العمل وتمنع 
الإحتكار والتنافس على العرض والطلب وتنمي المواهب الشخصية للأفراد . 

وعندما طبع هذا الكتاب طبعته الأولى وانتشر ني الأسواق تمافت عليه 
المتقفون واستقبلوه بعقوهم ولم نمض فئّرة قصيرة حى أصبح الكتاب مرجعاً 
للدراسات الحامعية العليا في حملي الاقتصاد والعلوم الاسلامية . 

م توالت طبعات هذا الكتاب ني ثى البلاد العربية ونرجمت إلى عدة 
لغات ولا يزال العالح الإسلامي برىمنشوده قي معر فة وجه الإقتصاد الإسلامي 
في هذا الكتاب . 

ودارنا ترفع إلى سماحة المؤلف الكبير السيد محمد باقر الصدر أسمى آيات 
الثناء والتقدير وتسأل من الله العلي القدير أن حفظه ويسدد نخطاه لقيادة العالم 
الإسلامي . 


الناشر 


يلوتم 


يسرني أن أقدم للطبعة الثانية لكتاب اقتصادنا وقد ازددت إياناً واقتناعاً 
بأن الأمة قد بدأت فعلا” تنمتح على رسالتها الحقيقية الي يمثلها الإسلام وتدرك 
بالرغم من ألوان التضليل الاستعماري أن الإسلام هو طريق الخلاص وأن 
النظام الإسلامي هو الإطار الطبيعي الذي يحب أن تحقق حياتها وتفجر طاقاتما 
ضمنه وتنشىء كيانها على أساسه . 


وتسليط المزيد من الأضواء على عدد من النقاط الي تناوفهفا ولكي 
إذ لا أجد الآن مجلا" للحديث عن بحوث الكتاب فلن أدع هذه المناسبة دون 
كلمة عن موضوع الكتاب ذاته وصلة هذا الموضوع الخطير بحياة الآمة 
ومشاكلها وأهميتها المتنامية على مر الزمن على الصعيد الإسلاني والصعيد 
البشري على السواء . 


فالآمة على الصعيد الإسلامي وهي تعيش جهادها الشامل ضد تخلفها 
وانبيارها وتحاول التحرك السياسي والاجتماعي نحو وجود أفضل وكيان 
أرسخ واقتصاد أغنى وأرفه سوف إن تجد أمامها عقيب سلسلة من محاولات 
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الخطأ والصواب إلا طريقاً واحداً للتحرك وهو التحرك ني الخط الاسلامي 
ولن نجد إطاراً تضع ضمنه حلوها لمشاكل التخلف الاقتصادي سوى إطار 
!انظام الاقتصادي ني الاسلام . 


زالإنسانية على الصعيد البشري وهي تقامي أشد ألوان القلق والتذبذدب 
بين تيارين عالميين ملغمين بقنابل الذرة والصواريخ ووسائل الدمار لن نجد 
ا لاصاً إلا على الباب الو<يد الذي بقى مفتوحاً من أبواب السماء وهو 
الإسلام : 


و لتأخذ في هذه المقدمة الصعيد الإسلامي بالحديث . 


على الصعيد الاسلامي : 


حينما أخذ العالم الإسلامي ينفتح على حياة الإنسان الأوروبي ويذعن 
لإمامته الفكرية وقيادته لموكب الحضارة بدلا" عن إيمانه برسالته الأصيلة 
وقيمومتها على الحياة البشرية بدأ يدرك دوره ني الحياة ضمن إطار التقسيم 
التقليدي لبلاد العالم الذي درج عليه الإنسان ا لأوروبي حين قسم العالم على 
أساس المستوى الاققتصادي للبلد وقدرته المنتجة إلى بلاد راقية اقتصادياً وبلاد 
فقيرة أو متخلفة اقتصادياً و كانت بلاد العالم الإسلامي كلها من القسم الثاني 
الذي كان يجب عليه ني منطق الإنسان الأوروبي أن يعترف بإمامة البلاد 
الراقية ويفسح المجال لما لكي تنفث روحها فيه وتنخطط له طريق الإرتفاع . 

وهكذا دشن العام الإسلامي حياته مع الحضارة الغربية بوصفه مجموعة 
من البلاد الفقيرة اقتصادياً ووعى مشكلته على أساس أنها هي التخلف 
الاقتصادي عن مستوى البلاد المتقدمة الذي أتاح لما تقدمها الاقتصادي 
زعامة العالم ولقنته تلك البلاد المتقدمة أن الأسلوب الوحيد للتغلب على هذه 
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المشكلة والااتحاق بركتم البلاد المتقدمة هو الْعاذ حياة الإنءان الأررربم 
نمجربة رائدة وقائدة وترم خطوات هذه التجربة لبناء اقتصاد كامل شامل 
قادر على الارتفاع بالبلاد الاسلامية المتخلفة إلى مستوى الشعوب الأوروبية 
الحديثة . 

وقد عبرت التبعية في العالم الاسلامي لتجربة الإنسان الأوروبي الرائد 
للحضارة الحديثة عن نفسها بأشكال ثلاثة مترتبة زمنياً ولا تزال هذه الأشكال 
الثلائة متعاصرة في أجزاء مختلفة من العالم الاسلامي . 

الأول : التبعية السياسية الي تمثلت في ممارسة الشعوب الأوروبية الراقية 
اقتصاديً حكم الشعوب المتخلفة بصورة مباشرة . 


الثاني : التبعية الاقتصادية الي رافقت قيام كيانات عكرك اس 
من الناحية السياسية 5 البلاد المتخلفة وعبرت عن نفسها فى في فسح المجال 
للاقتصاد الأوروبي لكي يلعب على مسرح تلك البلاد بأشكال مختلفة واستمر 
موادها الأولية ويلا فراغاتما برووس أموال أجنبية ويحتكر عدداً من مرافق 
الحياة الاقتصادية فيها نحجة تمرين أبناء البلاد المتخلفين على عسل أعباء 
التطوير الاقتصادي لبلادهم . 


الثالث : التبعية في المنهج الي مارستها نجارب عديدة بي داخخل العام 
الاسلامي حاولت أن تستقل سياسياً وتتخلص من سيطرة الاقتصاد الأوروبي 
اقتصادياً وأخذت تفكر في الاعتماد على قدرتما الذاتية في تطوير اقتصادها 
والتغلب على تخلفها غير أنها لم تستطع أن تمخرج في فهمها لطبيعة المشكلة التي 


جرد عاديا ومني كن كار 1 ل 0 
لاقتصاده الحديث : 


وبالرغم من اختلافات نظرية كبيرة نشأت بين تلك التجارب خلال 
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رسم المنهج وتطبيقه فإن هذه الاختلافات لم تكن دائماً إلا اختلافاً حول 
اختيار الشكل العام للمنهج من بين الأشكال المتعددة الي المخذها المنهج في 
تجربة الانسان الأوروبي الحديث فاختيار المنهج الذي ساكته التجربة الرائدة 
للانسان الأوروبي الحديث كان موضع وفاق لآنه ضريبة الأمانة المكرية 
للحضارة الغربية وإِئما الخلاف في تحديد شكل واحد من أشكاها . 

وتواجه التجارب الحديثة للبناء الاقتصادي ي العالم الاسلامي عادة 
شكلين لتجربة البناء الاقتصادي في الحضارة الغربية الحديثئة وها الاقتصاد 
الحر القائم على أساس رأسمالي والاقتصاد المخطط القائم على أساس اشتر ا كي . 


فإن كلا" من هذين الشكلين قد عاش تجربة ضخمة في بناء الاقتصاد 
الأوروبي الحديث والصيغة الي طرحت للبحث على مستوى التطبيق في 
العالم الاسلامي على الأكثر ما هو الشكل الأجدر بالاتباع من هذين الشكلين 
وأقدر على إنجاح كفاح الأمة ضد تخلفها الاقتصادي وبناء اقتصاد رفيع على 
مستوى العصر . 


وكان الانجاه الأقدم حدوثاً نئي العالم الاسلامي يميل إلى اختيار الشكل 
الأول التنمية وبناء الاقتصاد الداخبي للبلاد أي الاقتصاد الحر القائم على أساس 
رأسمالي نتيجة لأن المحور الرأسمالي للاقتصاد الأوروبي كان أسرع 
المحورين للنفوذ إلى العالم الاسلامي واستقطابه كمراكز نفوذ . 


وعبر صراع الأمة سياسياً مع الاستعمار ومحاولتها التحرر من نفوذ 
المحور الرأسمالي وجدت بعض التجارب الحاكمة أن النقيض الأوروبي 
للمحور الرأسمالي هو المحور الاشتراكي فنشأ انجاه آخخر يميل إلى انختيار 
الشكل الثاني للتنمية أي التخطيط القائم على أساس اشتراكي نتيجة للتوفيق 
بين الايمان بالانسان الأوروبي كرائد للبلاد المتخلفة وواقع الصراع مع 
الكيان السياسي للرأسمالية فيا دامت تبعية البلاد المتخلفة للبلاد الراقية اقتصادياً 


١٠ 


تفرض عليها الايمان بالتجربة الأوروبية كرائد وما دام الحناح الرأسمالي من 
هذه التجربة يصطدم مع عواطف المعركة 6 الواقع الاستعماري المعاشس 
فليوئخذ بالتخطيط الاشئراكى بوصفه الشكل الآخر للتجربة الرائدة . 


ولكل من الانجاهين أدلته الي يبرر بها وجهة نظره فالاتجاه الأول يبرر 
عادة التقدم العظيم الذي حصلت عليه الدول الأوروبية الرأسمالية وما أحرزته 
من مستويات في الانتاج والتصنيع نتيجة لانتهاج الاقتصاد الحر كأسلوب 
للتنمية ويضيف إلى ذلك أن بإمكان البلاد المتخلفة إذا انتهجت نفس الأسلوب 
وعاشت نفس التجربة أن تختصر الطريق وتقفز في زمن أقصر إلى المستوى 
المطلوب من التنمية الاقتصادية لأنها سوف تستفيد من خبرات التجربة 
الرأسمالية للانسان الأوروبي وتستخدم كل القدرات العلمية الناجزة الي 
كلفت الانسان الأوروبي مئات السدين حنى ظفر بها . 


والانجاه الثاني يفسر اختياره للاقتصاد المخطط على أساس اشتراكي 
بدلا" عن الاقتصاد الحر بأن الاقتصاد الحر إن كان قد استطاع أن يحقق 
للدول الأوروبية الرائدة في العام الرأسمالي مكاسب كبيرة وتقدماً مستمراً 
في التكنيك والانتاج ونمواً متزايداً للثروة الداخلية للبلاد فليس بالامكان أن 
يوؤدي دوراً مماثلا" للبلاد المتخلفة اليوم لآن البلاد المتخلفة تواجه اليوم تحدياً 
اقتصادياً هائلا” يمثله التقدم العظيم الذي أحرزته دول الغرب وتقابل إمكانات 
هائلة منافسة لا حد ها على الصعيد الاقتصادي بينما لم تكن الدول المتقدمة 
فعلا” تواجه هذا التحدي المائل وتقابل هذه الامكانات المنافسة حين بدأت 
عملية التنمية الاقتصادية وشنت حربها ضد أوضاع النخلف الاقتصادي واتخذت 
من الاقتصاد الحر منهجاً وأسلوباً فلا بد للبلاد المتخلفة اليوم من تعبئة كل 
القوى والطاقات لعملية التنمية الاقتصادية بصورة سريعة ومنظمة في نفس 
الوقت وذلك عن طريق الاقتصاد المخطط القائم على أساس اشتراكي . 
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عل الطرو الطة ال لق ارون ل ةلك يرقا يه فيها 
بالفشل في أي م: منهج بديل للشكلين التقليديين اللذين 5 التعجربة الأوروبية 
الحديثة في الغرب والشرق بالرغم من وجود بديل جاهز لا يزال يعيش نظرياً 
وعقائدياً في حياة الأمة وإن كان منعزلا” عن مجال التطبيق ودو المنهج الإسلامي 
والنظام الاقتصادي ي الاسلام . 


وأنا لا أريد هنا أن أقارن بين الاقتصاد الاسلامي والاققتصادين الرأسمالي 
والاشتراكي من وجهة نظر اقتصادية مذهبية فإن هذا ما أتر كه للكتاب نفسه 
فقد قام كتاب اقتصادنا بدراسة مقارنة بهذا الصدد وإنما أريد أن أقارن بين 
الاقتصاد الأوروبي بكلا جناحيه الرأسمالي والاشتراكي والاقتصاد الإسلامي 
المي ا لو امو ا ا 0 
التخلف الاقتصادي ومدى قابلية كل واحد من هذه المناهج ليكون إطاراً 
لعملية التنمية الاقتصادية . 


ونحن حين مخرج من نطاق المقارنة بين هذه المناهج الاقتصادية في محتواها 
الفكر ي والمذهبي إلى المقارنة بينها بي قابليتها ااتطبيقية لإعطاء إطار للتنمية 
الاقتصادية يحب أن لا نقيم مقارنتنا على أساس المعطيات النظرية لكل واحد 
من تلك المناهج فحسب بل لا بد أن نلاحظ بدقة الظروف الموضوعية للأمة 
وت ركيبها النفسي والتاريخي لأن الأمة هي محال التطبيق لتلك المناهج فمن 
الضروري أن يدرس المجال المفروض للتطبيق وخصائصه وشروطه بعناية 
ليلاحظ ما يقدر لكل منهج من فاعلية لدى التطبيق . كا أن فاعلية الاقتصاد 
الحر الرأسمالي أو التخطيط الاشتراكي ني تجربة الإنسان الأوروبي لا تعي 
حتماً أن هذه الفاعلية نتيجة للمنهج الاقتصادي فحسب لكي تتوفر متى اتبع 
نفس المنهج بل قد تكون الفاعلية ناتجة عن المنهج باعتباره جزءاً من كل 
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مترابط وحلقة من تاريخ فإذا عزل المنهج عن إطاره وتاريعه لم تكن له تلك 
الفاعلية ولا تلاك الثمار . 


ومن خلال دراسة مقارنة للمذاهب الاقتصادية المتعددة رإمكانات 
نجماحها عملياً ئي العالم الاسلامي يجب إبراز 
الموقف إلى درجة كبيرة وهى أن حاجة التنمية الاقتصادية إلى .نهج اقتصادي 
ليست مجرد حاجة إلى اطار من أطر التنظم الاجتماعى تتبناه الدولة فحسب 
لكي بمكن أن توضع التنمية ضمن هذا الاطار أو ذاك يمجرد تبني الدولة 
له والتزامها به بل لا يمكن للتنمية الاقتصادية رالمعر كة فى التخلف 
ضمنه وقامت على أساس يتفاعل معها . فحر كة الآمة كلها شرط أساسي 
نموها ونمو إرادتها وانطلاق مواهبها الدالية وحيث لا تنمو الآمة لامكن 
أن تمارس عملية تنمية فالتنمية للعروة الخارجية والنمو الداخلي للأمة يجب 


حقيقة أساسية يرتبط بها تقدير 


وتجربة الانسان الأوروبي الحديث هي بالذات تعبير تاريي واضح عن 
هذه الحقيقة . فإن مناهج الاقتصاد الأوروبي كإطارات لعملية التنمية لم 
تسجل نجاحها الباهر على المستوى المادي في تاريخ أوروبا الحديث إلا بسبب 
تفاعل الشعوب الأوروبية مع تلك المناهج وحركتها في كل حقول الحياة 
وفقا لانجاه تللك المناهج ومتطلبانها واستعدادها النفسبي المتناهي خلال تاريخ 
طويل لهذا الاندماج والتفاعل . 


فحين نريد أن تختار منهجاً أو إطاراً عاماً لاتنمية الاقتصادية داخل العالم 
الاسلامي ب أن نأخذ هذه الحقيقة أساساً ونفتش في ضوئها عن مركب 
حضاري قادر على نحريك الأمة وتعبئة كل قواها وطاقانها للمعر كة ضد 
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التخلف ولا بد حينئذ أن تُدخل ني هذا الحساب مشاعر الآمة ونفسيتها 
وتاريخها وتعقيداما المختلفة . 


ومن الخطأ ما در تكبه كثير من الاقتصاديين الذين يدرسون اقتصاد 
البلاد المتخلفة وينقلون اليها المناهج الأوروبية للتنمية دون أن يأخذوا بعين 
الاعتيار درجة إمكان تفاعل شعوب تلك البلاد مع هذه المذاهج ومدى قدرة 
هذه المناهج المنقولة على الالتحام مع الآأمة . 


فهناك مثلا” الشعور النفسبي الخاص الذي تعيشه الأمة في العالم الإسلامي 
نجاه الاستعمار الذي يتس م بالشلك والامهام والخوف نتيجة لتاريخ مرير طويل 
من الاستغلال والصراع . فإن هذا الشعور خلق نوعاً من الإنكماش لدى 
الأمة عن المعطيات التنظيمية للانسان الأوروبي وشيئاً من القلق نجاه الأنظمة 
المستمدة من الأوضاع الاجتماعية في بلاد المستعمرين وحساسية شديدة ضدها 
وهذه الحساسية تجعل تلك الأنظمة حتى لو كانت صا حة ومستقلة عن الإستهار 
من الناحية السياسية غير قادرة على تفجير طاقات الأمة وقيادتها في معر كة 
البناء فلا بد للأمة إذن بمحكم ظروفها النفسية الي خلقها عصر الاستعمار 
وانكماشها تجاه ما يتصل به أن تقيم نمضتها الحديثة على أساس نظام اجتماعي 
ومعالم حضارية لا تمت إلى بلاد المستعمرين بنسب . 


وهذه الحقيقة الواضحة هي الي جعلت عدداً من التكتلات السياسية في 
العالم الإسلامي تفكر في انمخاذ القومية فلسفة وقاعدة للحضارة وأساساً للتنظيم 
الاجتماعي حرصاً منهم على تقديم شعارات منفصلة عن الكيان الفكري 
للاستعمار انفصالا” كاملا" غير أن القومية ليست إلا رابطة تار يخية ولغوية 
وليست فلسفة ذات مبادىء ولا عقيدة ذات أسس بل حيادية بطبيعتها نجاه 
تخلف الفلفات والمذاهب الاجتماعية والعقائدية والدينية » وهي لذلك محاجة 
إلى الأخذ بوجهة نظر معينة نجاه الكون والحياة وفلسفة خاصة تصوغ عنى 
أساسها معالم حضارتمها ومبضتها وتنظيمها الاجتماعي . 
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ويبنو أن كيرا من 'الحر كات القومية أحست: ذلك أيف] وأدر كت 

أن القومية كمادة خام بمحاجة إلى الأخذ بفلسفة اجتماعية ونظام اجتماعي 
معين وحاولت أن توفق بين ذاث وبين أصالة الشعار الذي ترفعه وانفصاله 
عن الانسان الأوروبي فنادت بالاشتراكية العربية . نادت بالإشتر اكية لأنها 
أدر كت أن القومية وحدها لا تكفي بل هي بحاجة إلى نظام ونادت ببا في 
إطار عربي تفادياً لحساسية الأمة ضد أي شعار أو فلسفة مرتبطين بعالم 
المستعمرين فحاولت عن طريق توصيف الاشيراكية بالعربية تغطية الواقع 
الأجنبي المتمثل في الاشتراكية من الناحية التاريخية والفكرية وهي تغطية 
فاشلة لا تنجح في استغفال حساسية الآأمة لآأن هذا الإطار القلق ليس إلا مجرد 
تأطير ظاهري وشكلي” للمضمون الأجنبي الذي تمثله الاشتراكية وإلا فأي 
دور يلعبه هذا الإطار في مجال التنظيم الاشتراكي وأي تطوير للعامل العربي 
في المواقف وما معى أن العربية كلغة وتاريخ أو دم وجنس تطور فلسفة 
معينة للتنظيم الاجتماعي بل كل ما وقع في المجال التطبيقي نتيجة للعامل 
العربي ان هذا العامل أصبح يعني في مجال التطبيق استئناء ما يتنافى من 
الاشعراكية مع التقاليد السائدة في المجتمع العربي والبي لم نحن الظروف 
الموضوعية لتغيير ها كالنزعات الروحية بما فيها الايمان بالله فالإطار العربي 
إذن لاا يعطي الاشتراكية روحاً جديدة تختلف عن وضعها الفكري والعمّائدي 
المعاش في بلاد المستعمرين وإتما يراد به التعبير عن اسثناءات معينة وقد تكون 
موقوئة والاستثناء لا يغير جوهر القضية والمحتوى الحقيقي للشعار ولا يمكن 
لدعاة الاشتراكية العربية أن بميزوا الفوارق الأصيلة بين اشتراكية عربية 
وا شتراكية فارسية واشتر اكية تر كية ولا أن يفسروا كيف تختلف الإشتراكية 
بمجرد إعطائها هذا الاطار القومي أو ذاك لآن الواقع أن المضمون والحوهر 
لا يختلف وإنما هذه الأطر تعبر عن استثناءات قد مختلف من شعب إلى آخخر 
تبعاً لنوعية التقاليد السائدة في تلك الشعوب. 


1١ه‎ 


وبالرغم من أن دعاة الاشتراكية العربية قد فشلوا في تقديم مضمون 
حقيقي جديد لهذه الاشتراكية عن طريق تأطير ها بالاطار العربي فإنهم أكدوا 
بموقفهم هذا تلك الحقيتة الي قلناها رهي أن الأمة بحكم حساسيتها النائجة 
عن عصر الاستعمار لا بمكن بناء نهضتها الحديئة إلا على أساس قاعدة أصيلة 
لا ترتيط في ذهن الأمة ببلاد المستعمرين أنفسهم . 


وهنا يبرز فارق كبير بين مناهج الاقتصاد الأوروبي الي ترتبط في 
ذهن الأمة بإنسان القارة المستعمرة مهما وضعت ها من إطارات وبين المنهج 
الاسلامي الذي يرتبط ني ذهن الامة بتاريخها وأمجادها الذاتية ويعبر عن 
أصالتها ولا يحمل أي طابع لبلاد المستعمرين فان شعور الآمة بأن الإسلام 
هو تعبيرها الذاتي وعنوان شخصيتها التاريخية ومفتاح أيجادها السابقة يعتبر 
عاملا” ضخماً جداً لإنجاح المعر كة ضد التخلف وفي سبيل التنمية إذا استمد 
ها المنهج من الاسلام واتخذ من النظام الاسلامي إطاراً للانطلاق . 


وإلى جانب الشعور المعقد للامة في العالم الاسلامي نجاه الاستعمار وكل 
المناهمج المرتبطة ببلاد المستعمرين يوجد هناك تعقيد آخر يشكل صعوبة كبيرة 
أيضاً ني طريق نجاح المناهج الحديثة للاقتصاد الأرروبي إذا طبقت في العالم 
الاسلامي وهو التناقض بين هذه المناهج والعقيدة الدينية الي يعيشها المسلمون. 
وهنا لا أريد أن أتحدث عن هذا التناقض لكي أقارن بين وجهة النظر الدينية 
ووجهة النظر الي تتبناها تلك المناهج وأحاول أن أفضّل الأولى على الثانية 
أي أني لا أريد أن أبحث هذا التناقض بحا عقائدياً مذهبياً ‏ وإنما أحاول 
إبراز هذا التناقض بين مناهج الانسان الأوروبي والعقيدة الدينية للانسان 
المسلم بوصفها قوة تعيش داخل العلم الاسلامي بقطع النظر عن أي تقييم ها 
فإن هذه القوة مهما قدرنا لها من تفكك وانحلال نتيجة لعمل الاستعمار 
ضدها ني العالم الاسلامي لا يزال لها أثرها الكبير ني توجيه السلوك وخلق 
المشاعر وتحديد النظرة نحو الأشياء . وقد عرفنا قبل الحظات أن عملية التنمية 
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الاقتصادية لبسدت عملية تمارسها الدولة وتتبناها وتشرع ها فحسب وإما هي 
عملية يحب أن تشترك فيها وتساهم بلون وآخر الآمة كلها . فإذا كانت 
الأمة تحس بتناقض بين الإطار المفروض للتنمية وبين عقيدة لا تزال تعتز 
بها ونحافظ على بعض وجهات نظرها بي الحياة فسوف محجم بدرجة تفاعلها 
مع تلك العقيدة عن العطاء لعملية التنمية والاندماج في إطارها المفروض. . 


وخلافاً لذلك لا يواجه النظام الإسلامي هذا التعقيد ولا بمى بتناقض 
من ذلك القبيل بل إنه إذا وضع موضع التطبيق سوف يجد في العقيدة الدينية 
سنداً كبيراً له وعاملا” مساعداً على إنجاح التنمية الموضوعة في إطاره لآن 
أساس النظام الإسلامي أحكام الشريعة الإسلامية وهي أحكام يومن المسلمون 
عادة بقدسيتها وحرمتها ووجوب تنفيذها بحف عقيدهم الاسلامية وإيمامهم 
بأن الإسلام دين نزل من السماء على خائم النبيين ( ص ) . 


وما من ريب في أن من أهم العوامل في نجاح المناهج اللي تتخذ لتنظيم 
الحياة الاجتماعية احير ام الناس لا وإيما-هم بحقها ني التنفيذ والتطبيق . 

وه بأن نجربة للتنمية الاقتصادية على أساس مناهج الاقتصاد الأرروبي 
استطاعت أن تقضي على العقيدة الدينية وقونما السلبية نجاه تلك المناهج فإن 
هذا لا كفي للقضاء على كل البناء العلوي الذي قام على أساس تلك العقيدة 
عبر تاريخ طويل امتد أكثر من أربعة عشر قرناً وساهم إلى درجة كبيرة ني 
تكوين الاطار النفسي والفكري للانسان داخل العالم الاسلامي . كا أن 
القضاء على العقيدة الدينية لا يعني إيجاد الأرضية الأوروبية لتلك المناهج اللي 
جحت على يد الانسان الأوروبي لأنها وجدت الأرضية الصا حة لها والقادرة 
على التفاعل معها . 

فهناك في الواقع أخلاقية إسلامية تعيش بدرجة وأخخرى داخخل العالم 
الاسلامي وهناك أخلافية الاقتصاد الأوروبي الي واكبت الحضارة الغربية 
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الحديثة ونسجت لها روحها العامة ومهدت لنجاحها على الصعيد الاقتصادي . 

والأخلاقيتان تمختلفان اختلافاً جوهرياً ني الاتجاه والنظرة والتقييم وبقدر 
ما تصلح أخلاقية الانسان الغربي الحديث لمناهج الاقتصاد الأوروبي تتعارض 
أحلاقية إنسان العالم الاسلامي معها وهي أخلاقية راسخة لا بمكن استغصال 
جذورها بمجرد تمييع العقيدة الدينية . 

والتخطيط - أي تخطيط للمعركة ضد التخلف - كا يحب أن يدخل 
ئي حسابه مقاومة الطبيعة في البلد الذي يراد التخطيط له دررجة تمردها على 
عمليات الانتاج كذلك يحب أن يدخل في حسابه مقاومة العنصر البشري 
ومدى انسجامه مع هذا المخطط أو ذاك , 

إن الانسان الأوروبي ينظر إلى الأرض دائماً لا إلى السماء وحبى 
المسيحية بوصفها الدين الذي آمن به هذا الانسان هئات السنين لم تستطع أن 
تتغلب على التزعة الأرضية ني الانسان الأوروبي بل بدلا" عن أن ترفع 
نظره إلى السماء استطاع هو أن يستنزل إله المسيحية من السماء إلى الأرض 
ويحسده في كائن أرضي . 


وليست المحاولات العلمية للتفتيش عن نسب الإنسان ي فصائل الحيوان 
وتفسير إنسانيته على أساس التكييف الموضوعي من الأرض والبيئة اللي 
يعيش فيها أو المحاولات العلمية لتفسير الصرح الإنساني كله عبى أساس 
القوى المنتجة الي تمثل الأرض وما فيها من إمكانات ليست هذه المحاوللات 
إلا كمحاولة استنزال الإله إلى الأرض في مدلوها النفسي وارتباطها الأخلاتي 
بتك النظرة العميقة في نفس الإنسان الأوروبي إلى الأرض وإن اختلفت 
تلك المحاولات في أساليبها وطابعها العلمي أو الأسطوري . 

وهذه النظرة إلى الأرض أتاحت للانسان الأوروبي أن ينشيء قومأ 
للمادة والثروة والتملك تنسجم مع تلك النظرة . 
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وقد استطاعت هذه القيم التي ترسخت عبر الزمن في الانسان الأوروبي 
أن تعبر لق ا اللذة والمنفعة الي اكتسحت التفكير الفاسفي 
الأخلائي في أوروبا فإن هذه المذاهب بوصفها نتاجاً فكرياً أروونا تكد 
نجاحاً كبيراً على الصعيد الفكري الأوروبي لها مغزاها النفسي ودلالتها على 
المزاج العام للنفس الأوروبية . 

وقد لعبت هذه التقييمات الخاصة للمادة والء أروة والتملك دوراً كبيراً 
في تفجير الطاقات المختز نة في كل فرد من الأمة ووضع أهداف لعملية 
التنمية نتفق مع تلك التقييمات . وهكذا سرت في كل أوصال الآمة حر كة 
دائبة نشيطة مع مطلع الاقتصاد الأوروبي الحديث لا تعرف الملل أو الإرتواء 
من المادة وخير انما ولك تلك الخيرات . 


كا أن انقطاع الصلة الحقيقية للانسان الأوروبي بالله تعالى ونظرته إلى 
الأرض بدلا عن النظرة إلى السماء انتزع من ذهنه أي فكرة حقيقية عن 
قيمومة رفيعة من جهة أعلى أو تحديدات تفرض عليه من خارج نطاق ذاته 
وهيأه ذلك نفياً وفكرياً الا.:ان بحقه في الحرية وغمره بفيض من الشعور 
بالاستقلال والفردية الأمر الذي استطاعت بعد هذا أن تترجمه إلى اللغة 
الفلسفية أو تعبر عنه على الصعيد الفلسفي فلسفة كبرى في تاريخ أوروبا 
الحديثة وهي الوجودية إذ توجت تلك المشاعر اللي غمرت الإنسان الأوروبي 
الحديث بالصيفة الفلسفية فوجد فيها إنسان أورويا الحديث آماله وأحاسيسه . 


وقد قامت الحرية بدور رئيسي في الاقتصاد الأوروبي وأمكن لعملية 
التنمية أن تستفيد من الشعور الراسخ لدى الانسان الأوروبي بالحرية 
والاستقلال والفردية في يجاح الاقتصاد الحر بوصفه وسيلة تتفق مع الميول 
الراسخة في نفوس الشعوب الأوروبية وأفكارها وحتى حينما طرح الاقتصاد 
الأوروبي منهجاً اشتراكياً حاول فيه أن ينطلق من الشعور بالفردية والآنانية 
أيضاً مع تحويلها من فردية شخص إلى فردية طبقية . 
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وكلنا نعلم أن الشعور العميق بالحرية كان يوفر شرطا أساسيا لكثير من 
النشاطات الي ساهمت في عملية التنمية وهو انعدام الشعور بالمسوولية 
الأخلاقية الذي لم تكن تلك النشاطات لتم بدونه . 


والحرية نفسها كانت أداة لانفتاح الإنسان الأوروبي على مفهوم الصراع 
لأنم جعلت لكل إنسان أن ينطلق دون أن يحده في إنطلاقه شيء سوى وجود 
الشخص الآخر الي يقف في الطرف المقابل كمحدد له فكان كل فرد 
يشكل بوجوهه النفي الحرية الشخص الآخر . 


وهكذا نشأت فكرة الصراع في ذهن الانسان الأوروبي وقد عبرت 
هذه الفكرة عن نفسها على الصعيد الفلسفي كبا رأينا في سائر الأفكار الأساسية 
الي كونت مزاج الحضارة الغربية الحديئة . عبرت هذه الفكرة - فكرة 
الصراع - عن نفسها في الآفكار العلمية والفاسفية عن تنازع البقاء كقانون 
طبيعي بين الأحياء أو عن حتمية الصراع الطبقي داخل المجتمع أو عن 
الديالكتيك وتفسير الكون على أساس الأطروحة ونقيضها والمر كب الناجم 
عن الصراع بين النقيضين . إن كل هذه الانجاهات ذات الطابع العلمي أو 
الفلسفي هي قبل كل شيء تعبير عن واقع نفسي عام وشعور حاد لدى 
إنسان الحضارة الحديثة بالصراع . 


وكان للصراع أثره الكبير في توجيه الاقتصاد الأوروبي الحديث وما 
واكبه من عمليات التنمية سواء ما انخذ منه الشكل الفردي وعبر عن نفسه 
بالتنافس المحموم وغير المحدود بين الموسسات والمشاريع الرأسمالية الشخصية 
في ظل الاقتصاد الحر الي كانت تنمو وتنمي النروة الكلية من خلال صراعها 
وتنافسها على البقاء أو ما انخذ منه الشكل الطبقي وعبر عن نفسه بتجمعات 
ثورية تتسلم مقاليد الانتاج في البلاد ونحرك كل الطاقات لصالح التنمية 
الاقتصادية . 


هذه هي أخلاقية الاقتصاد الأوروبي وعلى هذه الأرضية استطاع هذا 
الاقتصاد أن يبدأ حر كته ويحقق نموه ويسجل مكاسبه الضخمة . 

وهذه الأخلاقية تختلف عن الأخلاقية اللي تعيشها الآأمة داخل العام 
الإسلامي نتيجة لتاريخها الديي فالانسان الشري الذي ربته رسالات السماء 
وعاشت في بلاده ومر بتربية دينية مديدة على يد الاسلام ينظر بطبيعته إلى 
السماء قبل أن ينظر إلى الأرض ويوخذ بعالم الغيب قبل أن يوخ بالمادة 
والمحسوس . 


وافتتانه العميق بعالم الغيب قبل عالم الشهادة هو الذي عبر عن نفسه 
على المستوى الفكري في حياة المسلمين باجاه الفكر في العالم الاسلامي إلى 
المناحي العقلية من المعرفة البشرية دون المناحي الي ترتبط بالواقع المحسوس. 

وهذه الغيبية العميقة قي مزاج الانسات المسلم حددت من قوة اغراء 
المادة للانسان المسلم وقابليتها لاثارته الأمر الذي يتجه بالانسان في العالم 
الاسلامي حين يتجرد عن دوافع معنوية للتفاعل مع المادة واغرائه باستثمار ها 
إلى موقف سلبي نجاهها يتخذ شكل الزهد تارة والقناعة أخرى والكسل ثالنه. 


وقد روضته هذه الغيبية على الشعور برقابة غير منظورة قد تعبر في وعي 
المسلم التقي عن مسوولية صريحة بين يدي الله تعالى وقد تعبر في ذهن مسلم 
آخر عن ضمير محداد وموجه وهي على أي حال تبتعد بانسان العالم الإسلامي 
عن الاحساس بالحرية الشخصية والحرية الأخلاقية بالطريقة الي أحس بها 
الانسان الأوروبي . 

ونتيجة لشعور الانسان المسلم بتحديد داخبي يقوم على أساس أخلاتي 
لصالح الجماعة الي يعيش ضمنها محس بارتباط عميق بالجماعة اللي ينتسب 
اليها وانسجام بينه وبينها بدلا" عن فكرة الصراع الي سيطرت على الفكر 
الأوروبي الحديث . وقد عزز فكرة الجماعة لدى الانسان المسلم الاطار 
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العالمي لرسالة الاسلام الذي ينيط بحملة هذه الرسالة مسؤولية وجودها عالياً 
وامتدادها مع الزمان والمكان فإن تفاعل إنسان العالم الاسلامي على مر التاريخ 
مع رسالة عالمية منفتحة على الجماعة البشرية يرسخ في نفسه الشعور بالعالمية 
والارتباط بالجماعة . وهذه الأخلاقية اللي يعيشها إنسان العالم الاسلامي إذا 
لاحظناها بوصفها حقيقة ماثلة في كيان الأمة يمكن الاستفادة منها في المنهجة 
للاقتصاد داخل العالم الاسلامي ووضعه في إطار يواكب تلك الأخلاقية 
لكي تصبح قوة دفم ونحرياث كا كانت أخحلاقية مناهج الاقتصاد الأوروبي 
الحديث عاملا” كبيراً في إنجاح تلاك المناهج لما بينهما من انسجام . 


فنظرة إنسان العالم الاسلامي إلى السماء قبل الأرض يمكن أن تؤدي إلى 
موقف سلبي جاه الأرض وما في الأرض من ثروات وخيرات يتمثل في 
الزهد أو القناعة أو الكسل إذا فصلت الأرض عن السماء وأما إذا ألبست 
الأرض إطار السماء وأعطي العمل مع الطبيعة صفة الواجب ومفهوم العبادة 
فسوف تتحول ناث النظرة الغيبية لدى الانسان المسلم إلى طاقة محر كة وقوة 
دفع نحو المساهمة بأكبر قدر ممكن في رفع المستوى الاقتصادي . وبدلا” عما 
يحسه الوم المسلم السلبي من برود نجاه الأرض أو ما يحسه المسلم النشيط 
الذي يتحرك وفق أساليب الاقتصاد الحر أو الاشتراكي من قلق نفسبي في 
أكثر الأحيان ولو كان مسلماً متميعاً سوف يولد انسجام كامل بين نفسية 
إنسان العالم الاسلامي ودوره الايحابي المرتقب في عملية التنمية . 


ومفهوم انسان العالم الاسلامي عن التحديد الداخلي والرقابة الغيبية الذي 
يجعله لا يعيش فكرة الحرية بالطريقة الأوروبية يمكن أن يساعد إلى درجة 
كبيرة 5 تفادي الصعاب الي تنجم عن الاقتصاد الحر والمشاكل الي 
تواجهها التنمية الاقتصادية في ظله عن تخطيط عام يستمد مشروعيته في ذهن 
انسان العالم الاسلامي من مفهومه عن التحديد الداخحبي والرقابة غير المنظورة 
أي يستند إلى مبررات أخلاقية . 


يف 


والاحساس بالجماعة والارتباط بها يمككن أن يساهم إلى جانب ما تقدم 
في تعبئة طاقات الآأمة الاسلامية للمعركة ضد التخلف إذا أعطي المعر كة 
شعار يلتقي مع ذلاث الاحساس كشعار اللحهاد في سبيل الحفاظ على كيان 
الأمة وبقائها الذي أعطاه القرآن الكريم حين قال ( وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ) فأمر بإعداد كل القوى بما فيها القوى الاقتصادية الي يمثلها مستوى 
الانتاج باعتباره جز ءأ من معر كة الأمة وجهادها للاحتفاظ بوجودها وسيادهبا. 


وهنا تبرز أهمية الاقتصاد الاسلامي بوصفه المنهج الاقتصادي القادر 
على الاستفادة من أخلاقية إنسان العالم الاسلامي الي رأيناها وتحويلها إلى 
طاقة دفع وبناء كبيرة ي عمليات التنمية وإتجاح نخطيط سليم لاحياة الإقتصادية. 


فنحن حرما نأخذ بالنظام الإسلامي سوف نستفيد من هذه الأخلاقية 
ونستطيع أن نعبأها في المعركة ضد التخلف على عكس ما إذا أخذنا بمناهج 
في الاقتصاد ترتبط نفسياً وتاريخياً بأرضية أخلاقية أخرى . 

وقد أخذ بعض المفكرين الأوروبيين يدركون هذه الحقيقة أيضأ ويلمحون 
إليها معثر فين بأن مناهجهم لا تتفق مع طبيعة العالم الاسلامي وأذكر كمثال 
على دذللك جاك اوسزاوق فمهد سجل هذه المللاحظة بكل وضوح 5 كتايه 
«التنمية الاقتصادية» بالرغم من أنه لم يستطع أن يبرز التسلسل الفني (المنطقي 
لتكوّن الأخلاقية الأوروبية وتكون الأخلاقية الالامية وترتب حلقاتها ولا 
الأبعاد الكاملة لمحتوى كل من الأخلاقيتين وتورط في عدة أخطاء وبالرغم 
من امكان الاعتماد بصورة كاملة بي إبراز هذه الأخطاء على ما كتبه الاستاذ 
الحليل محمد المبارك في مقدمة الكتاب والأستاذ الدكتور نبيل صبحي الطويل 
الذي ترجم الكتاب إلى العربية فإن بودي أن أتوسع في فرصة مقبلة يبذا 
الصدد مكتفياً الآن بالقول بأن اتجاه انسان العالم الاسلامي إلى السماء لا يعنى 


وفنا 


بمدلوله الأصيل استسلام الإنسان للقدر واتكاله على الظروف والفرص 
وشعوره بالعجز الكامل عن الخلق والإبداع كبا حاول ذاث جاك أوستروى 
بل إن هذا الانجاه لدى الإنسان المسلم يعبر في الحقيقة عن مبدأ خلافة الإنسان 
في الأرض فهو بميل بطبيعته إلى إدراك موقفه في الأرض باعتباره خليفة لله 
ولا أعرف مفهوماً أغنى من مفهوم الخلافة لله ني التأكيد على قدرة الانسان 
وطاقاته الي تجعل منه خليفة السيد المطلق في الكون كا لا أعرف 
مفهوماً أبعد من مفهوم الخلافة لله عن الاستسلام للقدر والظروف لأن 
الخلافة تستبطن معى المسؤولية تجاه ما يستخلف عليه ولا مسؤولية بدون 
حرية وشعور بالاخختيار والتمكن من التحكم في الظروف وإلا فأي استخلاف 
هذا إذا كان الانسان مقيّداً أو مسيراً ولهذا قلنا ان إلباس الأرض إطار 
السماء يفجر في الانسان المسلم طاقاته ويثير إمكاناته بينما قطع الأرض عن 
اسماء يعطل في الخلافة معناها ويجمد نظرة الانسان المسلم إلى الأرض في 
صيغة سلبية فالسلبية لا تنبع عن طبيعة نظرة إنسان العالم الاسلامي إلى السماء 
بل عن تعطيل قوى التحريك الخائلة في هذه النظرة بتقديم الآرض إلى هذا 
الانسان في إطار لا ينسجم مع تلك النظرة . 


وإضافة إلى كل ما تقدم نلاحظ أن الأخذ بالاسلام أساساً للتنظيم العام 
يتبح لنا أن نقيم حياتنا كلها يجانبيها الروحي والاجتماعي على أساس واحد 
لأن الاسلام بمتد إلى كلا الحانبين بينما تقتصر كثير من المناهج الاجتماعية 
الآخر ى غير الاسلام على جانب العلاقات الاجتماعية والاقتصادية من 
حياة الانسان ومثله فإذا أنخذنا مناهجنا العامة في الحياة من مصادر بشرية 
بدلا" عن النظام الاسلامي لم نستطع أن نكتفي بذاك عن تنظيم آخر للجانب 
الروحي ولا يوجد مصدر صالح لتنظيم حياتنا اأروحية إلا الاسلام فلا بد 
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حينئذ من إقامة كل من الحانبين الروحي والاجتماعي على أساس خخاص به 
مع أن الحانبين ليسا منعز لين أحدهما عن الآخر بل هما متفاعلان إلى درجة 
كبيرة وهذا التفاعل يجعل إقامتهما على أساس واحد أسلم وأكثر انسجاماً 
مع التشابك الأكيد بين النشاطات الروحية والاجتماعية ني حياة الانسان . 


العراق - النجف الأشرف محمد باقر الصدر 


6و" 


مقرم الطبم: الروك 
بسانارترالتم 


كات لؤافت 


كنا يا قرائى الأعزاء على موعد منذ افترقنا في كتاب فلسفتنا » فقد 
حدئتكم . أن ( فلسفتنا ) هي الحلقة الأولى من دراساتنا الإسلامية ٠‏ بوصفها 
دراسة تعالج الصرح الإسلامي الشامخ » الصرح العقائدي للتوحيد » وتتلوها 
بعد ذلاك الدراسات الي تتعلق بالبنيات الفوقية في ذلك الصرح الإسلامي » 
لتكتمل لنا في باية المطاف صورة ذهنية كاملة عن الإسلام » بوصفه عقيدة 
حية في الأعماق » ونظاماً كاملا" للحياة » ومنهجاً خاصاً في النربية والتفكير 


قلنا هذا في مقدمة ( فلسفتنا )» و كنا نقدار أن يكون ( مجتمعنا ) هو 
الدراسة الثانية في بحوثئنا » نتناول فيها أفكار الإسلام عن الانسان وحياته 
الاجتماعية » وطريقته ني تحليل المركب الاجتماعي وتفسيره ٠‏ لتنتهي 
من ذلك إلى المرحلة الثالثة » إلى النظم الإسلامية للحياة الي تتصل يأفكار 
الإسلام الاجتماعية » وترتكز على صرحه العقائدي الثابت . ولكن شاءت 
رغبة القراء الملحة أن نوجل مجتمعنا » ونبدأ بإصدار اقتصادنا عجلة منهم في 


يف 


الاطلاع على دراسة مفصلة للاقتصاد الإسلامي : في فلسفته وأسسه وخطوطه 
وتعاليمه . 


وهكذا كان » فتوفرنا على انجاز ( اقتصادنا ) محاولين أن نقدم فيه 
الصورة الكاملة نسبياً عن الاقتصاد الإسلامي » كا نفهمه اليوم من مصادره 
وينابيعه . 


وكنت أرجو أن يكون لقاونا هذا أقرب مما كان » ولكن ظروفاً قاهرة 
إضطرت إلى شيء من التأخير » بالرغم من اللحهود الي بذلتها بالتضامن 
مع عضدي المفدى العلامة الحليل السيد محمد باقر الحكيم » في سبيل إنجاز 
هذه الدراسة ووضعها بين أيديكم في أقرب وقت ممكن . 


وبودي أن أقول هنا وفي المقدمة شيئاً عن كلمة ( اقتصادنا ) أو كلمة 
الاقتصاد الاسلامي الذي تدور حوله بحوث الكتاب » وما أعنيه هذه الكلمة 
حين أطلقها لأن كلمة الاقتصاد ذات تاريخ طويل في التفكير الإنساني » 
وقد أكسبها ذلك شيئاً من الغموض نتيجة للمعاني الي مرت بها » وللإزدواج 
في مدلوها بين الحانب العلمي من الاقتصاد والحانب المذهبي . فحين نريد 
أن نعرف مدلول الاقتصاد الاسلامي بالضبط » يحب أن تميز علم الاقتصاد 
عن المذهب الاقتصادي » وندرك مدى التفاعل بين التفكير العلمي والتفكير 
المذهبي 3 لننتهي من ذلك إلى محديد المقصود من الاقتصاد الإسلامي ٠‏ الذي 
نتوفر على دراسته في هذا الكتاب . 

فعلم الاقتصاد هو : العلم الذي يتناول تفسير احياة الاقتصادية وأحداتما 
وظواهرها ٠‏ وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة الي 
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وهذا العلم حديث الولادة » فهو لم يحدث - بالمعى الدقيق للكلمة ‏ 
إلا في بداية العصر الرأسمالي منذ أربعة قرون تقريباً » وإن كانت جذوره 
البدائية تمتد إلى أعماق التاريخ » فقد ساهمت كل حضارة في التفكير 
الاقتصادي بمقدار ما أتيح لها من إمكانات » غير أن الاستنتاج العلمي الدقيق 
الذي نجده لأول مرة في علم الاقتصاد السياسي ٠‏ مدين للقرون الآخيرة . 


وأما المذهب الاقتصادي للمجتمع فهو : عبارة عن الطريقة الي يفضل 
المجتمع اتباعها ني حياته الاقتصادية » وحل مشا كلها العماية . 

وعلى هذا الأساس لا بمكن أن نتصور مجتمعاً دون مذهب اقتصادي . 
لأن كل مجتمع بمارس إنتاج الروة وتوزيعها لا بد له من طريقة يتفق عليها 
5 تنظيم هذه العمليات الاقتصادية » وهذه الطريقة هي الي نحدد موقفه 
المذهبي من الحياة الاقتصادية . 


ولا شك في أن اختيار طزيقة معينة لتنظيم الحياة الاقتصادية ليس اعتباطاً 
مطلقاً » وإنما يقوم دائماً على أساس أفكار ومفاهيم معينة ٠‏ ذات طابع أخلائي 
أو علمي أو أي طابع آخر . وهذه الأفكار والمفاهيم تكون الرصيد الفكري 
للمذهب الاقتصادي القائم على أساسها . وحين يدرس أي مذهب اقتصادي 
يحب أن يتناول من ناحية : طريقته في تنظيم الحياة الاقتصادية » ومن ناحية : 
رصيده من الأفكار والمفاهيم الي يرتبط المذهب بها . فإذا درسنا مثلا” 
المذهب الرأسمالي القائل : بالحرية الاقتصادية .. كان لزاماً علينا أن نببحث 
الأفكار والمفاهيم الأساسية » الي يقوم على أساسها تقديس الرأسمالية للحرية 
وإيمامها بها .. وهكذا الحال في أي دراسة مذهبية أخرى . 


ومنذ بدأ علم الاقتصاد السيابي يشق طريقه ني مجال التفكير الإقتصادي» 
أخذت بعض النظريات العلمية في الاقتصاد تكوّن جزءاً من هذا الرصيد 
الفكري للمذهب . 
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فالتجاريون مثلا" ‏ وهم طلائع التفكير الاقتصادي الحديث ‏ حين 
زعموا أنهم فسروا من ناحية علمية كمية العروة لدى كل أمة : بالمقدار الذي 
تملكه من النقد » استخدموا هذه الفكرة في وضع مذهبهم التجاري » فدعوا 
إلى تنشيط التجارة الخارجية بوصفها الأداة الوحيدة الحلب النقد من الخارج » 
ووضعوا معالم سياسة اقتصادية » نودي إلى زيادة قيمة البضائع المصدرة على 
قيمة البضائع المستوردة » لتدخل إلى البلاد نقود بقدر الزيادة في الصادرات. 

والطبيعيون حين جاوًا بتفسير جديد للنروة » قائم على أساس الإيمان : 
بأن الانتاج الزراعي وحده هو الانتاج الكفيل بتنمية الُروة وخلق القيم 
الحديدة » دون التجارة والصناعة .. وضعوا في ضوء التفسير العلمي المزعوم 
سياسة مذهبية جديدة » تهدف إلى العمل على ازدهار الزراعة وتقدمها » 
بوصفها قوام الحياة الاقتصادية كلها . 


و (هالتس ) حين قرر في نظريته الشهيرة على ضوء إحصاءاته العلمية: 
إن تمو البشر أسرع نسبيا من مو الانتاج الزراعي » مما يودي حتماً إلى مجاعة 
هائلة كي مستقلى الإنسانية » لزيادة الناس على المواد الغذائية .. تبنى الدعوة 
إلى تحديد النسل » ووضع هذه الدعوة أساليبها السياسية والاقتصادية والأخلاقية. 


وحين فسر الاشيراكيون قيمة السلعة : بالعمل المنفق على إنتاجها.. 
شجبوا الربح الرأسمالي » وتبنوا المذهب الاشتراكي ني التوزيع الذي يجعل 
الناتج من حق العامل وحده » لأنه الخالق الوحيد للقيمة الي يتمتع بها الناتج. 

وهكذا أخذت جملة من النظريات العلمية توؤثر على النظرة المذهبية » 
وتنير الطريق أمام الباحثين المذهبيين )١(‏ . 


)١(‏ يحب أن نلاحظ هنا . أن كثيراً من النظريات العلمية في الاقتصاد السيامي ذات موقف 
ملسي بحت من المذهب . كالنظريات الي تشرح نقاطاً من امياة الاقتصادية موضوعة في إطار 
مذهبي ثابت واما تتأثر النظرة المذهبية مباشرة بالنظريات الي تعالج نقاطاً مطلقة في الحقل 
الاقتصادي » لا نقاط نبية موضوعة في هذا الاطار المذهبي الخاص أو ذاك , 


م 


وجاء بعد ذلك دور ماركس » فأضاف إلى الرصيد الفكري للمذهب 
الاقتصادي شيئاً جديداً » وهو علم التاريخ أو ما أسماه بالمادية التارعخية ء 
الي زعم فيها : أنه كشف القوانين الطبيعية الي تتحكم في التاريخ ٠‏ واعتبر 
المذهب نتاجاً حتمياً لتلك القوانين . فلكي نعرف المذهب الاقتصادي الذي 
يحب أن يسود ني مرحلة معيئة من التاريخ » يحب أن نرجع إلى تلك القوانين 
الحتمية لطبيعة التاريخ ونكشف عن مقتضياءها في تلك المرحلة . 


ولأجل ذلك آمن ماركس : بالمذهب الاشتراكي والشيوعي بوصفه 
النتاج الحتمي لقوانين التاريخ الي بدأت تتمخض عنه في هذه المرحلة من 
حياة الإنسان . وبهذا ارتبط المذهب الاقتصادي بدراسة علم التاريخ كا 
ارتبط قبل ذلك ببعض الدراسات في علم الاقتصاد السياسي . 


وعلى هذا الأساس » فنحن حين نطلق كلمة : ( الاقتصاد الاسلامي ) 
لا نعي بذلك علم الاقتصاد السياسي مباشرة ٠‏ لأن هذا العلم حديث الولادة 
نسبياً » ولأن الإسلام دين دعوة ومنهج حياة وليس من وظيفته الأصيلة 
ممارسة البحوث العلمية .. وإتما نعبي بالاقتصاد الاسلامي : المذهب الاقتصادي 
للاسلام » الذي تتجسد فيه الطريقة الإسلامية في تنظيم الحياة الاقتصادية » 
بما يمللك هذا المذهب ويدل عليه من رصيد فكري ٠‏ يتألف من أفكار الإسلام 
الأخلاقية والأفكار العلمية الاقتصادية أو التاريخية الي تتصل بمسائل الاقتصاد 
السيامي أو بتحليل تاريخ المجتمعات البشرية . 

وهكذا فنحن نريد بالاقتصاد الإسلامي : المذهب الاقتصادي منظوراً 
اليه في إطاره الكامل : وني ارتباطه بالرصيد الفكري الذي يعتمد عليه » 
ويفس, وجهة نظر المذهب في المشاكل الي يعابلحها . 

وهذا الرصيد الفكري يتحدد لدينا وفقاً لبيانات مباشرة في الاسلام » 
أو للأضواء الي يلقيها نفس المذهب على مسائل الاقتصاد والتاريخ . فإن 


ام 


المزاج العلمي الإسلام في بحوث علم الاقتصاد السياسي ٠»‏ أو في بحوث 
المادية التاريخية وفلسفة التاريخ ... بمكن أن يدرس ويستكشف من خلال 
المذهب الذي يتبناه ويدعو إليه . 

فحينما نريد أن نعرف مثلا” : رأي الإسلام من الناحية العلمية في تفسير 
قيمة السلعة وتحديد مصدرها » و كيف تتكون للسلعة قيمتها ؟ وهل تكتسب 
هذه من العمل وحده أو من شبيء آنخر ؟.. يحب أن نتعرف على ذلك من 
خلال وجهة نظر الإسلام المذهبية إلى الرى الرأسمالي » ومدى اعترافه 
بعدالة هذا الربح . 

وحينما نريد أن نعرف : رأي الإسلام في حقيقة الدور الذي يلعبه كل 
من رأس المال ووسائل الانتاج والعمل في عملية الانتاج ... يحب أن ندرس 
ذلك من خلال الحقوق الي أعطاها الاسلام لكل واحد من هذه العناصر في 
محال التوزيع » كما هو مشروع في أحكام : الاجارة » والمضاربة » والمساقاة؛ 
والمزارعة » والبيع » والقرض . 

وحين نريد أن نعرف : رأي الإسلام في نظرية مالتس الائفة الذكر 
عن زيادة السكان » يمكننا أن نفهم ذلك في ضوء موقفه من تحديد النسل في 
سياسته العامة . 

وإذا أردنا أن نستكشف : رأي الإسلام في المادية التاريخية وتطورات 
التاريخ المزعومة فيها » يمكننا أن نكشف ذلك من خلال الطبيعة الثابتة للمذهب 
الاقتصادي في الإسلام » وإيمانه بإمكان تطبيق هذا المذهب في كل مراحل 
التاريخ الي عاشها الانسان منذ ظهور الاسلام » وهكذا ... 


والآن : بعد أن حددنا مدلول الاقتصاد الإسلامي بالقدر الذي بيسر 
فهم الدراسات المقبلة » يحب أن نتحدث بشكل خخاطف عن فصول الكتاب : 


بض 


فالكتاب يتناول في الفصل الأول المذهب المار كسي . ونظراً إلى أنه تملك 
رصيداً علمياً يتمثل ني المادية التاريخية: فقد درسنا أولا” هذا الرصيد الفكري. 
ثم انتهينا من ذلك إلى نقد المذهب بصورة مباشرة + وخرجنا من ذلك بنسف 
الأسس العلمية المزعومة الي يقوم عليها الكيان المذهبي للماركسية :وأما 
الفصل الثاني : فقد خصص لدرس الرأسمالية ونقدها » في أسسها وأحديد 
علاقتها بعلم الاقتصاد السياسي . 


وتبدأ دراسة الاقتصاد الإسلامي بصورة مباشرة من الفصل الثالث . 
فنتحدث في هذا الفصل عن مجموعة من الأفكار الأساسية لهذا الاقتصاد . 
م ننتقل إلى التفاصيل في الأصول الأأخرى لخر بطاخ اكور يعوبسا 
الانتاج في الاسلام » بما يشتمل عليه النظامان من تفاصيل عن تقسيم العروات 
الطبيعية » ونحديدات الملكية الخاصة ٠»‏ ومباديء التوازن ٠‏ والتكافل . 
والضمان العام » والسياسة المالية وصلاحيات الحكومة في الحراة الاقتصادية. 
ودور عناصر الانتاج : من العمل . ورأس المال ووسائل الانتاج ٠.‏ وحق 
كل واحد منها بي النروة المنتجة » وما إلى ذلك من الحوانب المختلفة .. 
الي تشترك بمجموعها في تقا.يم الصورة الكاملة المحددة عن الاقتصاد 


وأخيراً » فقد بقيت عدة نقاط تتصل ببحوث الكتاب . وخامة 
الفصول الأخيرة الي نستعرض تفصيلات الاقتصاد الاسلامي . يحب تسجيلها 


منذ البدء . 


١‏ إن الآراء الإسلامية .فيما يتصل بالحوانب الفقهية هن الاقتصاد 
الاسلامي » تعرض ني هذا الكتاب عرضاً مجرداً عن أساليب الاستدلال 


وخا اقتصادنا ‏ م 


وطرق البحث العلدي في الدراسات الفقهية الموسعة . وحين تسند تلك الآراء 
بعدارك إسلامية من آيات وروايات لا يقصد من ذلاك الاستدلال على الحكم 
الشرعي بصورة علمية » لآن البرهنة على الحكم بآية أو رواية لا يعي مجرد 
سردها » وإنما يتطلب عمقاً ودقة واستيعاباً بدرجة لا تاتقي مع الغرض الذي 
ألّف لأجله هذا الكتاب» وإما نرمي من وراء عرض تللك الآيات والروايات 
أحياناً ٠‏ إلى إبجاد خبرة عامة للقاريء بالمدارك الإسلامية . 

؟ - الآراء الفقهية الي تعرض في الكتاب » لا يجب أن تكون مستنبطة 
من المؤؤلف نفسه » بل قد يعرض الكتاب لاراء تخالف من الناحية الفقهية 
اجتهاد الكاتب في المسألة » وإنما الصفة العامة الى لوحظ توفرها في تلك 
الآراء هي : أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين » بقطع النظر عن 
عدد القائلين بالرأي وموقف الأكترية منه . 

 *‏ قد يعرض الكتاب أحكاماً شرعية بشكل عام دون أن تتناول 
تفصيلاتها » وبعض الفروض الخارجة عن نطاقها » نظراً إلى أن الكتاب 
لا يتسع لكل التفاصيل والتفريعات . 

4 يؤكد الكتاب دائماً على الترابط بين أحكام الإسلام » وهنا 
لا يعبي أنها أحكام ارتباطية وضمنية بالمعنى ( الأصولي ) . حتى إذا عطل 
بعض تلك الأحكام سقطت سائر الأحكام الأخرى ٠‏ وإما يقصد من ذلك 
أن الحكمة الي تُستهدف من وراء تلك الأحكام لا تحقق كاملة دون أن 
يطبق الاسلام » بوصفه كلا لا يتجزأ » وإن وجب في واقع الحال إمتثال 
كل حكم بقطع النظر عن امتثال حكم آخر أو عصيانه . 

ه ‏ توجد تقسيمات في الكتاب في بعض جوانب الاقتصاد الاسلامي » 
لم ترد بصراحة في نص شرعي » وإنما انترعت من مجموع الأحكام الشرعية 
الواردة في المسألة » ولذلك فإن تلك التقسيمات تتبم في دقتها مدى انطياق 
تلك الأحكام الشرعية عليها . 1 
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5 - جاءت في الكتاب ألفاظ قد يساء فهمها . ولمذا شرحنا مدلوها 
وفقاً لمفهومنا عنها ٠»‏ خوفاً من الالتباس : كملكية الدولة الي تعني في 
مفهومنا : كل مال كان ملكاً للمنصب الالحي ني الدولة » فهو ملك للدولة . 
ولمن يشغل المنصب أصالة أو وكالة التصرف فيه . وفقا لما قرره الإسلام . 


وبعد فإن هذا الكتاب لا يتناول السطح الظاهري للاقتصاد الإسلامي 
فحسبء ولا يعنى بصبه في قالب أدبي حاشد بالكلمات الضخمة والتعميمات 
الحوفاء .. وإنما هو محاولة بدائيقمهما أوني من النجاح وعناصر الابتكار- 
للغوص إلى أعماق الفكرة الاقتصادية في الإسلام » وصبها في قالب فكري 
ليقوم على أساسها صرح شامخ للإقتصاد الإسلامي » ثري بفلسفته وأفكاره 
الأساسية » واضح في طابعه ومعالمه وانجاهاته العامة » محدد في علاقته رموقفه 
من سائر المذاهب الاقتصادية الكبرى » مرتبط بالئر كيب العضوي الكامل 
للاسلام .. 

فيجب إذن أن يدرس هذا الكتاب بوصفه بذرة بدائية لذلك الصرح 
الإسلامي ؛ ويطلب منه أن يفلسف الاقتصاد الإسلامي ني نظرته إلى الحياة 
الاقتصادية وتاريخ الإنسان » ويشرح المحتوى الفكري هذا الاقتصاد . 

« وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » . 


النجف الأشرف محمد باقر الصدر 


و 


8 ايد 


نظرية المادية التاريحية 
١‏ تمهيد 
؟ - النظرية على ضوء الأسس الفلسفية 
 “‏ النظرية ما هي عامة 
4 النظرية بتفاصيلها 


١‏ الاشعراكية 
١‏ - الشيوعية 


يفنا 


9 دادر اللاركل سك 


-١‏ تمهيد 


حين نتناول المار كسية على الصعيد الاقتصادي . لا يكنا أن نفصل بين 
وجهها المذهبي : المتمثل ني الاشتراكية والشيوعية الماركسية ؛ ووجهها 
العلمي المتمثل ب المادية التاريمخية : أو المفهوم المادي لاتاريخ » الذي زعدت 
المركسية أنها حددت فيه القوانين الهلمية العامة » المسيطرة على التاريخ 
البشري واكتشفت ني تلك القوانين النظام المحتوم لكل مرحاة تاريخية هن 
حياة الانسان . وحقائقها الاقتصادية المتطورة على مر الزمن . 

وهذا ار ابط الوثيق بين المذهب المار كسى . والمادية التار بحية ٠.‏ سوىف 
ينكشف خلال البحوث الآنية أكثر فأكثر إذ يبدو ني ضوئها بكل وضوح: 
أن المار كسية المذهبية » ليست في الحقيقة إلا مرحلة تاريخية معيئة » وتعبيراً 
محدوداً نسبياً عن المفهوم المادي المطلق للتاريخ . فلا يمكن أن نصدر حكماً 
في حق الماركسية المذهبية : بصفتها مذهاً له اتجاهاته وخطوطه الخاصة » 
إلا إذا استوعبنا الأسس الفكرية الي ترتكز عليها : وحددنا موقفنا من 


م 


المادية التاريخية . بوصفها القاعدة المباشرة للمذهب . والميكل المنظم لقوانين 
الاقتصاد والتاريخ ٠‏ الي تمي في زعم الماركسية ‏ على المجتمع مذهبه 
الاقتصادي . وتصنع له نظامه في الحياة طبقاً + لمرحلته التاريخية وشروطه 
المادية الخاصة . 


والمادية التاريخية إذا أدت امتحانها العلمي : ونجحت فيه » كانت هي 
المرجع الأعلى ني تحديد المذهب الاقتصادي » والنظام الاجتماعي » لكل 
مرحلة تاريخية من حياة الإنسان . وأصبح من الضروري أن يدرس كل 
مذهب اقتصادي واجتماعي » من خلال قوانينها » وفي ضوئها . كا وجب 
أن يرفض تصديق أي مذهب اقتصادي واجتماعي » يزعم لنفسه القدرة على 
استيعاب عدة أدوار تاريخية مختلفة » كالإسلام » المومن بإمكانية إقامة 
المجتمع ٠‏ وعلاقاته الاقتصادية والسياسية على أساسه : بقطع النظر عما طرأ 
على المجتمع من تغيير ني شروطه المدنية والمادية » خلال أربعة عشر قرناء 
ولأجل هذا يقرر انجلز - على أساس المادية التاريخية ‏ بوضوح : 


١ ٠‏ إن الظروف الي ينتج البشر تحت ظلهاء تختلف 

بين قطر وآخر. وتختلف في القطر الواحد من جيل 

لاخر . لذا فليس من الممكن أن يكون للأقطار كافة» 

وللأدوار التاريخية جمعاء؛ اقتصاد سياسي واحد؛(١).‏ 

وأما إذا فشلت الادية التاريخية في أداء مهمتها العلمية المزعومة » وثبت 
لدى التحليل أنها لا تعبر عن القوانين الصارمة الأبدية» للمجتمعات البشرية» 
فمن الطبيعي عندئذ أن تنهار الماركسية المذهبية » المرتكزة عليها . ويصبح من 


. ٠ ص‎ ١ ضد دوهرنك : ج‎ )١( 


الممكن علمياً عن ذاك. أن يتبنى الشخص المذهب الذي لا تقره قوانين 
المادية التاريمية » كالمذهب الإسلامي ٠‏ ويدعو إليه . بل وأن يزعم له من 
العموم وقدرة الاستيعاب : ما لا يتفق مع منطق المار كسية ني التاريخ . 

وهذا نجد لزاماً على كل باحث مذهبي في الإقتصاد . أن يلقي نظرة 
شاملة على المادية التاريخية » لكي يبرر وجهة نظره المذهبية: ويستطيع أن يحكم 
في حق الماركسية المذهبية » حكماً أساسياً شاملا . 

وعلى هذا الاساس سوف نبدأ في بحثنا ‏ مع المار كسية_بالمادية التاريخية » 
م نتناول المذهب الماركسي ٠‏ الذي يرتكز عليها . وبمعتى آخر ندرس : 

أولا” : علم الاقتصاد والتاريخ المار كسي . وثانياً : مذهب المار كسية في 
الاقتصاد . 


نظريات العامل الواحد 

والمادية التاريخية طريقة -خاصة في تفسير التاريخ » نتجه إلى تفسيره بعا هلل 
واحد وليس هذ الإنجاه في المادية التار خية فريداً مان نوعه . فقا جنح 
جمهور من الكتناب والمفكرين » إلى تفسير المجتمع والتاريخ بعامل واحد . 
من العوامل الموثرة في دنيا الإنسان » إذ يعتبرونه المفتاح السحري الذي يفتح 
مغاليق الأسرار وبمتلك الموقف الرئيسي في عمليات التاريخ . ويفسرون 
العوامل الأخرى على أنما موثرات ثانوية » تيع العلمل الرئيسي ني وجودها 
وتطورها » وف تقلبانها واستمرارها . 


فمن ألوان هذا الاتجاه إلى توحيد القوة المحركة للتاريخ في عامل واحد. 
الرأي القائل : بالحنس كسبب أعلى في المفمار الإجماعي فهو يوكد أن 
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الحضارات البشرية ؛ والمدنيات الاجماعية . نختلف بمقدار النروة المذخورة 
في صميم الحنس » وما ينطوي عليه من قوى الدفع والتحريك » وطاقات 
الابداع والبناء . فالمنس القوي النقي المحض , هو مبعث كل مظاهر الحياة في 
المجتمعات الإنسانية ء منذ الأزل إلى العصر الحديث » وقوام الثر كيب 
العضوي والنفسي في الإنسان وليس التأريخ إلا سلسلة مترابطة مسن ظواهر 
الكفاح بين الأجناس والدماء اللي تخوض معركة الحياة في سبيل البقاء » 
فيكتب فيها النصر للدم النقي القوي » وتموت في خضمه الشعوب الصغيرة » 
وتضمحل وتذوب » بسبب ما تفقده من طاقات في جنسها » وما نخسره من 
قابلية المقاومة النابعة من نتاء الدم . 


ومن تفسيرات التاريخ بالعامل الواحد : المفهوم الحغراني للتأريخ »الذي 
يعتبر العامل الحغراني والطبيعي أساساً لتأريخ الأمم والشعوب» فيختلف تأريخ 
الناس ؛ باختلاف ما يكتنفهم من العوامل الحغرافية والطبيعية » لأنها هي الي 
نشق لمم طريق الحضارة الراقية » وتوفر لهم أسباب المدنية » وتفجتر في 
عقوهم الأفكار البتّاءة أحياناً » وتوصد في وجوههم الآبواب » وتفرض 
عليهم السير ني موخر القافلة البشرية أحياناً أخرى»فالعامل الحغراني هو الذي 
يكيف المجتمعات » با يتفق مع طبيعته ومتطلباته . 


٠ *# يا‎ 


وهناك تفسير ثالث بالعامل الوا حد » نادى به بعض علاء النفس قائلا : 
إن الغريزة الحنسية ء هي السر الحقيقي الكامن وراء مختلف النشاطات 


يف 


الإنسانية » الي يتألف منها التاريخ والمجتمع فليست حياة الإنسان إلا سلسلة 
من الاندفاعات الشعورية » أو اللاشعورية عن تلك الغريزة . 
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وآخر هذه المحاولات » الي جنحت إلى تفسير التأريخ والإنسان بعامل 
واحد هي المادية التأريخية الي بشر بها كارل مار كس » موكداً فيها : ان 
العامل الإقتصادي » هو العامل الرئيسي » والرائد الأول للمجتمع في نشوئه 
ونطوره والطاقة الخلاقة لكل #توياته الفكرية والمادية » وليست شبى العوامل 
الأخرى » إلا بنيات فوقية ني الميكل الاجماعي اتأريخ » فهي تتكيف وفقاً 
للعامل الرئيسي » وتتغير بموجب قوته الدافعة » الي يسير في ركبها التأريخ 


والمجتمع . 


وكل هذه المحاولات لا تتفق مع الواقع ولا يقرها الاسلام 2 لآن كل 
واحد منها قد حاول أن يستوعب بعاملواحد. تفسير ا حياة الإنسانيةكلهاء 


وأن يبب هذا العامل من ادوار التأريخ وفضول المجتمع ؛ ما ليس جديراً به 
لدى الحساب الشامل الدقيق . 


والهدف الأسامي من بحثنا هذا » هو : دراسة الادية التأريخية من تلاث 
المحاوللات وإتما استعر ضناها جميعاً لما تشترك في التعبير عن انجاه فكري 
في تفسير الإنسان المجتمعي بعامل واحد . 


العامل الاقتصادي أو المادية التارنخية 


ولنكون الآن فكرة عامة عسن المفهوم الماركسي للتأريخ »الذي يتبى 
العامل الإقتصادي » بصفته المحرك الحقيقي لمو كب اابشرية في كل الميادين . 


وف 


فالمار كسية تعتقد أن الوضع الإقتصادي لكل مجتمع » هوالذي محدد أوضاعه 
الاجماعية » والسياسية » والدينية » والفكرية » وما إليها من ظواهر الوجود 
الاجماعي . والوضع الاقتصادي بدوره له سببه الحاص به » ككل شي ء قي 
هذه الدنيا . وهذا السبب- السيب الرئيسي لمجموع التطور الاجماعي » و بالتالي 
لكل حر كة تأريخية ني حياة الإنسان-هو وضع القوة المنتجة ووسائل الإنتاج. 
فوسائل الإنتاج هي القوة الكبرى »الي تصنع تأريخالناس وتطورهم وتنظمهم. 
وهكذا تضع الماركسية يدها على رأس الحيط » وتصل إلى تسلسلها الصاعد 
الى السبب الأول » في الحركة التأرعمية ممجموعها . 


وهنا يبدو سؤالان : ما هي وسائل الانتاج ؟ . و كيف تنشأ عنها الحركة 
التأريخية » والحياة الاجمّاعية كلها ؟. 


وتجيب المار كسية على السؤال الأول : بأن وسائل الإنتاج هي الأدوات 
الي يستخدمها الناس في انتاج حاجاهم المادية ذلك أن الإنسان مضطر إلى 
الصراع مع الطبيعة في سبيل وجوده » وهذا الصراع يتطلب وجود قوى 
وأدوات معينة » يستعملها الإنسان في تذليل الطبيعة واستئار خير انها . وأول 
أداة استخدمها الإنسان في هذا المجال» هي : يده وذراعه . ثم أخذت الأداة 
تظهر: في حياته شيئاً فشيئاً ‏ فاستفاد من الحجر بصفته كتلة ذات ثقل خاص 
في » القطع » والطحن ؛ والطرق . واستطاع بعد مرحلة طويلة من التأريخ » 
أن يثبت هله الكتلة الحجرية غلى مقبض فنشأت المطرقة . وأصبحت اليد 
تستخدم في تكوين الآداة المتتجة » لا ني الإنتاج المباشر » وصار الإنتاج يعتمد 
على أدوات منفصلة وأخذت هذه الأدوات تنمو وتتطور كلا ازدادت سلطة 
الانسان على الطبيعة » فصنع الفووس » والحراب ؛ والسكاكين الحجرية » 
ثم تمكن بعد ذلك أن يخترع الفوس والسهم ويستعملهما في الصيد . وهكذا 
تدرجت القوى المنتجة تدرجاً بطيئاً » خلال آلاف السئين » حبى وصلت 
إلى مرحلتها التاريخية الحاضرة ٠‏ الي أصبح فيها البخار ٠‏ والكهرباء » 


ء 


والذرة هي الطاقات الي يعتمد عليها الانتاج الحديب . فهذه هي القوى 
المنتجة الي تصنع للانسان حاجاته المادية . 


وتجيب الماركسية على السرال الثاني أيضا : بأن الوسائل المنتجة تولد 
الحركة التاريخية » طبقاً لتطوراتما وتناقضاتما . وتشرح ذلك قائلة إن المَوى 
المتتجة في تطور ونمو مستمر » كا رأينا وكل درجة معينة من تطور هذه 
القوى والوسائل » لها شكل خاص من أشكال الإنتاج . فالإنتاج الذي يعتمد 
على الأدوات الحجرية البسيطة » يختلف عن الانتاج القائم على السهم » 
والقوس ٠»‏ وغيرها » من أدوات الصيد » وانتاج الصائد » يختلف عن 
إنتاج الراعي أو المزارع » وهكذا يصبح لكل مرحلة من تاريخ المجتمع 
البشري ؛ أسلوبه الخاص في الإنتاج » وفقاً لنوعية القوى المنتجة » ودرجة 
نموها وتطورها . 

ولما كان الناس في نضاهم مع الطبيعة » لاستثمارها في إنتاج الحاجات 
المادية ليسوا منفردين » منعزلا” بعضهم عن بعض » بل ينتجون في جماعات 
وبصفتهم أجزاء من مجتمع مترابط » فالانتاج دائماً ومهما تكن الظروف 
إنتاج اجتماعي . ومن الطبيعي حينئذ » أن يقيم الناس بينهم علاقات معينة؛ 
بصفتهم مجموعة مترابطة خلال عملية الانتاج . 

وهذه العلاقات ‏ علاقات الإنتاج - الي تقوم بين الناس » بسبب 
خوضهم معركة موحدة ضد الطبيعة » هي في الحقيقة علاقات الملكية » 
اللي محدد الوضع الاقتصادي » وطريقة توزيع الثروة المنتجة في المجتمع 
وبمعبى آآخر : تحدد شكل الملكية - المشاعية » أو العبودية » أو الإقطاعية » 
أو الرأسمالية » أو الاشتراكية ‏ ونوعية المالك » وموقف كل فرد من 
الناتج الاجتماعي . 

وتعتبر هذه العلاقات ( علاقات الانتاج » أو علاقات الملكية  )‏ من 
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وجهة رأي المار كسية - الاساس الواقعي ٠»‏ الذي يقوم عليه البناء العلوي 
المجتمع كله فكل العلاقات السياسية ٠‏ والحقوقية » والظواهر الفكرية » 
والدينية مرئتكرة على أساس علاقات الانتاج ( علاقات الملكية ) . لأن 
علاقات الانتاج » هي البي تحدد شكل الملكية السائد في المجتمع » والاسلوب 
الذي يم بعوجبه تقسيم الروة على أفراده . وهذا بدوره » هو الذي بحدد 
الوضع السياسي » والحقوثي والفكري » والديبي » بصورة عامة . 


ولكن إذا كانت كل الأوضاع الاجتماعية » تنشأ وفقاً للوضع 
الاقتصادي وبتعبير آآخر : تنشأ وفقاً لعلاقات الملكية ( علاقات الانتاج )؛ 
فمن الضروري أن نتساءل عن علاقات الانتاج هذه كيف تنشأ ؟ وما هو 
السبب الذي يكو ن ويكينف الوضع الاقتصادي للمجتمع ؟. 


وتجيب المادية التاريخية على ذلك : أن علاقات الانتاج ( علاقات 
الملكية ) » تتكون في المجتمع بصورة ضرورية » وفقاً لشكل الانتاج » 
والدرجة المعينة الي تعيشها القوى المنتجة . فلكل درجة من تمو هذه القوى » 
علاقات ملكية ووضم اقتصادي » يطابق تلك الدرجة من تطورها . فالقوى 
المنتجة هي الي تنشيء الوضع الاقتصادي ٠‏ الذي تتطلبه وتفرضه على المجتمع 
ويتولد عن الوضع الاقتصادي ٠‏ وعلاقات الملكية عندئذ » جميع الأوضاع 
الاجتماعية » الي تطابق ذلك الوضع الاقتصادي وتتفق معه . 


ويستمر الوجود الاجتماعي على هذه الحال » حى تبلغ قوى المجتمع 
لمنتجة درجة جديدة من النمو والتطور فتدخل في تناقض مع الوضع 
الاقتصادي القائم لأن هذا الوضع » إنما كان نتيجة للمرحلة أو الدرجة » 
اللي مخطتها قوى الانتاج إلى مرحلة جديدة » تتطلب وضعاً اقتصادياً جديداً: 
وعلاقات ملكية من نمط آخر » بعد أن أصبح الوضع الاقتصادي السابق » 
معيقاً لها عن النمو . وهكذا يبدأ الصراع بين القوى المنتجة لوسائل الانتاج» 


ك5 


في مرحلتها الحديدة من ناحية » وعلاقات الملكية والأوضاع الاقتصادية : 
الي خلفتها المرحلة السابقة لقوى الانتاج من ناحية أخرى . 


وهنا يأتي دور الطبقية ني المادية التاريخية . فإن الصراع بين القرى 
المتتجة النامية » وعلاقات الملكية القائمة » ينعكس على الصعيد الاجتماعي 
دائماً » ني الصراع بين طبقتين : احداه| : الطبقة الإجتماعية » الي تتفق 
مصاحها مع نمو القوى المنتجة » ومستلزماته الاجتماعية . والأخرى الطبقة 
الاجتماعية » الي تتفق مصاحها مع علاقات الماكية القائمة » وتتعارض 
منافعها مع متطلبات المد التطوري للقوى المنتجة . ففي المرحلة التاربحية 
الحاضرة ‏ مثلا ‏ يقوم التناقض بين تمو القوى المنتجة» والعلاقات الرأسمالية 
في المجتمع . ويشب الصراع تبعاً لذلك » بين الطبقة العاملة » اللي تقف إلى 
صف القوى “المنتجة في تموها » وترفض بإصرار ووعي طبقي علاقات 
الملكية الرأسمالية » وبين الطبقة المالكة ٠‏ الي تقف جانب العلاقات 
الرأسمالية في الملكية » وتستميت في الدفاع عنها . 

وهكذا يجد التناقض ٠»‏ بين قوى الإنتاج » وعلاقات الملكية ‏ دائماً ‏ 
مدلوله الاجتماعي » في التناقفض الطبقي . 

ففي كيان المجتمع ‏ إذن - تناقضان : الأول : التناقض بين تمو 
القوى المنتجة » وعلاقات الملكية السائدة » حين نصبح معيقة لها عن التكامل . 
والثاني : التناقض الطبقي » بين طبقة من المجتمع » تخوض المعر كة الحساب 
القوى المنتجة » وطبقة أخحرى » تخوضها لحساب العلاقات القائمة . وهذا 
التناقض الأخير » هو التعبير الاجتاعي والانعكاس المباشر » للتناقض الأول . 

ولما كانت وسائل الانتاج » هي القوى الرئيسية في دنيا التاريخ فمن 
الطبيعي أن تنتصر في صراعها » مع علاقات الملكية ومخلفات المرحلة القديمة. 


ع2 


فتقضي على الأوضاع الاقتصادية » الي أصبحت في تناقض معها وتقيم 
علاقات وأوضاعاً إقتصادية تواكبها في نموها وتنسجم مع 
مرحلتها . 


ومعنى ذلك بالتعبير الاجتماعي : أن الطبقة الاجتماعية الي كانت 
تقف ني المعركة إلى صف القوى المنتجة » هي الي يكتب لها النصر على 
الطبقة الأخرى الثِي كانت تناقضها » ومحاول الاحتفاظ بعلاقات الملكية 

وحين تنتصر قوى الإنتاج على علاقات الملكية » وبمعرى آخر : تفوز 
الطبمة الحليفة لوسائل الانتاج » على نقيضتها حينئذ تتحطم علاقات الملكية 
القديمة ٠»‏ ويتغير الوجه الاقتصادي للمجتمع . وتغير الوضع الاقتصادي 
بدوره » يزعزع كل البناء العلوي اشائل للمجتمع ‏ من سياسة » وأفكارء 
وأديان » وأخلاق لأن هذه الحوانب كلها » كانت تقوم على أساس الوضع 
الاقتصادي . فإذا تبدل الأساس الاقتصادي » تغير وجه المجتمع كله . 


والمسألة لا تتتهي عند هذا الحد فان التناقض بين قوى الانتاج» وعلاقات 
الملكية » أو التناقض بين الطبقتين الممثلتين لتلك القوى والعلاقات » إن هذا 
التناقض وإن وجد حله الاتي » في تغير اجتماع شامل » غير أنه حل موقوت. 
لآن القوى المتتجة » تواصل تموها وتطورها حى تدخل مرة أخرى في 
تناقض » مع علاقات الملكية والأوضاع الإقتصادية الحديدة . ويتمخض 
هذا التناقفض » عن ولادة طبقة اجتماعية جديدة » تتفق مصا حها مع النمو 
الحديد ني قوى الانتاج ومتطلباته الاجتماعية . بينما تصبح الطبقة » الي 
كانت حليفة لقوى الانتاج » نخصماً لها منذ تلك اللحظة » الي بدأت 
الوسائل المنتجة تتناقض مع مصا حها » وما تحرص عليه من علاقات الملكية. 
فتشتبلك الطبقتان في معر كة جديدة » كمدلول اجتماعي للتناقض بين قوى 
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الانتاج : وعلاقات الماكية . وينتهي هذا الصراع إلى نفس النتيجة . الي 
أدى || اليها الصراع ال.ابق . فتنتصر قوى الانتاج على علافات الملكية . 
وبالتالي تنتصر الطبقة المايفة طا. و بتغير تبعاً لذلك الوضع الاقنصادى 3 
وكل الأوضاع الاجتماعية . 


وهكذا . فإن علاقات الملكية . والأوضاع الإفتصادية . تفل محتفظة 
بوجودها الإجتماعي » ما دامت القوى المنتجة تتحرك ضمنها وتنمو . فإذا 
صبحت عقبة في هذا السبيل » أحذت التناقضات تتجمع . حبى 
نجد حلها في انفجار ثوري : تخرج منه وسائل الإنتاج منتصرة : وقد حطمت 
العقبة من أمامها . وأنشأت وضعاً اقتصادياً جديداً : لتعود بعد مدة من 
عموها . إلى مصارعته من جديد » طبقاً لفوانين الديالكتيك » حى يتحطم 
ويندفع التأريخ إلى مرحلة جديدة . 


المادية التارخية والصفة الواقعة 


وقد دأب المار كسيون : على القول بأن المادية التأرعمية . هى الطريقة 
العلمية الوحيدة لإدراك الواقع الموضوعي ٠‏ التي قفزت بالتاريخ إلى مصاف 
العلوم البشرية الآأخرى . كنا حارل بعض الكتداب المار كسيين باصرار . 
مهام المناوئين للمادية التاريحية : والمعارضين لطريقتها . ي تفمير الإنسان 
المجتمعي : بأمهم أعداء علم التاريخ وأعداء الحقيقة الموضوعية . الي 
تدرسها المادية التأريخية وتفسرها . ويبرر هولاء [نمامهم هذا . بأن المادية 
التاريية تقوم على أمرين : أحدهما : الإيمان بوجود الحقيقة الموضوعية 
والآخخر : أن الأحداث التأريخية لم تخلق صدفة ؛ وإنما وجدت وفقاً لقوانين 
عامة : بمكن دراستها وتفهمها . فكل معارضة للمادية التأرئخية . مردها 
إلى المناقشة بي هذين الأمرين 


4  انداصتقا‎ : 


وعلى هذا الأساس كتب بعض الماركسيين يقول : 
قد دأب أعداء المادية التار يخية , أعداء علم التاريخ 
على أن يفسروا الاختلافات في إدراك الأحداث التار مخية» 
على أنبا دليل على عدم وجود حقيقة ثابتة» وي وكدون 
أننا قد ختلف ني وصف حادث وقع قبل يوم » فكيف 
بأحداث قد وقعت قبل قرون ؟4.1(١)‏ . 
وقد شاء الكاتب ببذا » أن يفسر كل معارضة للمادية التاريخية » على 
أساس أنها محاولة للتشكيك ني الخانب الموضوعي للتاريخ » وي الحقائق 
الموضوعية للأحداث التأريمية . وهكذا يحتكر الكاتب » الإيمان بالواقع 
الموضوعي » لمفهومه التأريخي الخاص . 
ولكن من حقنا أن نتساءل : هل أن عداء المادية التأريخية » يعني حقاً 
التشكيك في وجود الحقيقة » خارج شعور الباحث وإدراكه أو انكارها ؟. 
والواقع أننا لا نجد في هذه المراعم . شيثاً جديداً على الصعيد التأريخي : 
فقد استمعنا إلى هذا اللون من المزاعم قبل ذلك في الحقل الفلسفي » حين 
تناولنا في ( فلسفتنا ) المفهوم الفاسفي للعالم . فان المار كسيين كانوا يصرون: 
أن المادية » أو المفهوم المادي للعالح » هو وحده الانحاه الواقعي 6 5 مضمار 
البحث الفلسفي . لأنه اتجاه قائم غلى أساس الإيمان بالواقع الموضوعي للمادة» 
وليس للمسألة الفلسفية جواب إذا انتحرف البحث عن الانجاه المادي » إلا 
لمثالية . الي تكفر بالواقع الموضوعي » وتنكر وجوهه المادة . فالكون إما 
أن يفسر تفسيراً مثالياً لا مجال فيه لواقم موضوعي مستقل عن الوعي 
والشعور ٠‏ وإما أن يفسر بطريقة علمية » على أساس الادية الديالكتيكية .. 


. ٠١ النة لاص‎ ١١ الثقافة الحديدة العدد‎ )١( 


وقد مر بنا و في ( فلسفتنا ) أن هذه الثنائية تزوير ل اي 
يستهدف من ورائه انهام كل خصوم المادية الحدلية ء بأنم تصوريون 
مثاليون » لا يو منون بالواقع الموضوعي العام : بالرغم من أن الإيمان ببدا 
الواقع » ليس وتقفاً على المادية الحدلية فحسب ولا يعي رفضها يحال من 
الأحوال » التشكيلك في هذا الواقع أو إنكاره .. 

وكذلك القول بي حقلنا الحديد ٠‏ فإن الإيمان بالحقيقة الموضوعية 
للمجتمع ٠‏ ولأحداث التاريخ . لا ينتج الأخذ بالمفهوم المادي ٠‏ فهناك واقع 
ثابت لأحداث التأريخ » وكل حدث ني الحاضر أو الماضي قد وقع فلا 
سكن مدن خا شعرر ا حك الأحداك يعد ما لمر قله سياه 
وليس هو من هزايا المادية التأريمية فحسب » بل يومن به كل من يفسر 
أحداث التأريخ أو تطوراته » بالأفكار » أو بالعامل الطبيعي . أو الحنسبي . 
أو بأي شيء آخخر من هذه الأسباب . كما تومن به المار كسية . الي تفسر 
التاريخ بتطور القوى المنتجة . فالإيمان بالحقيقة الموضوعية . هو نقطة 
الإنطلاق لكل تلك المفاهيم عن التاريخ » والبديبة الآولى البي تقوم تلاك 
التفسيرات المختلفة على أساسها . 


* * «* 


وشيء آخر : أن أحداث التأريخ بصفتها جزءاً من مجموعة أحداث 
الكون » مخضم للقوانين العامة ٠‏ البي تسيطر على العانم . ومن تلك القوانين. 
مبدأ العلية القائل : إن كل حدث ٠‏ سواء أكان تأرخياً أو طبيعياً . أم أني 
شي ء آخر لا بمكن أن يوجد صدفة وارتجالا” » وإنما هو منبئق عن سبب . 
فكل نتيجة مر تبطة بسببها » و كل حادث متصل بمقدماته وبدون تطبيق هذا 
المبدأ ‏ مبدأ العليةعلى المجال التأريخي يكون اابحث ااأريخي غير ذي مععى 

فالإيمان بالحقيقة الموضوعية لأحداث اتأريخ . والإعتقاد بأنبا تبر 


اه 


وفقاً لمبدأ العلية ٠‏ ها الفكرتان الأساسيتان لكل بحث علمي » في تفسير 
الأريخ وإنما يدور النزاع بين التفاسير والاتجاهات المختلفة » في درس 
التأريخ » حول العلل الأساسية » والقوى الرئيسية اللي تعمل في المجتمع . 
فهل هي القوى المنتجة ؟» أو الأفكار ؟, أو الدم ؟ أو الأوضاع الطبيعية ؟ » 
أو كل هذه الأسباب مجتمعة ؟. والحواب على هذا السؤال ‏ أياً كان 
انجاهه ‏ لا يخرج عن كونه تفسيرا للتأريخ » قائماً على أساس الإيمان حقيقة 
الأحداث التأريخية وتتابعها وفقاً لمبدأ العلية . 


9 0 ٠9 
بصفتها طريقة عامة ني فهم التاريخ‎ ٠» وفيما يلي سنتناول المادية التأريخية‎ 
: وتفسيره ونلدرسها‎ 


أو لوت 3 على ضوء الأسس الفلسفية والمنطقية» الي يتكون منها مفهوم 
المار كسية العام عن الكون . 


وثانياً : بما هي نظرية عامة تحاول استيعاب التأريخ الإنساني . 


وثالثاً : بتفاصيلها , الي محدد مراحل التأريخ البشري » والقفزات 
الإجتماعية على رأس كل مرحلة . 


"هم 


انظ جاو طورا اشير الفلسفيَم 
في ضوء المادية الفلسفية 


تومن الماركسية ٠‏ بأن التفسير المادي للتأريخ » من أهم مزايا المادية 
الحديثة . إذ لا يمكن بدونه . اعطاء التأريخ تفسيراً صحيحاً » يتجاوب مع 
المادية الفاسفية » ويتسق مع المفهوم المادي لاحياة والكون . وما دام التفسير 
المادي صادقاً ‏ ني رأي المار كسية ‏ على الوجود » بصورة عامة » فيجب 
أن يصدق بالنسبة إلى التاريخ » لأن التأريخ ليس إلا جانباً من جوانب الوجود 
العام . 


وعلى هذا الأساس » تعيب الماركسية على مادية القرن الثامن عشر : موقفها 
من تفسير التأريخ . لأن مادية القرن الثامن عشر الميكانيكية » لم توفق إلى هذا 
الكشف المادي الحبار ٠‏ في الحقل التاريخي ٠‏ بل كانت مثالية في مفاديمها 
عن التاربخ » بالرغم من اعتناقها المادية في المجال الكوني العام . ولماذا 
كانت في مفهومها التاريخي مثالية ؟. كانت كذلك ‏ ني رأي الماركسية ‏ 
لأنها آمنت بالأفكار والمحتويات الروحية للانسان . ومنحتها دوراً رئيسياً 


اولىن 


ني التاريخ . ولم تستطع خلال العلاقات الاجتماعية » اللي كانت تعيشهاء 
أن تتخطى هذه العوامل المثالية . إلى السبب الأعمق ؛ إلى القوى المادية » 
الكامنة في وسائل الإنتاج . فلم تصلل لأجل هذا » إلى العلة المادية للتاريخ؛ 
ولم بحالفها التوفيق ي وضع تصميم علمي ٠»‏ لادية تاريحية » تتجاوب مع 
المادية الكونية . وإتما ظلت تتعلق بالتفسيرات الثالية السطحية » الي تدرس 
السطح التاريخي ولا تنفذ إلى الأعماق . قال أنجاز : ْ 


« وبالنسبة الينا تمد ني ميدان التاريخ » أن المادية 
ااقدعة » لا تصدق مع ذانها » لآنها تعتبر القوى المثالية 
المحر كة ف التاريخ عللا مبائية » وذلك بدلا" من البحث 
عما وراءها أي البحث عن القوى المحركة الفعلية » 
الكامنة وراء هذه القوى المحركة ويبدو التناقض » 
لا ني الإعتراف ببذه القوى المثالية فحسب ٠‏ بل في 
عدم مواصلة اابحث وراء هذه القوى . حتى يمكن 
إزاحة الستار عن العلل المحركة » )١(‏ . 
وأنا لا أريد في مجال بحي هذا أن أتناول المادية الفلسفية » لأن ذلاك 
ما قمت به يي ال حلقة الأولى ( فلسفتنا ) . وإتما أقصد أن أدرس هذا الربط» 
الذي تزعمه المار كسية : أو بعض كتابها » بين المادية الفلسفية » والمادية 
التاريخية » بطرح السو ال التالي : هل من الضروري ؛ على أساس المادية 
الفلسفية : أن نفسر التاريخ كا تفسره المار كسية » ونشد عجلته منذ فجر 
الحياة إلى الأبد . بوسائل الإنتاج ؟ . 


. التفسير الاشتراكي للتاريخ : صن لاه‎ )١( 
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الفلسفي للمادية ٠‏ عن مفهومها التار يخي عند المار كسية . فإن التباس أحد 
المفهومين بالآخر . هو الذي أدى إلى التأكيد الآنف الذكر : على الارتباط 
بينهما » وعلى أن كل فلسفة مادية لا تتبنى تفكير هار كس للتاريخ فهي 
لا تستطيع أن تقف على قدميها . في ميدان البحث التاريمي انان سور 
من امثالية » في مفاهيمها التاريخية » تحررا نبائياً . 


والحقيقة هي : أن المادية بمفهومها الفاسفي . تعبي أن المادة بظواهرها 
المتنوعة ء هي الواقع الوحيد ٠‏ الذي يشمل كل ظواهر العالم : وألوان 
الوجود فيه . وليست الروحيات : وكل ما يدخل في نطاقها » من أفكار . 
ومشاعر » وجريدات » إلا نتاجاً مادياً : وحصيلة للمادة في درجات خاصة. 
من تطورها وتموها . فالفكر مهما بدا رفيعاً وعالياً عن مستوى المادة فهو 
لا يبدو ني منظار المادية الفلسفية . إلا نتاجاً للنشاط الوظيفي للدماغ . ولا 
يوجد واقع خارج حدود المادة : ووجوهها المختلفة » ولسدت هي بحاجة 
إلى أي معى لا مادي . 

فأفكار الإنسان ومحتوياته الروحية » والطبيعة الي بمارسها على أساس 
هذا المفهوم الفلسنمي . ليست كلها إلا أوجهاً مختلفة للمادة : وتطوراما 
ونشاطانا . 

هذه هي المادية الفلسفية » ونظرنمها العامة إلى الإنسان والكون . ولا 
مختلف في حساب هذه النظرة الفلسفية : أن يكون الإنسان نتاجاً لاشروط 
المادية » والقوى المنتجة . أو أن تكون شروط الإنتاج وقواه: نتاجاً للإنسان. 
فيا دام الإنسان : وأفكاره . والطبيعة » وقواها المنتجة . كلها ضمن حدود 
المادة ‏ كا تزعم المادية الفلسفية ‏ فلا يضيرها من ناحية فلسفية أن يبدأ 
التفسير التاريخي ء بأي حلقة من الحلقات , فيعتبرها الحلقة الأولى ني التملسل 
الاجتماعي . فكما يصح أن نبدأ بالأداة المنتجة : فنسبغ عليها صفة الآ لوهية 


للتاريخ . ونعتبرها السبب الأعلى . اكل التيارات التاريخية . كذاك يمكن 
.- من وجهة النظر المادية الفلسفية ‏ أن نبدا بالإنسانية . بصفتها نقطة الإبتداء 
في تفسير التاريخ فكلاها ني حساب المادية الفلسفية سواء . 

وبهذا يتضح أن الانجاه المادي ني الفاسفة » الذي يفسر الإنسان والطبيعة 
تفسير أ مادياً » لا يحم مفهوم الماركسية عن التاريخ ٠‏ ولا يفرض التزول 
بالإنسان : إلى درجة ثانوية ئي ااسلم التاريخي . واعتباره عجينة رخوة ٠‏ 
تكيفها أدو ات الإنتاج كا تشاء . 

فالمسألة التارية إذن ٠‏ يجب أن تدرس بصورة مستقاة : عن المسألة 
الفلسنمية للكون . 


في ضوء قوانين الديالكتيك 

إن قوانين الديالكتيك . هي القوانين الي تفسر كل تطور وصيرورة . 
بالصراح بين الأضداد . في المحتوى الداخل للأشياء . فكل شيء يحمل في 
صميمه جرئومة نقيضة ء ويخوض المعركة مع النقيض ٠‏ ويتطور طبقاً 
لظروف الصراع )١(‏ . 

والمار كسية تتجه في مفهومها الخاص ٠‏ إلى تطبيق قوانين الديالكتيك 
هذه » على الصعيد الإجتماعي » واستعمال الطريقة الديالكتيكية 2 في محليل 
الأحداث التاريخية . فهي ترئ أن التناقض الطبقي في صمي المجتمع . 
تعبير عن قانون التناقضاتفي الديالكتيك ٠‏ القائل : إن كل شيء يحتوي ني 
أعماقه » على تناقضات وأضداد . وتنظر إلى التطور الإجتماعي » بوصفه 
حركة ديناميكية : منبئقة عن التناقضات الداخلية » طبقاً لقانون الحر كة 
الديالكتيكية العام . القائل : أن كل كائن يتطور » لا بحر كة ميكانيكية 


() لاحظ ( فلفعنا ) : ص 4لا١‏ - 9498 .,. 
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وقوة خارجية تدفعه من ورائه . بل بسبب التناقضات الى تنمو يي صميده 
وتنفجر . تومن برا كم التناقضات الطبقية . شيئاً فشيئاً : حتى تحين اللحظة 
المناسبة لتتفجر عن نحول شامل ٠»‏ ثي بناء المجتمع ونظامه . وفقأ القانون 
الديالكتيكي » القائل : إن التغيرات الكمية التدريجية » تتحول إلى تغير كيفي 
آني . وهكذا حاولت الماركسية : أن تجعل من المجال ااتار مي - عن طريق 
ماديتها التاريخية ‏ حقلا خصباً » لقوانين الا.يالكتياث العامة , 


وانقف لحظة لنتبين مدى التوفيق . الذي احرزته المار كسية ي 
ديالكتيكها التاريخي ؟. إن الماركسية استطاعت : أن نجعل من طريقتها في 
التحليل التاريخي : طريقة ديالكتيكية إلى حد ما . ولكنها تناقضت في النتائج 
ابي انتهت اليها : مع طبيعة الديالكتياك . وبهذا كانت ديالكتيكية فث, 
طريقتها : ولم تكن كذاك في مضمونما النهائي . ونتائجها الحاسمة . 
كا سارى . 


أ- ديالكتيكية الطريقة : 


لم تقتصر الماركسية على الطريقة الديالكتيكية » في البحث التار يخي . 
بل اتخذمها شعاراً لها في بحوتها التحليلية : لكل مناحي الكون والحياة ٠‏ كنا 
مر ني ( فلسفتنا ) .غير أنها لم تنج بصورة نبائية » من التذبذب بين 
تناقضات الديالكتيك » وقانون العلية . فهي بوصفها ديالكتيكية : توكد : 
أن النمو والتطور ينشأ عن التناقضات الداخلية فالتناقض الداخني . هو اكثفيل 
بأن بفسر كل ظاهرة من ظواهر اككون . دون حاجة إلى قوة أو 
علة خارجية » ومين ناحية أخرى تعترف : بعلاقة العلة والمعلول . 
وتفسر هذه الظاهرات أو تلك بأسباب نخارجية » وليس بالتناقضات المخز ونة 
في أعماقها . وهذا التذبذب ينعكس ني تحليلها التاريخي أيضاً . فهي إينما 


لاه 


تصر على وجود تناقضات جذرية ٠‏ في صميم كل ظاهرة اجتماعية كايلة 
بتطويرها وحر كتها ٠.‏ تقرر من ناحية أخترى . إن الصرح الإجتماعي الغائل: 
يقوم كله على قاعدة واحدة ء وهي قوى الإنتاج : وطريقته الخاصة . 
وإن الأوضاع السياسية ٠‏ والإقتصادية » والفكرية » وغيرها ... ليست 
إلا بى فوقية ني ذلك الصرح . وانعكاسات بشكل آخر لطريقة الإنتاج » 
ابي قام البناء عليها . فالعلاقة إذن بين هذه البى المتنوعة الأ لوان » وبين 
طريقة الإنتاج . هي علاقة معلول بعلة . ويعني هذا » أن الظاهرات الإجتماعية 
الفوقية » لم تنشأ بطريقة ديالكتيكية : وفقاً للتناقضات الداخلية فيها » وإنما 
وجدت بأسباب نخارجة عن محتواها الداخلي ٠‏ وبتأثير القاعدة فيها . بل إنا 
نجد أكثر من هذا » فإن التناقض الذي يطور المجتمع - في رأي الماركسيقف 
ليس هو التناقض الطقي . الذي قد يعتبر بمعنى من المعاني تناقضاً داخلياً 
للمجتمع » وإنما هو التناقض بين علاقات الملكية القديمة وقوى الإنتاج 
الديد . فهناك إذن شيئان مستقلان : يقوم التناقض بينهما » لا شيء واحد 


حمل في صميمه نقضيه . 


وكأن الماركسية أدركت موقفها هذا المتأرجح ٠:‏ بين التناقضات 
الداخلية ٠‏ وقانون العلية » وحاولت أن توفق بين الأمرين . فأعطت العلة 
والمعلول مفهوماً ديالكتيكياً ٠.‏ ورفضت مفهومهما الميكانيكي » وسمحت 
لنفسها على هذا الأساس » أن تستعمل في تحليلها طريقة العلة والمعلول » 
في اطارها الديالكتيكي الخاص . فالمار كسية ترفض السيبية اللي تسير على 
خط مستقيم » والبي تظل فيها العلة خخارجية بالنسبة إلى معلولها » والمعلول 
سلبياً بالنسبة إلى علته . لآن هذه السببية : تتعارض مع الديالكتيك : مع 
عملية النمو والتكامل الذاتي ني الطبيعة . إذ ان المعلول طبقاً هذه السببية : 
لا يمكن أن يجيء حينئذ أثرى من علته . وأكثر موا . لأن هذه الزيادة في 
الثراء والنمو : تبقى دون تعليل . وأما المعلول الذي يولد من نقيضه » 


مه 


فيتطور وينمو بحركة داخلية ٠‏ طبقاً لما يحتوي من تناقضات . ليعود إلى 
النقيض الذي أولده » فيتفاعل معه » ويحقق عن طريقة الاندماج به . 
مر كباً جديداً » أكثر اغتناء وثراء"» من العلة والمعلول منفردين . فهذا هو 
ما تعنيه المار كسية بالعلة والمعلول ٠‏ لأنه يتفق مع الديالكتيلك » ويعبر عن 
الثالوث الديالكتيكي : ( الاطروحة » والطباق ٠‏ والتركيب )١()‏ . فالعلة 
هي الاطروحة ٠‏ والمعلول هو الطباق : والمجموع المأرابط منهما هو 
التر كيب . والعلية هنا عماية نمو وتكامل : عن طريق ولادة المعلول من 
العلة » أي الطباق من الأطروحة . والمعلول في هذه العملية لا يولد سلبياً : 
بل يولد مزوداً بتناقضاته الداخلية » الي تنميه وتجعله يحتضن علته إليه » 
في مركب أرقى وأكمل . 

وقد استعملت المار كسية علاقات العلة والمعلول : بمفهومهما الديالكتيكي 
هذا في المجال التارسخي . فلم تشذ بصورة عامة عن الطريقة الديالكتيكية 
الي تتبناها » وإتما فسرت المجتمع على أساس أن له قاعدة » تقوم عليها 
ظواهر فوقية ٠0‏ تنشأ عن تل كالقاعدة» وتنموو تتفاعل مع القاعدة. وتنتج 
عن التأثير المتبادل . مراحل التطور الاجتماعي ٠‏ طبقاً لقصة الأطروحة 
والطباق والر كيب (١‏ الإثبات » والنفي ٠‏ ونفي النفي ) . 

وينطبق هذا الوصف على الماركسية ٠»‏ إذا اسكنينا بعض الحالات » 
الي .سجلت فيها الماركسية فشلها في تفسير الحدث التاريخي ٠»‏ بالطريقة 
الديالكتيكية فاضطرت إلى تفسير التطور الاجتماعي » والأحداث التاريخية؛ 
في تلك الحالات » تفسيراً ميكانيكياً » وإن لم تسمح لنفسها بالاعتراف بهذا 
الفشل . فلقد كتب انجلز يقول : 

« كان ني إمكان المجتمعات البدائية القديمة » 


. ١الالو‎ ١9/5 لاحظ ( فلسفتنا ) ص‎ )١( 
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الي ذكرناها آنفاً » أن تظل باقية في الوجود لعدة 1 لاف 
من السنين » كا هي الحال في الحند وبين السلافيين إلى 
يومنا هذا قبل أن يودي تعاملها مع العالم الخارجي . 
إلى أن تنشأ في أوساطها اللامساواة في الملكية » الي ينجم 
عنها شروع هذه المجتمعات في التفككلك» )١(‏ . 


ب - تزييف الديالكتيك التارعخي : 


ومن الضروري أن ذشير بهذا الصدد » إلى رأينا في الطريقة الديالكتيكية 
والسببية بمعناها الديالكتيكي » وهو : أن هذه السببية القائمة على أساس 
التناقض ( الأطروحة » والطباق » والآر كيب ) لا تستند إلى العلم » ولا إلى 
التحليل الفلسفي ٠‏ ولا توجد تجربة واحدة في الحقل العلمي يمكن أن تبرهن 
على هذا اللون من السببية كبا يرفضها البحث الفلسفي رفضا تاماً . ولا نريد 
التوسع في درس هذه النقطة » لأننا قمنا بدراسة مفصلة لذلاك ٠‏ في نقدنا 
العام للديالكتيك . ( راجع فلسفتنا ) . وإنما يعنينا ونحن في المجال التار يخي » 
أن نعرض تموذجاً للديالكتيك التاريخي » كي يتجلى عجزه في المجال التاريخي ؛ 
كا تجلى ني ( فلسفتنا ) عجزه في المجال الكوني العام . ولنأخذ هذا النموذج» 
من كلام ( ماركس ) امام الديالكتيك التاريخي » إذ حاول أن يصطنع 
الديالكتيك » في تفسير تطور المجتمع إلى رأسمالي » ثم إلى الاشتراكية . 
فكتب يقول - عن ملكية الصانع الخاصة لوسائل إنتاجه : 
٠‏ إن الاستملاك الرأسمالي » المطابق لنمو الإنتاج 
الرأسمالي . يشكثل النفي الأول هذه الملكية الخاصة . 
الي ليست إلا تابعاً للعمل المستقل الفردي . ولكن الانتاج 


)١(‏ ضد دوهرنك .ج “اا ص هم. 


الرأسمالي ينمل دو ذاته : نفيه بالحتدية ذانها . الي 
تخضع لا تطورات الطبيعة . إنه نفي النفي . وهو يعيد 
ليس ملكية الشغيل الخاصة : بل ملكيته الفردية ٠‏ 
الم سسة على مقتنيات ومكاسب العصر ال رأسمالي ٠.‏ وعلى. 
التعاون والملكية المشتر كة : لجميع وسائل الإنتاج بما 
فيها الأرض» )١(‏ . 


هل رأيم كيف ينمو المعلول » حى يندمج مع علته في تركيب أغنى 
وأكمل ؟. إن ملكية الصانع أو الحرثي الصغير ٠‏ لوسائل إنتاجه ٠.‏ همي 
الأطروحة والعلة . وانتزاع الرأسمالي لتلك الوسائل منه . وتملكه ذا . هو 
الطباق والمعلول . وحيث إن المعلول ينمو ويزدهر : ويو لف مع العلة 
ركيب أكمل » فإن الملكية الرأسمالية تتمخض عن الملكية الاشتراكية » 
الي يعود فيها الحرني مالكاً لوسائل إنتاجه » بشكل أكثر كالا” . 


ومن حسن الحظ » أنه لا يكفي أن يفترض الإنسان ء أطروحة وطاقاً 
وتركيباً » في أحداث التاريخ والكون : لكي يكون التاريخ والكون 
ديالكتيكياً . فإن هذا الديالكتيك ٠‏ الذي افترضه ماركس : لا يعدو أن 
يكون لون من الحدل التجريدي في ذهنه . وليس جدلا” أو ديالكتيكا (؟) 
للتاريخ . وإلا فى كانت ملكية الحرثي الخاصة ٠»‏ لوسائل إنتاجه ٠‏ هي 
العلة لتملك الرأسمالي لها ؟! ليقال : إن النقيض ٠»‏ ولد من نقيضه » وإن 
الأطروحة أنشأت طياقاً . 


إن ملكية الحرفيين الخاصة » لوسائل إنتاجهم . لم تكن هي السبب في 
(1) رأس امال : ج *ق ؟ ص ١88‏ . 
)١(‏ الحدل والديالكتيك ممى واحد . 
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وجود الإنتاج الرأسمالي . وإنما وجد الإنتاج الرأسمالي ٠‏ نتيجة لتحول 
طبقة التجار - ضمن شروط معينة » وبسبب تراكم ثرواتهم - إلى منتجين 
رأسماليين . وكانت ملكية الحرفيين : لوسائل انتاجهم » بصورة مبعيرة 
ومتفرقة عقبة في وجه أوائك التجاريين ؛ الذين أصبحوا بمارسون الإنتاج 
الرأسمالي » ويطمعون ني السيطرة على مزيد من وسائل الإنتاج » فاستطاعوا 
بنفوذهم » أن يسحقوا تلا العقبة » وينترعوا ‏ بشكل أو آئخر - وسائل 
الانتاج » من أيدي الحرفيين ٠»‏ ليثبتوا بذلك أركان الانتاج اارأسمالي » 
وبوسعوا من مداه . فالإنةاج الرأسمالي وإن احتل مكان الإنتاج الفردي » 
القائم على أساس ملكية الحرئي لوسائل انتاجه » ولكنه لم ينشأ عن ملكية 
الحرني لأدوات إنتاجه » كا ينشأ الطباق من الأطروحة ». وإتما نشأ من 
ظروف الطبقة التجارية » وتراكم رأس المال عندها » بدرجة جعلها تمارس 
الإنتاج الرأسمالي » وبالتاللي تسيطر على #تكلات طبقة الحرفيين . وبكلمة 
واحدة : إن الشروط الخارجية ‏ كالتجارة » واستغلال المستعمرات » 
واكتشاف المناجم ‏ لو لم تمنح التجاريين ملكية ضخمة ٠»‏ وقدرة على 
الإنتاج الرأسمالي » وعلى تجريد الحرفيين ني نباية المطاف من وسائلهم ... 
لولم تنتج تلك الشروط لهم هذه الإمكانات » لا برز الإنتاج الرأسمالي إلى 
الوجود ؛ ولما استطاعت ملكية الحرفيين أن تخلق نقيضها » وتوجد الإنتاج 
الرأسمالي » وتطور نفسها بالتالي إلى ملكية اشتراكية . 


وهكذا لا نحد في المجال التاريخي - كيا سئرى بصورة أكير وضوحاً : 
لدى دراستنا للمادية التاريئية » في تفاصيلها ومراحلها ‏ كا لم يوجد في 
المجال الكوني العام » مثال واحد تنطبق عليه قوانين الديالكتيك ومفاهيمه 
عن السببية . 
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ج - النتيجة تناقض الطريقة : 


اس الت باق ب نعي مال سينا هاسع ان 
استعملت هذه الطريقة ؛ بشكل انتهى بها إلى نتائج غير ديالكتيكية ؛ ولأجل هذا 
قلنا ‏ منذ البدء ‏ : إن طريقة الماركسية في التحليل التاريخي ديالكتيكية » 
ولكن مضمون الطريقة يناقض الديالكتيك . لأن الماركسية تقرر من ناحيتهاء 
أن التناقض الطبقي الذي يعكس تناقضات وسائل الإنتاج » وعلاقات 
الملكية » هو الأساس الرئيسي الوحيد » للصراع في داخل المجتمع .وليست 
التناقضات الأخرى » إلا نابعة منه . وتقرر في نفس الوقت » أن القافلة 
البشرية سائرة ‏ حتماً ‏ في طريق محو الطبقية ٠‏ من المجتمع إلى الأبد . 
وذلك حين تدق أجراس النصر » للطبقة العاملة » ويولد المجتمع اللاطبقي » 
وتدخل الإنسانية في الاشتراكية والشيوعية . فإذا كانت الطبقة وتناقضاتباء 
ستزول في تلك المرحلة من حياة المجتمع ٠‏ فسوف ينقطع عنه المد التطوري 
وتنطفيء شعلة الحركة الأبدية » وتمحصل المعجزة الي تشل قوانين 
الديالكتيك عن العمل . وإلا فكيف تفسر المار كسية حر كة الديالكتيك في 
المجتمع اللاطبقي » ما دام التناقض الطبقي قد لاقى مصيره المحتوم » وما 
دامت حر كة الديالكتيك لا توجد إلا على أساس التناقفض ؟ !. 


ولا يزال في متناول يدنا » كلام ماركس الانف: الذكر » الذي جعل 
ملكية الحرني الخاصة أطروحة واعتبر أن الرأسمالية هي النفي الأول( الطباق) 
والاشتراكية هي نفي النفي ( التركيب ) ... فبإمكاننا أن نسأل مار كس : 
هل سوف تكف قصة الأطروحة » والطباق » والعر كيب »؛ عن العمل ١‏ 
بعد ذلك » بالرغم من قوانين الديالكتيك العامة ؟ أو أنها ستستأنف ثالوثاً 
جديداً ؟. وإذا كانت ستستمر » فسوف تكون الملكية الاشتراكية هي 
الأطروحة . فا هو النقيض الذي ستلده وتنمو بالاندماج معه ؟. يمكننا أن 


نا 


نفترض أن الملكية الشيوعية هي النقيض » أو النفي الأول للاشتراكية » 
ولكن ما هو نفي النفي ( التركيب )؟. إن الديالكتيك سوف يبقى حائراً» 
بإزاء تأكيد الماركسية : على أن الشيوعية هي المرحلة العليا من التطور 
البشري . 
في ضوء المادية التارمخية 

ولندرس الآن الادية التاريمخية في رء جديد » في ضوء الادية 
التاريمية ذانمها . وقد يبدو غريباً لأول وهلة ٠‏ أن تكون النظرية ؛ أداة 
للحكم على نفسها . غير أننا سنجد فيما يني » أن المادية التاريخية » تكفي 
مفر دها للحكم على نفها » في مجال الببحث العلمي . 


إن المادية التاريمية لما كانت نظرية فاسفية ءامة ء لثر كيب المجتمع 
وتطوره ٠فهي‏ تعالج الأفكار والمعارف الإنسانية عامة » بوصفها جزءاً من 
تر كيب المجتمع الإنساني . فتعطي رأيها في كيفية تكون المعرفة الإنسانية 
وتطورها » كا تعطي رأيها في كيفية نشوء سائر الأوضاع السياسية والدينية 
وغيرها ... ولما كان الوضع الاقتصادي في رأي المادية التاريخية هو الأساس 
الواقعي للمجتمع بكل نواحيه : فمن الطبيعي لا أن تفسر الأفكار والمعارف 
على أساسه ولذلك نجد المادية التاريخية ٠‏ توكد أن المعرفة الإنسانية » ليست 
وليدة النشاط الوظيفي للدماغ فخسب:وإنما يكمن سببها الأصيل » في الوضع 
الاقتصادي . ففكر الإنسان» انعكاس عقني للأوضاع الاقتصادية, والعلاقات 
الاجماعية » الي يعيشها وهو ينمو ويتطور ء طبقاً لتطور تلك الأأوضاع 
والعلاقات . 

وعلى هذا الأساس » شيّدت المار كسية نظريتها ني المعرفة » وقالت 
بالنسبية التطورية» وإن المعرفة ما دامت وليدة ظروفها الاقتصادية والاجماعية» 
فهي ذات قيمة نسبية » محدودة بتلك الظروف» ومتطورة تبعاً لها . فلا توجد 
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حقيقة مطلقة » وإنما تتكشف الحقائق بشكل نسبي » من خلال العلائق 
الاجماعية » وبالمقدار الذي تسمح به هذه العلائق . 

هذه هي التتيجة .الي وصلت اليها المادية التاريخية في تحليل المجتمعات 
وهي النتيجة التي كان لابد لها أن تصل اليها » وفقاً لطريقة فهمها للمجتمع 
والتاريخ . 


وبالرغم من وصول الماركسية إلى هذه النتيجة » في نحليلها الاجماعي » أبت 
أن تطبق هذه النتيجة على نظريتها التاريخية نفسها . فنادت بالمادية التاريحخية 
كحقيقة مطلقة » وأعلنت على قوانينها الصار مة » بوصفها القواذين الأبدية» 
الني لا تقبل التغيبر والتعديل » ولا يصيبها شي ءمن عطل أو عجز .في المجرى 
التاريخي الطويل للبشرية . حبى كان المفهوم المار كسي للتاريخ » نقطة انتهاء 
للمعرفة البشرية كلها » ولم تكلف المار كسية نفسها » أن تتساءل . من أين نشأ 
هذا المفهوم المار كسي ؟ أو أن تخضعه لنظريتها العامة ئي المعرفة . ولو كلفت 
المار كسية نفسها شيئاً من ذلك - كا محتمهعليها الحساب العلمي - لاضطرت 
إلى القرل : بأن المادية التاريخية » بوصفها نظرية معينة » قد انبئقت من خلال 
العلاقات الاجماعية والاقتصادية . فهي ككل نظرية أخرى » نابعة مسن 
الظروف الموضوعية الي تعيشها . 


وهكذا نمجدء كيف أن المادية التاريخية نحكم على نفسها » من ناحية أنها 
تعتبر كل نظرية انعكاساً محدوداً للواقع الموضوعي الذي تعيشه . ولا تعدو هي 
بدورها أيضاً » أن تكون نظرية قد تبلورت ني ذهن إنساني » عاش ظروفاً 
اجماعية واقتصادية معينة . فيجب أن تكون انعكاساً محدوداً لتلك الظروف 
ومتطورة تبعاً لتطورها » ولا يمكن أن تكون هي الحقيقة الأبدية للتاريخ . 

ونحن وإن كنا لانومن بأن العلاقات الاجماعية والاقتصادية: هي السبب 
الوحيد لولادة النظريات والآفكار.ولكننا لا ننكر تأثيرها ني تكوين كثير من 
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الأفكار والنظريات . ولنضرب لذلك مثلا على مفاهم المادية التاريخية » وهو 
مفهوم مار كس الثوري للتاريخ فقد ظن مار كس ء ان إزالة المجتمع الرأسمالي » 
أو أي مجتمع آنجر » لا يتم إلاباتصال ثوري» بين طبقتيه الأساسيتين » وها 
طبقة البورجوازية » وطبقة البروليتاريا . وعلى هذا الأساس اعتبر الثورة من 
أعم القوانين » ابي تسيطر على التاريخ البشري كله » وجاء المار كسيون بعد 
ذلك . فبدلا” عن محاولة استكشاف الظروف الاجماعية : الي أوحت إلى 
ماركس بحتمية الثورة وضرورتها التاريخية . آمنوا بأن الثورة من القوانين الأبدية 
التاريخ . مع أنها لم تكن ني الحقيقة » إلا فكرة استوحاها مار كس ٠.‏ من 
الظروف الي عاشها » ثم قفز بها إلى مصاف القوانين المطلقة للتاريخ. 


فقد عاصر ماركس ٠‏ رأممالية القرن التاسع عشر ٠‏ تلاك الرأسمالية 
المطلقة » المتميزة بظروفها السياسية والاقتصادية الخاصة . فبدا له أن التلاحم 
الثوري » أقرب ما يكون إلى الوقوع » وأوضح ما يكون ضرورة. لآن البووس 
والنعيم والفقر والغنى » ني ظل الرأسالية المطلقة» كانا يتزايدان باستمرار ودون 
عائق . وكانت الظروف السياسية مظلمة إلى حد كبير فتفتق ذهن ماركس » 
عن فكرة النضال الطبقي » الذي يستشري ويزداد تناقضاً » يوماً بعد يوم 2 
حدى ينفر البركان ويحل التناقض بالثورة . فآمن بأن الانقلاب الثوري من 
قوانين التاريخ العامة . ومات مار كس واختلفت الأوضاع الاجماعية ني 
اوروبا الغربية » وأخذت الظروف السياسية والاقتصادية تسير سيراً معاكساً. 
للاتجاه الذي قدره مار كس . فلم يتفاقم التناقض ءولم يتسع البوس »بل أخخذ 
بالانكئاش نسبيا » وأئبتت التجارب السياسية ٠‏ أن بالإمكان تحقيق مكاسب 
مهمة للجمهور البائس » بمخحوض المعيرك السيامبي دو نما ضرورة لتفجير 
البر كان بالدماء . 


وسار المار كسيون الاشتراكيون بي اتجاهين مختلفين : أحدها : الاتجاه 
الإصلاحي الديمقرطي والآخر : الاتجاه الانقلابي الثوري . فالانجاه الأول » 
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كان هو الايجاه العام للاشتراكية » ني عدة من الأقطار الأوروبية الغربية : 
الي بدا للاشتراكيين » ي ضوء ما حصل لا من تقدم سياسي واقتصادي: 
ان الثورة أصبحت غير ضرورية . وأما الاتجاه الثاني » فقد سيطر على الحركة 
الاشتراكية في أوروبا الشرقية» الي لم تشهد ظروفاً فكرية وسياسرة و اقتصادية؛ 
ممائلة لظروف الغرب . وقام الصراع بين الانجاهين الماركسيين » حول 
تفسير الماركسية» لحساب هذا الاتيجاه أو ذاك . وقدار أخيراً للانجاه الثوري » 
في أوروبا الشرقية أن ينجح . فهال له الاشتراكيون الثوريون »: واعتبروه 
الدليل الحامم على : أن الانجاه الثوري ٠‏ هو الذي تتجسد فيه الماركسية : 
بمطلقاتما وأبدياتما النهائية . 


وفات هو لاء جميعاً كا فات ماركس قبلهم : أنبهم ليسوا إزاء حقيقة مطلقة 
أبدية » وإنما هم إزاء فكرة استوحاها مار كس من ظروفه » والأجواء 
الفكرية والسياسية الي كان يعيشها » ثم وضع عليها المسساحيق العلمية» وأعانها 
قانوناً مطلقاً » لاتقبل التخصيص والاسئئناء . 

وليس من شاهد على ذلك أقوى » من تناقض الاشتراكية المار كسية 
كا أشرنا سابقاً ‏ واخاذها في الشرق طابعاً ثورياً » وني الغرب طابعاً 
ديمقراطياً اصلاحياً . فإن هذا التناقض » لا يعبر في الحقيقة عن الاخختلااف 
في فهم الماركسية » بمقدار ما يعبر عن مدى محدودية المفهوم المار كسي 5 
لظروفه الاجماعية الخاصة . حيث نستنتج منه أن الثورية امار كسية » لم تكن 
من حقائق التاريخ المطلقة » الي تكشفت لار كس في حظة من الزمن » وإنما 
هي تعبير عن الظروف الي عاشها ماركس » وحين نطورت هذه الظروف 
في أوروبا الغربية » وتكشفت عن أشياء جديدة » أصبحت تلك الفكرة غير 
ذات معبى ٠»‏ بالرغم من احتفاظها بقيمتها ني أوروبا الشرقية » البي لم نحدث 
فيها تلك الأشياء . 

ولا نريد بهذا أننا نومن » بأن كل نظرية لا بد أن تكون نابعة من 


37 


الأوضاع الكجتاعة والنتاضة - .وإعا" هذفن “أن الفوره: 


أولاة : ان بعض الأفكار والنظريات . تتأئر بالذروف الموضوعية 
للمجتمع فتبدو وكأنها حقائق مطلقة مع انها لا تعبر إلا عن الحقيقة » في 
حدود تلك الظروف الخاصة . ومن تلك الأفكار والنظريات بعض مفاهيم 
ماركس عن التاريخ . 


ثانياً : ان جميع مفاهيم ملركنى عن التاريخ ٠‏ يجب ان تكون - في 
حكم المادية التاريخية ووفقاً لنظرية المعرفة الما كسية ‏ حقائق نسبية » نابعة 
عن العلاقات الاجماعية والاقتصادية, الي عاصر تباء ومتطورة تبعاً لتطورها. 
ولا يمكن أن تؤخطف المادية التاريخية : بوصفها حقيقة للتاريخ . ما داعت 
النظريات نتاجاً للظروف النسبية المنطورة كما توكد ذلاث المار كسية نفسها . 


"4 


النلس نز اهبسانت 


بعد أن درسنا المادية التاريمخية » في ضوء القواعد الفكرية الماركسية؛ من 
المادية الفلسفية . والديالكتيك : والمادية التاريخية نفسها ٠‏ أو بتعبير آخر 
طريقة المادية التاريخية في تفسير المعرفة . وحددنا صلتها بتلك القواعد . بعد أن 
درسنا ذلك كله . حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية من دراسة المادية 
التار يحية . وذلك ان نتناوها بما هي نظرية عامة » تستوعب بتفسير ها حياة 
الإنسان » وتاريحه الاجماعي كله . وندرسها بصفتها العامة هذه . بقطع النظر 
عن تفاصيلها » وخصائص كل مرحلة من مراحلها . 

وحين نتناوها بهذا الوصف » نجد بين يدي البحث عدة أسئلة » تنتظر 
الحواب عليها : 

فأولا” : ما هو نوع الدليل» الذي يمكن تقدبمه لإثبات الفكرة الأساسية» 
في المادية التاريخية وهي : أن الواقع الموضوعي لقوى الانتاج » هو القوة 
الرئيسية للتاريخ » والعامل الأساسي في حياة الإنسان ؟ 

وثانياً : هل يوجد مقياس أعلى » توزن به النظريات العلمية ؟. وما هو 
موقف هذا المقياس من النظرية الماركسية عن التاريخ ؟ 
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وثالثاً : هل استطاعت المادية التاريخية حقاً أن تملاً بتفسير هاالافتراضي : 
كل الشواغر ني التاريخ الإنساني » أو بقيت عدة جوانب عامة من الحياة 
الإنسانية ٠‏ خارج حدود التفسير المادي للتاريخ ؟ 

وسوف نذّير البحث » حول الحواب على هذه الاسثلة الثلاثة . حبى إذا 
انتهينا من ذلك » انتقلنا إلى المرحلة الثالثة».من درس الادية التار يخية » درس 
تفاصيلها ومر احلها المتعاقبة . 


أولا” : ما هو نوع الدليل على المادية التارمخية ؟ 


ولكي تتاح لنا معرفة الأساليب » الي تستعملها الماركسية » اتدليل على 
مفهومها المادي للتاريخ ٠‏ بحب استيعاب مجموعة ضحخمة » من أفكار المادية 
التاريخية وكتبها لأن الأساليب معروضية بشكل متقطع » وموزع في مجموع 
كتابات الماركسية . 

ويمكننا تلخيص الأدلة الي تستند اليهاالماديةالتاريخية» ني أمورثلاثة : 

0 | ) الدليل الفلسفي : 

(ب) الدليل السيكو لوجي . 

(ج) الدليل العلمي 1 


أ - الدليل الفلسفي : 


أما الدليل الفلسفي ‏ ونعني به : الدليل الذي يعتمد على التحليل 
الفلسفي للمشكلة » وليس على التجارب والملاحظة المأخوذة عن مختلف 
عصور التاريخ - فهو : أن خضوع الأحداث التاريخية لمبدأ العلية » الذي 
يحكم العالم بصورة عامة » يرغمنا على التساوكل عن سبب التطورات التاريخية» 
الي تعير عنها أحداث التاريخ المتعاقبة » وتياراته الاجماعية » والفكرية 
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والسياسية المختلفة . فمن الملاحظ بكل سهولةءان المجتمع الأوروبي الحديث 
مثلا” مختلف في #تواه الاجماعي » وظواهره المتنوعة » عن المجتمعسات 
الأوروبية قبل عشرة قرون . فيجب أن يكون لهذا الاختلاف الاجماعي 
الشامل سببه » وأن نفسر كل تغير في الوجود الاجماعي » في ضوء الأسباب 
الأصيلة » الي تصنع هذا الوجود وتغيره » كا يدرس العالم الطبيعي ٠‏ في 
الحقل الفيزيائي » كل ظاهرة طبيعية » في ضوء أسبابها » ويفسرها بعلتها 
لأن المجالات الكونية كلها الطبيعية والإنسانية ‏ نخاضعة بدأ العلية . فا حو 
السبب ‏ إذن ‏ لكل التغييرات الاجماعية » الي تبدو على مسرح التاريخ ؟. 
قد يحاب على هذا السال : بأن السبب هو الفكر أو الرأي السائد في 
المجتمع . فالمجتمع الأوروبي الحديث . يختلف عن المجتمع الأوروبي - 
القديم . تبعآً لنوعية الأفكار والآراء الاجمّاءية العامة » السائدة في كل من 
المجتمعين . 
ولكن هل يمكن أن نقف عند هذا في تفسير التاريخ والمجتمع 8 

إننا إذا تقدمنا خخطوة إلى الأمام »في تحليلنا التاريخي » نجد أنفسنا مر غمين 
على التساول : عا إذا كانت آراء البشر وأفكارهم خاضعة لمجرد المصادفة . 
ومن الطبيعي أن يكون الحواب على هذا السؤال ‏ ني ضوء مبداً العلية ‏ 
سلبياً . فايست آراء البشر وأفكارهم » خاضعة للمصادفة » كا أنها ليست 
فطرية » تولد مع الناسء وتموت بموتهم . وإما هي آراء وأفكار مكتسية » 
نحدث وتتغير و نخضع في نشوئها وتطورها لأسباب خاصة فلا يمكن 
إذن اعتبارها السبب النهائي » للأحداث التاريخية والاجماعية» ما دامت 
هي بدورها أحداثاً خاضعة لأسباب وقوانين محددة . بل يحب أن نفتش عن 
العوامل الموئرة » في نشوء الآراء والأفكار وتطورها . فلماذا ‏ مثلا” ‏ ظهر 
القول بالحرية السياسية في العصر الحديث ». ولم يوجد في قرون اوروبا 
الوسطى وكيف شاعت الاراء الي تعارض الملكية الحاصة في المرحلة التاريخية 
الحاض, ة » دون ال احل, السادقة ؟ 


ا/ 


وهنا قد نفسر . بل من الضروري أن نفسر نشوء الاراء وتطورهاء عن 
طريق الأوضاع الاجماعية . بصزرة عامة . أو بعض تلاك الأوضساع 
كالوضع الاقتصادي- بوجه خاص . ولكن هذا لا يعي أننا تقدمنا في حل 
المشكلة الفلسفية شيئاً . لأننا لم نصنع أكثر من أننا فسرنا تكون الآراء وتطورها 
تبعاً لتكون الأاوضاع الاجتاعية وتطورها . وبذاك انتهينا إلى النقطة الي 
ابتدأنا بها . انتهينا إلى الأوضاع الاجماعية » الني كنا نريد منذ البدء أن 
نفسرها : ونستكشف أسبابها . فإذا كانت الآراء وليدة الأوضاع الاجماعية: 
فيا هي الأسباب الي تنشأ عنها الأوضاع الاجماعية » وتتطور طبقاً لما ؟ 
وبكلمة أخرى ما هو السبب الآ صيل للمجتمع والتاريخ ؟ 


وليس أمامنا ‏ ني هذا الحال ‏ لاستكشاف أسباب الوضع الاجماعي 
وتفسيره إلا أحد سبيلين : 


الأول : أن نرجع إلى الوراء خطوة » فنكرر الرأي السابق ١‏ القائل 

بتفسير الأوضاع الاجماعية بمختلف ألوانها السياسية والاقتصادية وغيرها 

بالأفكار والآراء . ونكون حيئنذ قد درنا في حلقة مفرغة . لأننا قلنا أولاا : 

أن الآراء والأفكار وليدة الأوضاع الاجماعية . فإذا عدنا لنقول : ان هذه 

الاوضاع نتيجة للأفكار والآراء » رسمنا بذلك خخطاً دائرياً » ورجعنا من 
حيث أردنا أن تتقدم . 

وهذا السبيل هو الذي سار فيه المفسرون المثاليون للتاريخ جميعاً . قال 

بليخانوف : 

؛ وجد هيجل نفسه ء في ذات الحلقة المفرغة » الي 

وقع فيها علماء الاجماع » والمؤرخون الفرنسيون . فهم 

يفسرون الوضع الاجماعي » بحالة الأفكار وحالة الأفكار 

بالوضع الاجماعي ... وما دامت هذه المسألة بلا حل » 


ف 


كان العلم لا ينفك عن الدوران في حلقّة مفرغة» بإعلانه : 
أن ( ب ) سبب (أ) » مع تعيينه (أ) كسبب ل 
أن 
والسبيل الآخدر - سبيل الما كسية ‏ : أن نواصل تقدمنا ئي التفسير 
والتعليل » وفقاً لمبدأ العلية . ونتخطى أفكار الانسان وآرائه » وعلاقاته 
الاجماعية بمختلف أشكالها . نتخطاها لأنها كلها طواهر اجماعية » نحدث 
وتتطور ٠»‏ فهي بحاجة إلى تعليل وتفسير . ولا يبقى علينا في هذه اللحظ.ة 
الحاسمة » من تسلسل البحث » إلا أن نفتش عن سر التاريخ » خارج نطاق 
الطبيعة الي بمارسها الإنسان منذ أقدم العصور . ان قوى الانتاج هذة » هي 
وحدها الي بمكنها ان تحيب على السوال » الذي كنا نعالحه : لماذا و كيف 
حدثت الأحداث التاريحية » وتطورت وفقاً للضرورة الفلسفية» القائلة : بأن 
الأحداث لا تخضع للمصادفة » وإن لكل حادثة سببها الخاص ( مبدأ العلية) ؟. 
وهكذا لا بمكن للتفسير التاريخي . أن ينجو من الحر كة الدائرية العقيمة 
في مجال البحث » إلا إذ! وضع يده على وسائل الإنتاج » كسبب أعلى للتاريخ 
والمجتمع : 
هذا هو الدليل الفلسفي . وقد حرصنا على عرضه بأفضل صررة ممكنة» 
ويعد أهم كتاب استهدف بمجموعة بحوثه كلها » النر كيز على هذا اللون 
من الاستدلال : ( فلسفة التاريخ ) » للكاتب المار كسي الكبير بليخانو ف وقد 
لحصنا الدليل الآ نف الذكر من مجموعة بحوثه . 


والآن بعد أن أدر كنا » الدليل الفلسفي للنظرية » بشكل جيد ٠»‏ أصبح 
من الضروري نحليل هذا الدليل ودرسه 3 قُ حدود الضرورة الفلسفية 2 
القائلة : ان الأحداث لا تنشأ صدفة ( مبدأ العلية ) . 

. 44 فلسفة التاريخ : صن‎ )١( 


”ا 


فهل هذا الدليل الفلسفي صحيح ؟. هل صحيح أن التفسير الوحيد 
الذي تنحل به المشكلة الفلسفية للتاريخ هو تفسيره بوسائل الانتاج ؟ 


ولكي تمهد للجواب على هذا السؤال » نتناول نقطة واحدة بالتحليل » 
تتصل بوسائل الانتاج » الثي اعتبرتها الماركسية السبب الأصيل للتاريخ 
وهذه النقنطة هي : أن وسائل الانتاج ليست جامدة ثابتة » بل هي بدورها 
أيضاً تتغير ونتطور على مر الزمن » كا تتغير أفكار الإنسان وأرضاعهالاجتاعية » 
فتموت وسيلة انتاج » وتولد وسيلة أخرى . فمن حقنا أن نتساءل : عن 
السبب الأعمق الذي يطور القوى المنتجة » ويكمن وراء تاريخها الطويل » 
كيا تساءلنا عن الأسياب والعوامل اللي تصنع الأفكار » أو تصنع الأوضاع 
الاجتاعية . 


ونحن حين نتقدم بهذا السؤال إلى بليخانوف صاحب الدليل الفلسفي 
وأضرابه . من كبار المار كسيين » لا ننتظر منهم الاعتراف بوجود سبب 
أعمق التاريخ » وراء القوى المنتجة لآن ذلك يناقفض الفكرة الأساسية » في 
المادية التاريخية ٠‏ القائلة بأن وسائل الإنتاج هي المرجع الأعلى في دنيا 
التاريخ . وهذا فإن هؤلاء حين يحيبون على سوالنا » يحاولون أن يفسروا 
تاريخ القوى المنتجة وتطورها بالقوى المنتجة ذانها » قائلين : إن قوى 
الإنتاج» هي الي تطور نفسها » االطرر انعا ها لجح كد . ولكن كيف 
يم ذلك ؟. وما هو السبيل الذي تنهجه القوى المنتجة لتطوير نفسها ؟. إن 
حرات امار كنية عل .هذا السرالا جاهر: أيضا “قو تقل في تفسير. لق 
إن القوى المنتجة خلال ممارسة الإنسان لها تولد وتنمي ؛ في ذهنه 
باستمرار » الأفكار والمعارف التأملية 7 . فالأفكار التأملية : والمعارف 


)١(‏ فان افكار الانسان تنقسم إلى فتتين : احداما : الأفكار الأملية » ونمي بها معلومات 
الانسان عن الكون الذي يعيش فيه » وما يزخر به من ألوان الوجود » وما تسيره من قوانين 
نظير معرفتنا بكروية الأرضضى » أو أساليب تدجين الحبوان » أو بأسالب تح بل الحرارة |1 


4ق 


العلمية ٠‏ تنتج كلها عن التجربة » خلال ممارسة الإنسان لقوى الطبيعة 
المنتجة » وحين يكسب الإنسان تلاك الأفكار والمعارف » عن طريق 
ممارسة القوى الطبيعية المنتجة ٠‏ تصبح هذه الأفكار التأملية والمعسارف 
العلمية » قوى يستعين بها الأنسان على إيجاد وسائل انتاج » وتجديد القرى 
المنتجة . وتطويرها باستمرار . 


ومعرى هذا : أن تاريخ تطور القوى المنتجة » ثم وفقاً للتطور العلمي 
والتأملي » ونشأ عنه . والتطور العلمي بدوره » نشأ عن تلك القوى خلال 
تحربتها . وبهذا استطاعت الماركسية . أن تضمن لوسائل الانتاج » موقعها 
الرئيسي من التاريخ وتفسر تطورها عن طريق الأفكار التأملية » والمعارف 
العلمية المترايدة » ااناشئة بدورها عن قوى الانتاج » دون أن تعترف بسبب 
أعلى من وسائل الانتاج . 

وقد أكد انجلز على إمكان هذا اللون من التفسير ‏ تفسير كل من قوى 
الإنتاج و الأفكار التأملية في تطورها بالآخر ‏ ونوه : بأن الديالكتيك لا يقر 
تصور العلة والمعلول بوصفهها قطبين متعارضين » تعارضاً حاداً » كا اعتاد 
غير الديالكتيكيين إدراكها كذلك . فهم يرون دائا العلة هنا » والمعلول 
هناك وإما يفهم الديالكتياث العلة والمعلول » على شكل فعل ورد فعل للقوى. 


حر كة » والادة إلى طاقة » أو بأن كل حادثة خاضعة لسبب » وما إلى ذقك من آراء تدور حول 
تحديد طبيعة العالم » ونوعية القوانين الي تحكم عليه . 

والفئة الأخرى من أفكار الانسان : الآراء العملية » وهي آراء الناس في السلوك » الذي 
ينبغي أن يتبعه الفرد والمجتمع » في المجالا ت السياسية » والاقتصادية » والشخصية . كرأي 
المجتبع الرأسمالي » في العلاقة الي ينبفي أن تقوم بين العامل وصاحب المال.ورأي المجتمع 
الاشتراكي ني رفضص هذه العلاقة . أو رأي هذا المججمع أو ذاك , ني السلوك الذي ينبغي أن يبعه 
الزوجان . أو انبج السيامي الذي يحب على الحكومة اتباعه . 

فالأفكار التأملية هي ادراكات اا هو واقم و كائن والأفكار العملية : ادراكات لا 
ينبعي أن يكون ء وما ينبغي أن لا يدون . 
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هذه هي النقطة الي أوضحناها تمهيدا لتحليل الدليل الفلسفي ونقده كي 
نقول : إذا كان هذا ممكناً من الناحية الفلسفية : وجاز أن يسير التفسير في 
حلقة دائرية - كما صنعت المار كسيةبالنسبةإلىالقوىالمنتجةوتطورها_فلاذا 
لا يمكن فلسفياً » أن نصطنع نفس الأسلوب » في تفسير الوضع الاجماعي ؟! 
فنقرر : أن الوضع الاجمّاعي ‏ ني الحقيقة ‏ عبارة عن التجربة الاجماعية؛ 
الى مخوضها الإنسان خلال علاقاته بالأفراد الآخرين ٠‏ ك) يخوض تحجر بته 
الطبيعية » مع القوى المنتجة » خلال عمايات الانتاج. فكي أن الأفكار التأملية 
للإنسان » تنمو وتتكامل في ظل التجربة الطبيعية ثم توثر بدورها في تطوير 
التجربة وتنجديد وسائلها كذلك الآفكار العماية للمجتمع » تنمو وتتطور 
في ظل التجربة الاجماعية وتوثر في تطويرها ونجديدها . 

فوعي الاننسان العلمي للكون . ينمو باستمرار من خلال التجربة 
الطبيعية » وتنمو بسببه التجربة الطبيعية وقواها المنتجة نفسها . و كذلك وعي 
الإنسان العملي » للعلاقات الاجتاعية . ينمو باستمرار من خلال التجربة 
الاجتاعية » وتتطور بسببه التجربة ا لاجماعية نفسها » وعلاقامها السائدة . 

وعلى هذا الأساس لا مانع من ناحية فلسفية يمنع المار كسية من أن تفسر 
الوضع الاجماعي »عن طريق الآراء العملية . ثم تفسر تغير الآراء وتطورهاء 
عن طريق التجربة الاجماعية » المتمثلة في الأوضاع السياسية والاقتصادية 
وغيرها ... لأن هذا التفسير المتبادل للوضم مع الاجماعي والوعي العملي نظير 
تفسير امركسية-تمامً ذكل من تاريخ القوى المتتجة والوعي العلمي » بالآخر . 


والسوال بعد هذا كله ؛ لماذا يحب أن ندخخل وسائل الانتاج » في حساب 
التفسير التاريخي والاجماعي ؟! ولماذا لايمكن أن نكتفي ببذا التفسير المتبادل ؛ 
للوضع الاجماعي والأفكار » أحدها بالآخر . 


إن الضرورة الفلسفية » ومفاهيم العلة والمعلول ؛ الي أكد عليها انجلزء 


فى 


تسمح لنا بمثل هذا التفسير . فإن كانت توجد أسباب تمنع عن الأخذ به » 
فإتما هي الملاحظات والتجارب التار ّية : وذلك ما سوف نتناوله في الدليل 
العلمي . 

ب - الدللى اأسيكولوجي : 


نقطة البدء في هذا الدليل » هى : محاولة التدليل على أن نشوء الفكر في 
حياة الإنانية » كان نتاجاً لظواهر وأوضاع اجماعية معينة . وينتج عن ذاك 
أن الكيان الاجماعي » سبق في وجوده التاريخي » وجود الفكر » فلا يمكن 
أن نفسر الظواهر الاجماعية ٠‏ في تكوينها الأول : ونشوثها » بعامل مثالي 
- كأفكار الإنسان ‏ ما دامت هذه الأفكار لم تظهر في التاريخ » إلا بصورة 
متأخرة عن حدوث ظواهر اجماعية معينة » في حياة الناس . وليس من انجاه 
علمي بعد ذلك ؛ لتفسير المجتمع وتعليل ولادته » إلا الانجاه المادي + الذي 
يطرح العوامل الفكرية جانباً ويفسر المجتمع بالعامل المادي» بوسائل الانتاج. 
فالنقطة الرئيسية في هذا الدليل - إذن ‏ أن نبرهن على أن الأفكار» لم 
نتحدث في عام الإنسانية » إلا كنتيجة ظاهرة اجماعية سابقة . لكي يستنتج 
من ذلك - أن المجتمع سابق تاريخياً على الفكر » وناشيء عن العوامل 
المادية » وليس ناشئاً عن الأفكار والآراء . 
أما كيف عالحت .الماركسية هذه النقطة الرئيسية ؟ وبرهنت عليها ؟ 
فهذا ما يتضح في تأكيد الماركسية » على أن الأفكار وليدة اللغة » وليست 
اللغة إلا ظاهرة اجماعية . قال ستالين : 
ه يقال ان الأفكار تأتي في روح الانسان » قبل أن 
تعبر عن نفسها في الحديث . وانها تولد دون أدوات اللغة» 
أي دون إطار اللغة » أو بعبارة أخرى : تولد عارية . 
إلا أن هذا خطأ تماماً مها كانت الأفكار . الي تأتي في 


يفا 


روح الإنسان » فلا يمكن أن تود وتوجد إلا على أساس 
أدوات اللغة » أي على أساس الألفاظ والحمل اللغوية . 
فليس هناك أفكار عارية متحررة » من أدوات اللغة » 
أو متحررة من المادة الطبيعية ابي هي اللغة . فاللغة هي 
الواقع المباشر للفكر . ولا يمكن أن يتحدث عن فكر » 
بدون لغة » إلا المثاليون وحدهم» '" . 
وهكذا ربط ستالين » دين الفكر واللغة . واعتبر اللغة أساساً لوجود 
الفكر . فلا بمككن الحديث عن أفكار عارية » دون أدوات اللغة . 
وجاء بعد ذلك الكاتب امار كسي الكبير ( جورج بولتزير ) » ليبرهن 
على هذه الحقيقة المزعومة » في ضوء بعض الاكتشافات السيكولوجية » أو 
بالأحرى في ضوء الأساس الفسيولوجي لعلم النفس ٠‏ الذي وضعه العالم 
الشهير ( بافلوف ) مستخلصاً له من تجار ب عديدة قام بها . 
فقد كتب ( بولتزير ) معلقاً على كلام ( ستالين ) الآ نف الذكر : 
« ولقد لاقت مباديء المادية الحدلية هذه » تدعما” 
باهرا في العلوم الطبيعية » بفضل الأبحاث الفسيولوجية » 
اللي قام بها العالم العظيم ( بافلوف ) . فقد اكتشف 
( بافلوف ) : أن العمايات الأساسية في النشاط المخي » 
هي الأفعال المنعكة الشرطية » الي تكون في ظروف 
محدودة ٠‏ والى تطلقها الاحساسات ٠‏ سواء اللحارجية 
أو الداخلية وأثبت ( بافلوف ) : ان هذه الاحساسات» 


)١(‏ جورج بولتزير - المادية والمثالية في الفلسفة : ص7 . ونود أن نشير بهذه 
المناسبة : إلى أن هذا الكتاب ليس من نتاج جورج بولتزير » وإنما قام بتأليفه كاتبان مار كسيان 
ها : ( جي ميس ) و( موريس كافيج ) ومنحا كتاءهما اسم ( بولتزير ) » ولأجل هذا نضيف 
ما في هذا الكتاب اليه . 


074 


تقوم بدور الإشارات الموجهة ٠‏ بالنسبة لكل نشاط 
الكائن العضوي الحي . وقد اكتشف من ناحية أخرى: 
أن الكلات - بمضمونها ومعناها ‏ يمكن أن نحل محل 
الاحساسات ‏ البي حدما الأشياء ‏ الي تدل عليها . 
وهكذا تكون الكلات إشارات الإشارات . أي نظاماً 
انآ ني العملية الاشارية » يتكون على أساس النظام 
الأول » ويكون خاصاً بالانسان وهكذا تعتبر اللغة » 
هي شرط النشاط الراقي في الإنسان » وشرط نشاطه 
الاجماعي و ركيزة الفكر المجرد ٠‏ الذي يتخطى الإحساس 
الوقئي ٠»‏ وركيزة النظر العقبي . فهي الي تتيح للإنسان 
أن يعكس الواقع , بأكبر درجة من الدقة . وبهذه الطريقة 
ثبت ( بافلوف ) أن ما بحدد - أساساً ‏ شعور الإنسان 
ليس جهازه العضوي وظروفه البيولوجية » بل محدده- 
على عكس ذلك المجتمع الذي يعيش فيه الإتسان :7" . 


وانأخذ بشيء من التوضيح محاولة ( بولتزير ) هذه » الي استدل فيها 
على رأي الماركسية » بأبحاث ( بافلوف ) . 


يرى ( بولترير ) » أن من رأي ( بافلوف )ني العمليات الأساسية للمخ » 
أنها كلها استجابات لمنبهات واشارات معينة . وهذه المنبهات والإشارات» 
هي بالدرجة الأولى الإحساسات . ومن الواضح أن الاستجابة اللي تمحصل 
عن طريق الإحساسات » ليست فكرة عقلية مجردة عن الشىء » لأنها لا 
تحصل إلا لدى الاحساس بالشي ء المعين . فهي لا تتيح للانسان أن يفكر 
في شيء غائب عنه . وبالدرجة الثانية يأني دور اللغة » والأدوات اللفظية » 
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لتقوم بدور المنبهات والاشارات الثانوية . فيشرط كل لفظ بإحساس معين » 
من تلك الاحساسات ٠‏ فيصبح منبهاً شرطيا بالدرجة الثانية . ويتاح للانسان 
أن يفكر ٠‏ عن طريق الاستجابات » الي تطلقها المنبهات اللغوية إلى ذهنه » 
فاللغة ‏ إذن - هي أساس الفكر . وحيث ان اللغة ليست إلا ظاهرة 
اجتماعية » فالفكر ليس على هذا إلا ظاهرة ثانوية لاحياة الاجتماعية . 

هذه هي الفكرة الي عرضها ( بولتزير ) . 

وبدورنا نتساءل : هل اللغة هي أساس المكثر حقاً 6 فسن هناك 
أفكار “غارية متسر تمن أدواتك الله + على حد تعبير ستالين ؟ . ولأجل 
التوضيح نطرح المسألة على الوجه التالي : : هل أن اللغة هي الي خلفت من 
الانسان كائناً مفكراً » بصفتها ظاهرة اجتماعية معينة » كا يقرر بولتزير؟ 
أو أنها وجدت ني حياة الانسان المفكر » نتيجة لأفكار كانت تريد الوسيلة 
للتعبير عنها » وعرضها على الآخرين ؟ . ونحن لا نستطيع أن نأخذ بالتقدير 
الأول » الذي حاول ( بولتزير ) التأكيد عليه » حى حين ننطلق في البحث 
من نجارب ( بافلوف) . والقاعدة ابي وضعها عن المنبهات الطبيعية والشرطية. 

ولكي نكون أكثر وضوحاً . يحب اعطاء فكرة مبسطة عن آراء 
( بافلوف ) » وطريقته ني تفسير الفكر » تفكيراً فسيولوجياً : فإن هذا العالم 
الشهير » استطاع أن يدلل بالتجربة»على أن شيئاً معينآً إذا ارتبط بنبه طبيعي » 
اكتسب نفس فعاليته , وأخذ يقوم بدوره؛ ويحدث نفس الاستجابة التي حدتما 
المنبه الطبيعي . فتقديم الطعام إلى الكلب مثلا - منبه طبيعي » محدث فيه 
استجابة معينة : إذ يسيل لعابه » أول ما يرى الاناء الذي يحتوي على الطعام . 
وقد لاحظ ذلك ( بافلوف)؛ فأخذ يدق جرساً عند تقديم الطعام إلى الكاب . 
ا ل لو ير . فوجد 
أن لعاب الكلب يسيل . و ستنتج من هذه التجرية : أن دق الحرس أصبح 


م٠‎ 


يحدث نفس الاستجابة » الي كان المنبه الطبيعي ( تقديم الطعام ) حدتما . 
ويؤدي نفس دوره ء بسبب اقترانه واشتراطه به عدة مرات وهذا أطلق 
على دق الحرس إسم : ( المبه الشرطي ) وسمي تحلب اللعاب وسيلانه » 
الذي يحدث بسبب دق الحرس : ( استجابة شرطية ) . 

وعلى هذا الأساس حاول جاعة ؛ أن يفسروا الفكر الإنساني كله » 
تفسيراً فسيولوجياًء كايفسر نحلب اللعاب عند الكلب تماماً . فأفكار الإنسان 
كلها استجابات لمختلف أنواع المنبهات . وكا أن تقديم الطعام إلى الكلب : 
منبه طبيعي ٠‏ يستثير استجابة طبيعية وهي سيلان اللعاب, كذلك توجد بالنسبة 
إلى الإنسان منبهات طبيعية » تطلق استجابات معينة » اعتدنا أن نعتبر ها ألواناً 
من الإدراك . وتلك المنبهات ٠‏ الي تطلق هذه الاستجابات » هي الإحساسات 
الداخلية والحارجية . وكا أن دق الحرس ٠‏ اكتسب نفس الاستجابة» الي 
يحدنما تقديم الطعام إلى الكلب » بالاقتران والاشتراط » كذللك توجد أشياء 
كثيرة : اقتر نت بتلك المنبهات الطبيعية للانسان » فأصبحت منبهات شرطية 
له ومن تلك المنبهات الشرطية : كل أدوات اللغة . فلفظة الماء ‏ مثلا ‏ 
تطلق نفس الاستجابة » الي يطلقها الاحساس بالماء . بسبب اقير اعها واشتراطها 
به . فالاحساس بالماء » أو الماء المحسوس : منبه طبيعي » ولفظ . ( الماء ) : 
منبه شرطي » و كلاها يطلقان في الذهن » استجابة من نوع خاص . 

وقد افترض بافلوف لأجل ذلك نظامين إشاريين . 


أحدها : النظام الاشاري » الذي يتكون من مجموعة المنبهات الطبيعية ؛ 
والمنبهات الشرطية » الي لا تتدخل فيها الألفاظ . 

والآخر : النظام الاشاري المشتمل على الآ لفاظ والآأدوات اللغوية » 
بصفتها منبهات شرطية ثانوية : فهي منبهات ثانوية » اشرطت عنبهات 
النظام الاشاري الأول » واكتسبت بسبب ذلك » قدرتها على إثارة استجابات 
شرطية معينة . 


ألم اقتصادنا ‏ ؟ 


والنتيجة الي تنتهي إليها آراء ( بافلوف ) هي : أن الإنسان لا يمكنه 
أن يفكر بدون منبه » لآن الفكر ليس إلا استجابة من نوع خاص للمنبهات. 
كا أنه لا يتاح له الفكر العقبي المجرد » إلا إذا وجدت بالنسبة اليه منبهات 
شرطية » اكتسبت عن طريق اقتر انها بالاحساسات » نفس الاستجابات الي 
تطلقها تلك الاحاسيس . وأما إذا بي الانسان رهن إحساساته » فلا يستطيع 
أن يفكر تفكيراً مجرداً » أي أن يفكر في شيء غائب عن حسه . فلكي يكون 
الانسان كائناً مفكراً » لا بد من أن توجد له منبهات ء وراء نطاق الإحساسات 
نطاق المنبهات الطبيعية . 
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ولنفترض أن هذا كله صحيح . فهل يعي ذلاث أن اللغة هي أساس 
وجود الفكر في الحياة الانسانية ؟. كلا فإن إشراط شيء معين بالمنبه الطبيعي » 
لكي يكون منبهاً شرطياً » يحصل تارة » بصورة طبيعية . كا إذا اتفق أن 
اقترنت روية الماء بصوت معين » أو بحالة نفسية معينة » مرات عديدة » 
حى أصبح ذلك الصوت أو هذه الحالة » منبهاً شرطياً » يطلق نفس 
الاستجابة الي كان يطلقها الاحساس بالماء . فالاشراط في هذه الحالات 
إشراط طبيعي . ويحصل هذا الاشراط » تارة أخرى » نتيجة لقصد معين» 
كبا في سلو كنا مع الطفل » إذ نقدم له شيئاً كالحليب ٠‏ ونكرر له إسمه» 
حى يربط بين الكلمة والشيء . ويصبح الاسم منبها شرطياً للطفل ٠‏ نتيجة 
للطريقة الي اتبعناها معه . 

ولا شك ني أن عدة من الأصوات والأحداث » قد اقتّرنت بمنبهات 
طبيعية » عبر حياة الإنسان » وأشرطت بها إشراطاً طبيعياً . وأصبحت بذلك 
تطلق استجابات معينة » في ذهن الانسان . وأما أدوات اللغة ‏ على وجه 
العموم - وألفاظها » الي ثم إشراطها خلال عملية اجتماعية » فهي إنما 
أشرطت نتيجة لحاجة الإنسان » إلى التعبير عن أفكاره ونقلها إلى الآخرين » 


اذه 


أي أنما وجدت في حياة الإنسان ٠‏ لأنه كائن مفكر » يريد التعبير عن 
أفكاره . إلا أن الانسان أصبح كائنآً مفكراً » بسبب أن اللغة وجدت في 
حياته . وإلا فلماذا وجدت في حياته خادة » ولم توجد في حياة سائر أفواع 
الحيوان ؟! . فاللغة ليست أساس الفكر » وإتما هي أسلوب بخاص للتعبير 
عنه » اذه الإنسان منذ أبعد العصور . حين وجد نفسه ‏ وهو مخوض 
معركة الحياة » مع أفراد آخرين - بحاجة ملحة إلى التعبير عن أفكاره » 
وتفهم أفكار الآخرين . في سبيل تيسير العمليات الي يقومون بها » 
وتحديد الموقف المشترك أمام الطبيعة » وضد القوى المعادية . 


وإنما تعلم الانسان أن يتخذ هذا الاسلوب - أسلوب اللغة ‏ بالذات» 
التعبير عن أفكاره في ضوء ما ثم بفعل الطبيعة » أو المصادفة » من إشراط 
بعض الأصوات ببعض النبهات الطبيعية » عن طريق اقترانها بها مراراً . 
فقد استطاع الانسان أن ينتفع بذلك » في نطاق أوسع » فوجدت اللغة في 
حياته . 


وهكذا نعرف » أن اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية » إنما يحمت عن 
إحساس الانسان » خلال العمل الاجتماعي المشيرك » بالحاجة إلى ترجمة 
أفكاره » والإعلان عنها » وليست هي الي خلقت من الانسان كائناً مفكراً. 


وعلى هذا الاساس » نستطيع أن نعرف : لاذا ظهرت اللغة في حياة 
الإنسان » دون غيره من أنواع الحيوان » كما ألمحنا سابقاً ؟. بل أن نعرف 
أكثر من ذلك : لماذا وجد المجتمع الإنساني » ولم يوجد مجتمع كهذا . لأي 
كائن حي آخخر ؟. فإن الإنسان » لما كان قادراً على التفكير ٠‏ فقد أتيح له 
وحده » أن يتخطى حدود الإحساس » فيغير من الواقع الذي يحسه و بالتالي 
يغير من إحساساته نفسها . تبعاً لتغيير الواقع المحسوس . ولم يتح هذا لأي 
حيوان آخر » لا يملك قدرة على التفكير » لأنه لا يستطيع أن يدرك ويفكر 


م 


في شيء : سوى الواقم المحسوس ٠‏ بأشكاله الخاصة ٠‏ فلا يمكنه أن يغير 
الواقع إلى شيء آخخر . 

وهكذا كان التفكير . هو الذي نحص الانسان بالقدرة ٠‏ على تغيير 
الواقع المحسوس ٠‏ تغييراً حاسماً . 

ولما كانت عملية تغيير الواقع هذه . تتطلب في كثير من الأحايين » 
جهوداً متنوعة وكثيرة : فهي تتخذ لأجل ذلك طابعاً اجتماعياً » إذ يقوم 
بها أفراد متعددون ٠‏ وفقاً لنوعية العملية ومدى الحهود الي تتطلبها » و بذلك 
توجد علاقة اجتماعية بينهم : لم يكن من الممكن أن توجد علاقة من لونها. 
بين أفراد نوع آخر من الحيوان . لأن الحيوانات الأخرى . حيث انبا 
ليست كائنات مفكرة » فهي عاجزة عن القيام بعمليات تغيير حاسم للواقع 
المحسوس ٠‏ وبالتالي لا توجد فيما بينها علاقة اجتماعية » من ذلك اللون . 
يصبحون بحاجة إلى لغة . لآن الاشارات الحسية إتما تعبر عن الواقع 
المحسوس » ولا تستطيع أن تعبر عن فكرة تغييره » وعن الروابط الخاصة 
بين الأشياء المحسوسة » الي يراد تعديلها أو تغييرها . فتوجد اللغة في حياة 
الانسان » إشباعاً لهذه الحاجة » وإتما وجدت في حياته وحده . لآن الحيوان 
القائم على أساس التفكير » لتغيير الواقع المحسوس ٠»‏ وإيحاد تعديلات 


حاسمة فيه . 


ج - الدليل العلمي : 


يسير التفسير العلمي لظواهر الكون المتنوعة » في خط متدرج . فهو 
يبدأ بوصفه فرضية » أي تفسيرا افتراضياً للواقم ٠‏ الذي يعالحه العالم » 
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وحاول استكشاف أسراره وأسبابه . ولا يصل هذا التفسير الافتراضي » 

إلى الدرجة العلمية » إلا إذا استطاع الدليل العلمي ٠‏ أن يبرهن » وينفي 
إمكان أي تفسير آخر ١‏ للظاهرة موضوعة البحث » عداه . فهالم يقم الدليل 
على ذلك » لا يصل التفسير المفترض إلى درجة اليقين العلمي ٠‏ ولا يوجد 
مبرر لقبوله » دون سواه من الافتراضات والتفاسير . فمثلا” قد نجد شخصاً 
معيناً » يلتزم في ساعة معينة ٠‏ بالعبور من شارع خاص . وقد نفترض 
لتفسير هذه الظاهرة : أن هذا الشخص يسلك هذا الطريق بالذات » في كل 
بوم » لأن له عملا" يوميآ في معمل ؛يقع ني منتهى الشارع . وهذا الإفتراض 
وإن كان يصلح لتفسير الواقع , غير أن ذلك لا يعي قبوله » ما دام من 
الممكن أن نفسر سلوك هذا الشخص . في ضوء آآخر : كما إذا افترضنا أنه 
يزور صديقاً له » يسكن بيت في ذلك الشارع . أو يراجع طبيباً يقطن في 
تلك المنطقة » ليستشيره في حالة مرضية . أو يقصد مدرسة معينة » تلقى 
فيها المحاضرات بصورة رتيبة . 


وهكذا الأمر ني التفسير الماركسبي لاتاربخ ( المادية التاريخية ) © فإنه 
لا يمكن - حي إذا افتر ضنا كفاءته لتفسير الواقع التاريخي ‏ أن يكتسب 
الدرجة العلمية أو الوثوق العلمي ؛ مالم يخرج عن كونه افتراضاً » ويحصل 
على دليل عدمي : يدحض كل افنراض عداه » في تفسير التاريخ . 


ولناخذ تفسير المادية التاريخية للدولة مثالا" لذلك . فهي تفسر نشوء 
الدولة ووجودها ني حياة الانسان » على أساس العامل الاقتصادي » والتناقفض 
الطبقي » فالمجتمع المتناقض طبقياً » يلتهب فيه الصراع » بين الطبقة القوية 
المالكة لوسائل الانتاج » والطبقة الضعيفة اللي لا تملك شيئاً » فتقوم الطبقة 
الغالبة » بإنشاء أداة سياسية لحماية مصاحها الاقتصادية » والحفاظ على 
مركزها الرئيسي . وهذه الآداة السياسية هي الحكومة» بمختلف أشكالها 
التاريخية . 
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وهذا التفسير الماركسي للدولة أو الحكومة » لا يكتسب قيمة علمية 
مؤكدة » إلا إذا أفلست كل التفاسير » الي يمكن أن يبرر بها نشوء الدولة 
في المجتمع البشري » سوى كونها أداة سياسية للاستغلال الطبقي . وأما 
إذا استطعنا » أن نفسر هذه الظاهرة الاجتماعية على أساس آخخر » 
ولم يدحض الدليل العلمي ذلك » فليس التفسير الماركمبي عندئذ » إلا 
افتراضاً من عدة افتراضات . 


فلن يكون التفسير المار كسي » تفسيراً علمياً » إذا أمكن ‏ مثلا" ‏ 
أن نفسر نشوء الدولة ؛ على أساس تعقيد الحياة المدنية . ونبرر بذلك قيام 
الدولة في كثير من المجتمعات البشرية . ففي مصر القديمة ‏ مثلاة ‏ لم 
تكن الحياة الاجتماعية فيها ممكنة » بدون جهود معقدة جسيمة » وعمل 
واسع شامل ؛ لتنظيم جريان وفيضان الأمهر الكبيرة » وتنظيم شو ون الري. 
فظهرت الدولة لتسيبر الحياة الاجتماعية » والإشراف على العمليات المعقدة» 
الي تتوقف الحياة العامة عليها . ولأجل هذا نجد أن طائفة الاكليروس 
المصريبن : كانوا يتمتعون بمكانة عليا في جهاز الدولة المصرية القديمة » 
لا على أساس طبقي » وإنما على أساس الدور الخطير » الذي لعبته معارفهم 
العلمية » في نظام الزراعة المصرية . وكذاث أيضا نجد أن رجال الكنيسة » 
متعوا بمركز كبير في جهاز الدولة اارومانية » عندما دخل الحرمان في 
الدولة الرومانية » أفواجأً متبربرة تلو أفواج . إذ بدت الكنيسة - على إثر 
ما أدى إليه الغزو الحرماني ٠‏ من البيار التعليم والثقافة ‏ صاحبة الصدازة 
الفكرية ني البلاد » حيث صار الرجل من رجال الدين الكنيسي » هو 
الوحيد الذي يعرف القراءة والكتابة » والتكلم باللاتينية . وهو الذي يفهم 
دون غيره - حساب الشهور » ويستطيع أن يمارس العمل الرتيب » لتصريف 
شؤون الإدارة الحكومية » بينما انصرف ملوك الحرمان » والقادة العسكريون 
منهم » إلى صيد الخنازير والإبل والغزال» وخوض معارك الغزو وااتخريب. 


كم 


فكان من الطبيعي ٠»‏ أن يسيطر رجال الكنيسة على الادارة الحكومية في 
البلاد » ويكون لهم أ كبير في الحهاز السياسي الحاكم » الأمر الذي 
جلب هم من المغاتم والمكاسب » ما جعلهم - في رأي المار كسية - طبقة 
ذات مصالح اقتصادية معينة . فالنفوذ الاقتصادي أو المصالح الاقتصادية . 
إما حصلت عن طريق الوجود السياسي . وأما وجودهم السياسبي في جهاز 
الحكم » فلم يكن قائماً على أساس ذلك اانفوذ الاقتصادي » الذي اكتسبوه 
بعد ذلك » وإتما قام على أساس امتياز انهم الفكرية والإدارية . 

ولن يكون التفسير المار كسي للدولة : تفسيراً علمياً » إذا أمكن أن 
نفترض : أن للعقيدة الدينية . تأثيراً في تكوين كثير من الدول والسلطات 
السياسية ؛ الي كانت ترتكز على أساس ديني ٠‏ وتتمثل في جماعات 
لا تشترك في مصلحة طبقية » وإنما تشئرك في طابع ديني واحد . 

وكذلك إذا أمكن أن نفترض : أن نشوء الدولة في المجتمع الانساني . 
كان إشباعاً لنزعة أصيلة في النفس الانسانية . البى تلاك استعداداً كاماً 
للميل إلى السيطرة والتفوق على الأخرين . فكانت الحكومة من وحي هذا 
الميل » وتعبيراً عماياً عنه . 

ولا أريد أن أستقصي كل الفرضيات ٠‏ الي يمكن تفسير الدولة على 
أساسها : وإنما أرمي من وراء هذا » إلى القول بأن تفسير المار كسية للدولة: 
لا يمكن أن يكتسب طابعاً علمياً » ما لم يستطع أن يدحض سائسر ثلاث 
الافمر اضات ٠‏ ويقدم الدليل من الواقع على زيفها . 

وقد سقنا تفسير المار كسية للدولة » كنموذج لسائر مفاهيمها وفرضياما 
التاريخية . الي تفسر المجتمع الانساني على أساسها . فإن جميع تلك 
الفرضيات تتطلب من امار كسية ‏ لكي تصبح نظريات علمية جديرة 
بالقبول ‏ أن تقدم الدليل على كذب كل فرضية سواها . ولا يكفي لقبوها 
أن تكون فرضيات ممكنة صالحة للانطباق على الواقم وتفسيره . 


ذه 


فلترى ‏ إذن ‏ ماذا يمكن للمار كسية أن تقدمه من دليل علمي بهذا 
الصدد ؟ . ان أول وأهم عققية تواجه المار كسية في هذا المجال » هي العقبة 
الي تضعها في طريقها » طبيعة البحث التاريخي . ذلك أن البحث ني المجال 
التاريمي » ( نشوء المجتمع » وتطوره » والعوامل الأساسية فيه ) . يختلف 
عن البحوث العلمية في مجالات العلوم الطبيعية ٠‏ الي يستخلصها العام 
الفيزيائي - مثلا” ‏ من تجار به العملية في المختبر . 


فالباحث التار يجي ٠‏ والعالم الفيزيائي ؛ وإن كانا يلتقيان عند نقطة 
واحدة . وهي : أن كلا" منهما يتناول مجموعة من الظواهر -- ظواهر 
المجتمع البشري كالدولة والأفكار والملكية . أو ظواهر الطبيعة كالحرارة 
والصوت والنور - وبحاولان تنظيم تلك الظواهر ٠‏ بصفتها مواد للبحث» 
واستكشاف أسبابها » والعوامل الأساسية فيها ... غير أنهما يختلفان في 
موقفهما العلمي ٠‏ من تلك الظواهر موضوعة الدرس ومرد اختلافهما إلى 
سببين : فان الباحث التاريخي ٠»‏ الذي يريد أن يفسر المجتمع البشري » 
ونشوءه وتطوره ومراحله » في ضوء الظواهر التاريحية والاجتماعية » 
لا يستطيع أن بتبين هذه الظواهر بصورة مباشرة ٠‏ كما يتبين العالم الفيزيائي 
ظواهر الطبيعة » الي يدرسها في محتبره الخاص » وإثما هو مضطر إلى 
تكوين فكرة عنها » ترتكز على التقل والرواية : وثنى المخلوقات العمرانية 
وغيرهامن الأثار » ذات الدلالة الناقصة . فالفرق إذن كبير جداً» بين الظواهر 
الطبيعية » الي يرتكز عليها البحث العلمي ٠‏ في العلوم الطبيعية » بصفتها 
المواد الرئيسية له » وبين الظواهر التاريخية » الي يقوم على أساسها البحث 
التاريخي ٠‏ بصفتها موادا أولية له . فالمواد في العلوم الطبيعية » ظواهر 
معاصرة للعالم الطبيعي 3 موجودة في محتبره » يستطيع مشاهدبما وتسليط 
الضوء العلمي عليها » وبالتالي وضع تفسير كامل لا .. وعلى العكس من 
ذلك ماما ؛ المواد الي يملكها الباحث التاريخي . فإنه لدى محاولة استكشاف 
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العوامل الأساسية في المجتمع » و كيفية نشوئه وتطوره » مضطر إلى الإعتماد 
في تكوين مواد البحث » وني الاستنتاج والتفسير » على كثير من الظواهر 
التاريخية للمجتمع » التي لا يستطيع الباحث مشاهدتما » إلا من خلال النقل 
والرواية » أو من خلال بعض الآثار التاريخية الباقية ونذكر على سبيل المثال 
انجلز» بوصفه باحثاً تاريياً»حاول في كتابه (أصل العائلة) تفسير الظواهر 
الاجتماعية علمياً » فاضطر إلى الاعتماد ‏ بصورة رئيسية ‏ في امسنتاجاته» 
على روايات ومزاعم مو رخ أو رحالة معين » هو مورغان . 

وهكذا يختلف البحث التاريخي ٠‏ عن البحث الطبيعي من ناحية المادة 
( الظواهر ) » الي يملكها الباحث ٠‏ ويقيم عليها تفسيره واستنتاجه . ولا 
يقف اختلافهما عند هذا الحد . فإنهما كيا مختلفان من ناحية المادة » كذلاك 
يوجد سبب آآخر لاختلافهما » من ناحية الدليل الذي يمكن للباحث استدخدامه , 
في سبيل تدعيم هذا التفسرير العلمي أو ذاك . 

فإن الباحث التاريي حين يحصل على مجموعة من الظواهر والأحداث 
التأريخية » لا ملك نجاهها تلاك الإمكانيات » الي يملكها الفيزيائي مثلا” » 
جاه الذرة وظواهرها ء ونوانما وكهاربها واشعاعاتما . لأن الباحث التاريخي » 
مضطر لأخذ الظواهر والأحداث التاريخية كبا هي » ولا يمكنه أن يطور 
أو يغير شيئاً منها » عن طريق التجربة . وأما العالم الفيزيائي » فهو يستطيع 
أن يحري تجار به المختلفة على المادة الي يعالحها » ويستيعد منها ما يشاء » 
ويضم إليها ما يشاء . وحى في المجال الذي لا تخضع المادة المدروسة فيه 
للتغيير » كعلم الفلك ٠‏ يمكن للعالم الفلكي أن يغير من علاقاته بتلك المادة » 
بواسطة التلسكوب ٠.‏ ومن موقعه والجاهاته . 

وعجز الباحث التاريخي عن القيام بتجارب على الظواهر التاريحية 
والاجتماعية يعي عدم نمكنه من تقديم دليل تجريبي على نظرياته » الي 
يفسر بها التاريخ » ويستكشف أسراره 
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فلا يستطيع ‏ مثلا” لدى محاولة الكشف عن العامل الأساسي لظاهرة 
تاريخية معينة ‏ أن يستعمل الأساليب العلمية الأساسية ٠‏ الي أيقررها المنطق 
التجريبي » ويستعملها العلماء الطبيعيون » كطريقى : الاتفاق والاختلاف» 
الطريقتين الرئيسيتين ني الاستدلال التجريبي . لأن هانين الطريقتين تتوقفان 
كلاها » على إضافة عامل بأسره » أو حذف عامل بأسره » لنرى مدى 
ارتباطه مع عامل آخر . فلكي يثبت علما » أن (ب) هي سبب (أ ) يجمع 
بينهما في ظروف مختلفة . وهذه هي طريقة الاتفاق . ثم يعزل ( ب ) ء 
ليرى هل يزول ( أ ) تبعاً لذلك . وهذه هي طريقة الاختلاف . ومن 
الواضح أن الباحث التاريخي » لا يتمكن من تغيير الواقع التاريخي للانسانية» 
ولا يقدر على شيء من ذلك . 


ولنأخذ - مثلا على ذلك - الدولة بوصفها ظاهرة تاريخية » والحرارة 
بوصفها ظاهرة طبيعية . فان العالم الطبيعي إذا حاول أن يفسر الحرارة » 
تفسيراً علمياً ويستكشف السبب الرئيسي لها » أمكنه أن يفترض : أن 
الحر كة هي سبب الحرارة » إذا أدرك اقترانهما في حالات عديدة . ولكي 
يتأكد من صحة هذا الافتراض ٠‏ يستعمل طريقة الاتفاق ٠‏ فيقوم بعدة 
نجارب . يحاول ني كل واحدة منها » إبعاد شيء من الأشياء » الي تقترن 
بالحركة والحرارة ٠‏ ليتأكد من أن الحرارة توجد بدونه ء وأنه ليس سباً 
ها . ويستعمل أيضاً طريقة الاختلاف » فيحاول أن يقوم بتجربة : يفصل 
فيها الحركة عن الحرارة ٠‏ ليتبين ما إذا كان من الممكن أن توجد حرارة 
بدون حركة ء فإذا كشفت التجربة : ان الحرارة توجد مبى ما وجدت 
الحركة » مهما كانت الظروف والأحداث الأخرى وأنما تختفي في الحالات 
الي لا توجد فيها حركة .. ثبت عليا أن الحركة هي سبب الحرارة . 


وأما الباحث التاريحي . حين يتناول الدولة بصفتها ظاهرة تاريخية في 
حياة الانسان » فهو قد يفترض أنبا نتاج مصلحة اقتصادية » لفئة معينة من 
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المجتمع » ولكنه لا يستطيع أن يدحض الافتراضات الأخرى بالتجربة . 
فلا يمكنه ‏ مثلا” أن يبرهن نجريبياً » على أن الدولة ايست نتاجاً لنزعة 
سياسية في نفس الإنسان أو حالة تعقيد معينة في الحياة المدنية والاجتماعية . 
لأن غاية ما يتاح للباحث التاريخي : أن يضع إصبعه على عدد من الحالات 
التاريخية » الي اقئرن فيها ظهور الدولة بمصلحة اقتصادية معينة » وبحشد 
عدداً من الأمثلة الي وجد فيها الدولة والمصلحة الإقتصادية معاً ( وهذا 
ا )0 العلمي بطريقة التعداد البسيط ) . 

ومن الواضح أن طريقة التعداد البسيط هذه » لا تبرهن عليياً على أن 
المصلحة الاقتصادية الطبقية هي السبب الأساسي الوحيد » لظهور الدولة 
إذ من الحائز أن يكون للعوامل الأخرى أثرها الخاص ؛ في تكوين الدولة ؛ 
وحيث ان الباحث لا يستطيع أن يغير الواقع التاريحي ييا يغير الفيزيائئي 
الظواهر الطبيعية بتجاربه - فهو لا يتمكن من إفراز وعزل سائر العوامل 
الأخرى ٠‏ عن واقع المجتمع ليدرس نتيجة هذا العزل . ويتبين : ما إذا 
كانت الدولة ‏ كظاهرة اجتماعية ‏ ستزول بعزل تلك العوامل . أولا 

ويستخلص مما سبق أن البحث التاريخي يختلف عادة عن البحوث العلمية 
الطبيعية ! من ناحية المادة الي يقوم على أساسها الإستنتاج » أولا . و 
ناحية الدليل الذي يدعم ذلك الإستنتاج » ثانياً . 

وإذا استبعدنا الدليل التجريبي الدقيق » عن نطاق البحث التاريخي . 
لم يبق لدى مفسري التأريخ إلا الملاحظة المنظمة , الي تحاول أن تستوعب 
أكبر مقدار ممكن » من أحداث التاريخ وظواهره » حيث يأخذها الباحث 
التاريخي كا هي ٠‏ ويحاول أن يفسرها » ويضع ا مفاهيمها العامة » على 
طر بقة التعداد البسيط . 

وعلى هذا الأساس نعرف : أن المار كسية لم تكن تملك حين وضعت 
مفهو مها الخاص, عن التار بخ سنداً علمياً لها . سوى الملاحظة ء البي رأتها 
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الملركسية كافية » للتدليل على وجهة نظرها المعينة إلى التاريخ . وأكثر من 
هذا » أنها زعمت : أن الملاحظة المحدودة في نطاق تاريخي ضيق » تكفي 
وحدها لإستكشاف قوانين التاريخ كلها » واليقين العلمي با . فقد قال 
أنجلر : 

«ولكن فيما كان البحث عن هذه الأسباب المحر كة 
في التاريخ مستحيلا” تقريباً » في سائر المراحل السابقة » 
بسبب تعثر علاقتها وتخفيها مع ردود الفعل » الي تو ثر 
بها » فإن عصرنا قد بسط هذه العلائق كثيراً » بحيث 
أمكن حل اللغز . فمنذ انتصار الصناعة الكبرى » لم يعد 
خافيً على أحد في إنكلترا . بأن النضال السياسي كله 
يدور فيها حول طموح طبقتين إلى السلطة » ألا وها : 

الارستقراطية العقارية » البورجوازية» '" . 
ومعنى هذا : أن ملاحظة الوضع الإجتماعي » في فترة معينة من حياة 
أوروبا أو انكلترا خاصة » كانت كافية في رأي المفكر الماركسي الكبير 
انجلز » لليقين العلمي » بأن العامل الإقتصادي ٠‏ والتناقض الطبقي ٠»‏ هو 
العامل الأسامي في التاريخ الإنساني كله ٠‏ بالرغم من أن فترات التاريخ 
الأخرى . لا تكشف عن ذلك لأنها غائمة معقدة . كما اعترف بذلك 
( اتجلز ) نفسه ٠»‏ فمشهد واحد من مشاهد التاربخ ني القرن الثامن عشر أو 
التاسعم عشر » استطاع أن يقنع المار كسية بأن القرى المحركة للتاريخ » 
عبر عشرات الا لاف من السنين ؛ هي قوى العامل الإقتصادي » يقنعها 
بذلك لا لشيء » إلا لأن هذا العامل : هو الذي بدا لها أنه مسيطر على ذلك 
المشهد التاريحي الخاص .» مشهد انكلترا في تلاك الفترة المحدودة من تار ها . 
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مع أن سيطرة عامل معين » على مجتمع في فئرة خاصة » لا تكفي للتدليل 

على سيطرته الرئيسية » في كل أدوار التاريخ » وني كل المجتمعات » إذ 

قد يكون لهذه السيطرة نفسها أسبابها وعواملها الخاصة . فيجب قبل إصدار 

الأحكام النهائية ني حق التاريخ »أن يقارن المجتمع الذي بدا العامل الإقتصادي 

مسيطراً عليه » بالمجتمعات الأخرى» حبى يبحث عما إذا كان لهذه السيطرة» 

ظروفها وأسبابها الخاصة ؟ . 

ومن الحدير بنا بهذا الصدد أن نلاحظ كلاماً آخر لأنجاز » ساقه في 

مناسبة أخرى ٠‏ وهو يعتذر عن أخطاء وقع فيها » من جراء تطبيق الديالكتيك 
على غير المجتمع » من مجالات الكون والحياة » قائلا : 

« وغبى عن البيان » بأنى كنت قد عمدت إلى 

سرد المواضيع في الرياضيات والعلوم الطبيعية » سرداً 

عاجلا” وملخصاً » بغية أن أطمئن تفصيلا إلى مالم أكن 

في شك منه بصورة عامة ٠‏ إلى أن نفس القوانين 

الديالكتيكية للحر كة ؛ الي تسيطر على العفوية الظاهرة 

للحوادث ني التاريخ » تشق طريقها في الطبيعة ...» (©2, 

ونحن إذا قارنا هذا الكلام بالكلام السابق لأنجلز ٠‏ استطعنا أن نعرف 

كيف أتيح لمفكر مار كسي مثل أنجلز » أن يكون مفهومه العام عن التاريخ » 

وبالتاليي مفهومه الفلسفي عن الكون والحياة وكل ظواهرها » من نخلال 

الضوء الذي يلقيه مشهد تاريحي واحد لمجتمع خاص من المجتمعات البشرية. 

في فترة محدودة من الزمن بطريقة سهلة جداً . فا دام هذا المشهد التاريخي 

المعين » يكشف عن صراع بين جماعتين في المجتمع » فيجب أن يكون 

التاريخ كله صراعاً بين المتناقضات . وإذا كان التناقض هر الذي يسود 
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التاريخ ء فيكفي هذا ليو من انجاز بأن نفس قوانين التناقض هذه » تشق 
طريقها في الطبيعة » على حد تعبيره » وأن الكون كله صراع بين مختلف 
التناقضات الداخلية . 


ثانياً - هل يوجد مقياس أعلى ؟ 


إن المقياس الأعلى في رأي الماركسية . لاختبار صحة كل نظرية » هو 
مدى نجاحها في مجال التطبيق . فالنظرية عند المار كسيين لابمكن أن تنفصل 
عن التطبيق وهذا ما يسمى في الديالكتيك بوحدة النظرية والتطبيق . قال 
ماوتسي تونغ : 
« إن نظرية المعرفة في المادية الديالكتيكية تضع 
التطبيق في المقام الأول . فهي ترى أن اكتساب الناس 
للمعرفة يحب أن لا ينفصل بأية درجة كانت عن التطبيق 
وتشن نضالا” ضد كل النظريات الخاطثة الي تنكر أهمية 
التطبيق ؛ أو تسمح بانفصال المعرفة عن التطبيق » © . 
وقال جورج بولترير : 
« فمن المهم إذن أن نفهم معبى وحدة النظرية 
والتطبيق : ومعنى ذلك : أن من يبمل النظرية يقم في 
فلسفة الممارسة . فيسلك كا يسلك الأعمى ويتخبط في 
الظلام » أما ذلك الذي يهمل التطبيق فيقع في الحمرد 
المذهبي » '؟ . 


. +» حول التطبيق » ص‎ )١( 
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على هذا الأساس نريد أن ندرس الادية التاريمخية » وبكلمة أخرى : 
ندرس النظرية المار كسية العامة عن التاريخ , انتعرف على نصيبها من النجاح » 
في مجال التطبيق الثوري الذي خاضه الما ر كسيون . 

ومن الواضح » أن الماركسيين إنما أتيحت هم محاولة تطبيق النظرية » 
بالنسبة إلى جزء خاص منها » وهو الحزء الذي يتصل بتطوير المجتمع 
الرأسمالي إلى مجتمع إشتراكي » وأما الحوانب الأخرى من النظرية » فهي 
تتعلق بقوانين لمجتمعات تارمخية » وجدت في حياة الإنسان وانصرمت » 
ولم تعاصرها المار كسية ولا ساهمت في إيجادها . 

فلتأخذ الحزء الخاص من النظرية ٠‏ الذي يتصل بتطوير المجتمع الرأسمالي 
ونشوء الإشتراكية » والذي مارست الاركسية تطبيقه » لنتبين وحدة اانظرية 
والتطبيق أو تناقضهما » وبالتالي لنحكم على النظرية » وفقاً لمقدار نمجاحها 
أو فشلها في مجال التطبيق ما دام التطبيق في رأي الما كسية هو المعيار الأساسي 
لتقويم النظريات » والعنصر الضروري للنظرية العلمية الصحيحة . 

وببذا الصدد » يمكانا أن نقسم البلاد الاشتراكية » الي مارست تطبيق 
النظرية المار كسية جزئياً أو كلياً » إلى قسمين » جاء التطبيق في كل منهما 
بعيداً عن النظرية ونبوءاتما العلمية وما حددته من قوانين لمجرى التاريخ 
وتياراته الاجتماعية . 

فالقسم الأول هو : البلاد الإشتراكية » الي فرض عليها النظام 
الاشتراكي فرضاً ٠‏ بقوة الحيش الأحمر » كعدة من أقطار أوروبا الشرقية؛ 
مثل : بولونيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ٠‏ ففي هذه الأقطار ونظائرها » 
م يحصل التحول الإشتراكي بحكم ضرورة من الضرورات الي تحددها 
النظرية » ولم تنبثق الثورة عن تناقضات المجتمع الداخلية » وإنما فرضت من 
الخارج ومن الأعلى بواسطة الحرب الأجنبية والغزو العسكري المسلح وإلا 
فأي قانون من قوانين التاريخ شق المانيا نصفين وأدرج جزءها الشرقي ضمن 
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العالم الإشتراكي » وجزءها الآخخر ضمن العالم الرأسمالي ؟ أهو قانون القوى 
المنتجة ؟ أو حكم الحيش الفاتح » الذي فرض على البقعة الي ملكها نظامه 
وأفكاره ؟! . 

وأما القسم الثاني من البلاد الإشتراكية : فقد أقيمت فيها الأنظمة 
الإشتراكية بقوة الثورات الداخلية » ولكن هذه الثورات الداخلية لم تتجسد 
فيها قوانين الماركسية » ولم نجيء طبقاً للنظرية ابي حل بما الما كسيون كل 
. ألغاز التاريخ . 

فروسيا ‏ وهي البلد الأول ني العالم الذي سيطر عليه النظام الإشتراكي 
بفعل الثورات الداخلية ‏ قد كانت في مو خرة الدول الأوروبية » من 
الناحية الصناعية » ولم يكن فى القوى المنتجة فيها » قد بلغ الدرجة الي 
تحددها النظرية لإمكانية التحول ٠»‏ واندلاع الثورة الإشتراكية . فلم يلعب 
تزايد القوى المنتجة دوره الرئيسي في تقرير شكل النظام » وتكوين جوهر 
المجتمع وفقاً للنظرية » بل لعب دوراً معكوساً » إذ تمت القوى المنتجة في 
بلاد كفرنسا وبريطانيا والانيا موا هائلا' » ودخلت تلك البلاد في درجة 
عالية من التصنيع ٠‏ وبمقدار ارتقائها في هذا المضمار » كان بعدها عن 
الفورة » ونجامها من الانفجار الثوري الشيوعي المحتوم ٠‏ في مفاهيم المادية 
التاريحية . 

وأما روسيا فقد كانت الحركة التصنيعية فيها منخفضة جداً » وكان 
الرأسمال المحلي عاجزاً تمامً عن حل مشاكل التصنيع السريع » في ظل 
ظروفها السياسية والإجتاعية ٠‏ ولم يكن هناك موضع للقياس : بين الرأسمالية 
الصناعية في تلك البلاد المتخلفة » وبين قوى الصناعة وضخامة الرأسمال 
الصناعي في الغرب الأوروبي ٠‏ ومع ذلك اخخصب الانجاه الثوري فيها 
وتفجر » وجاءت الثورة الصناعية » كنتيجة للثورة السياسية » فكان اللحهاز 
الإنقلابي في الدولة » هو الأداة الفعالة لتصنيع البلاد » وتطوير قواها 
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المنتجة » ولم يكن التصنيع وتطور قوى البلاد المنتجة » هو السبب في خلق 
ذلك الحهاز وإنشاء تلك الأداة . 


وإذا كان من الضروري ٠‏ أن نربط بين الثورة من ناحية » وحركة 
التصنيع والقوى المنتجة من ناحية أخترى » فالشيء المعقول أن نعكس العلاقة 
الماركسية المفتر ضة بين الثورة والتصنيع» فنعتبر أن اتخفاض المستوى الصناعي 
والإنتاج » من العوامل المهمة ٠‏ الي أدت إلى دق أجراس الثورة في بلد 
كروسيا . على العكس تماماً من افتراض اانظرية الماركسية ٠‏ القائل : إن 
الثورة الإشتراكية . بموجب القوانين المادية للتاريخ . لا تكون إلا نتاجاً 
لنمو الرأسمالية الصناعية وبلوغها الذروة . فروسيا مثلا” - لم يدفعها مو 
قوى الإنتاج إلى الثورة» بمقدار ما دفعها اتخفاض تلك القوى وتخلفها الحطر ٠‏ 
عن ركب الدول الصناعية . الي قفزت بمخطوات العمالقة في مضمار 
الصناعة والإنتاج . فكان لا بد لكي تحتفظ روسيا بوجودها الحقيقي في 
الأسرة الدولية ٠‏ أن تنشيء الحهاز السياسبي والإجتماعي ٠‏ الذي يحل 
مشاكل التصنيع حلا سريعاً ٠‏ ويدفع بها إلى الأمام ٠‏ في حليات التصنيع 
ومجالات السباق الدولي الهائل . وبدون خلق الحهاز القادر على حل هذه 
المشاكل تقع روسيا حتماً فريسة الإحتكارات ٠‏ البي تقيمها الدول السباقة , 
وينتهي وجودها كدولة حرة على مسرح التاريخ . 

وهكذا جد - إذا نظرنا إلى روسيا من زاوية القوى المنتجة » والحالة 
الصناعية :كما تنظر المار كسية دائمآً ‏ أن المشكلة الرئيسية هي : مشكلة إبجاد 
التصنيع » لا تناقض تمو التصنيع مع كيانات المجتمع السياسية والإقتصادية . 

وقد تسلمت الثورة الإشتراكية الحكم واستطاعت بطبيعة كيانها السياسي 
( القائم على سلطة مطلقة لا حدود لا ) وطبيعة كيانها الإقتصادي ( القائم 
على تر كيز كل عمليات الإنتاج في وجهة واحدة هي الدولة ) أن تخطو 
خطوات جبارة في تصنيع البلاد . فكانت الحكومة الإشتراكية هي الني 


4 اقتصادنا ‏ لا 


تخلق أسباب وجودها : والمبررات الماركسية لنشوثها » رتنشيء الطبقة الي 
تزعم أنما تمثلها » وتنقل القوى المنتجة في البلد إلى المرحلة الي أعدها 

ومن حقنا بعد هذا أن نتساءل عما إذا كانت تقوم حكومة ثورية أي 
روسيا حمل الطابع السياسي والإقتصادي للإشتراكية » لو أن روسيا لم 
تكن متأخرة صناعياً وسياسياً وفكرياً؛ عن مستوى الدول الصناعية الكبرى؟ ! 

والصين - وهي البلد الآخخر الذي ساد فيه النظام الإشتراكي بالثورة ‏ 
بجد فيها ‏ كما وجدنا في روسيا ‏ التناقض الواضح بين النظرية والتطبيق . 
فلم تكن الثوره الصناعية هي العامل الأساسي في تكوين الصين الحديدة » 
وقلب نظام الحكم فيها و ولم يكن لوسائل الإنتاج » وفائض القيمة » 
وتناقضات رأس امال ٠‏ الي تقررها قوانين المادية التاريخية » أي دور 
رئيسي في المعترك السياسي . 

وشيء آخر جدير بالملاحظة هو : أن الثورات الدانخلية » الي مارست 
عملية تطبيق الإشير اكية المار كسية » لم تكن تعتمد في انتصارها على الصراع 
الطبقى » وانهيار الطبقة الحاكمة أمام الطبقة المحكومة» بسبب شدة التناقضات 
الطبقية بينهما » بمقدار ما اعتمدت على البيار الجهاز الحاكم ٠‏ انبياراً 
عسكرياً » في ظروف حربية قاسية » كابيار الحكم القيصري في روسيا 
عسكرياً 2 بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى 62 الأمر الذي مكن للقوى 
المعارضة ‏ وعلى رأسها الحزب الشيوعي - من الإنتصار السياسي » بشكل 
ثوري ٠»‏ أدى إلى امتلاك الحزب الشيوعي لأزمة الحكم » بصفته أبرع 
القوى المعارضة تنظيما وتكتلا” , وأقواها وحدة من الناحية الفكرية القيادية» 
وكذلك الثورة الشيوعية في الصين » فإنها وإن بدأت قبل الغزو الياباني » 
بانتهاء الحرب . فلم يستطع التطبيق مرة واحدة حى الآن أن يحقق النصر 
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عن طريق التناقض الداخلي فحسب ». أو أن يحطم جهاز الدولة مالم نحطم 
الجهاز ظروف حربية وسخارجية ء تدعو إلى زعزعته وامبياره . 

فملامح النظرية وسماتما العامة , لم تبد على التطبيق . وإتما كل ما بدا 
من خلال التطبيق » ان مجتمعاً حدثت فيه ثورة قلبت نظامه » وعصفت 
بالحياز الحاكم فيه » بعد أن تصدع هذا الحهاز لظروف عسكرية وخارجية 
واجتاح الناس شعور قويباحاجة إلى لون جديد من الحياة السياسية والإجت.اعية 
كانت موجودة ‏ كلا أو جزياً ‏ في عدة أقطار أخرى » شهدت نفس 
ما شاهدته روسيا من ظروف عسكرية » وتمخضت على أثر الحرب العالمية 
الأولى بثورات ممائلة » لعب فيها تصدع السلطات الحاكمة ٠‏ والشعور 
القوي بعدم كفاءها . والاحساس بالحاجة المترايدة إلى التقدم السريع » 
لل لتحاق بالر كب الامامي للعالم . دوراً خطيراً » غير أن الثورة الوحيدة 
اللي انخذت الطابع الإشتراكي » هي الثورة الروسية . ولا يمكننا أن نيحد 
سبب ذلك في اختلاف قوى الإنتاج » الي كانت متشاءبة إلى حد ما في 
تلك الأقطار » وإنما نيحده في الظروف الفكرية الي كانت تمر با تلاك 
الأقطار » والتيارات المتناقضة التي كانت تعمل في الحقل السياسي .والمجال 
الثوري هنا وهناك . 


فإذا كان من الحق ما يزعمه المنطق الديالكتيكي للمار كسية » من وحدة 
النظرية والتطبيق » وان التطبيق هو الأساس الوحيد لتدعيم النظرية » فمن 
الحق أيضاً أن المادية التاريخية » لا تزال تفقد حبى الآن هذا الدليل : لأن 
التطبيق الذي حققته الما كسية » لم يحمل خصائص النظرية » ولم تنعكس 
عليه ملاحها . حتى أن لينين ‏ وهو الثوري الرومي الأول » الذي كان 
يخوض معر كة التطبيق ويقودها - لم يستطع أن يتنبأ بموعد وبشكل إندلاع 
الثورة » إلا بعد أن أصبحت الثورة على قاب قوسين أو أدنى . وليس ذلك 
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إلا لأن دلائل المجتمع وأحدائه » لم تكن لتنطبق على الدلائل والأحداث » 
ابي تحدد النظرية على أساسها » سمات المجتمع ٠‏ المشرف على العمل الثوري 
الاشتراكي . فقد خطب لينين في اجتماع للشباب الإشتراكي السويسري » 
قبل شهر واحد من ثورة شباط وقبل عشرة أشهر من ثورة أكتوبر الشيوعية؛ 
فقَال في خطابه : 


« لعلنا نحن أبناء الحيل الذي يكبر كم . لن نعيش 
لترى المعارك الحاسمة للثورة الإشتراكية . الموشكة على 
الإندلاع . ولكن يبدو لي ء أني أستطيع أن أعرب 
بأقصى ثقة . عن الأمل بأن يتاح للشبان العاملين في 
الحر كة الإشتراكية الرائعة في سويسرا . وبقية أنحاء 
العالم » الحظ الطيب ٠»‏ ليس فحسب بالمساهمة في القتال 
أثناء الثورة البر وليتارية الوشيكة» بل كذلاك في ١‏ لخروج 
ظافرين منها » . 
قال لينين هذا . وبعد عشرة أشهر فقط ٠‏ تزعم الثورة الإشتراكية الي 
انفجرت في روسيا » وجاءت به إلى الحكم . وأما الشبان العاملون في الحر كة 
الاشيراكية الرائعة في سويسرا . على حد تعبيره ٠‏ فلا يزالون حبى اليوم » 
لم يتح لحم الحظ الطبب » الذي مناه لهم بالمساهمة في الثورة البروليتارية . 
والخروج منها ظافرين . 


ثالثاً هل استطاعت الماركسية إستيعاب التاريخ ؟ 


المادية التاريحية ( الماركسية  )‏ كما سبق مجموعة من الإفراضات 
العلمية يختص كل واحد منها بمرحلة محدودة من مراحل التاريخ » وتتكون 
من مجموعها الفرضية العامة في تفسير التاريخ » القائلة : بأن المجتمع دائماً 


١٠ 


وليد الوضع الاقتصادي الذي نحدده وتفرضه قوى الإنتاج . 


والواقع أن أروع ما في الماركسية . وأكتر قواها التحليلية إغراء” 
وإستهواء” إنما هو قوة هذا الشمول والاستيعاب . الذي تتميز به على أكثر 
التفاسير الأخرى ٠‏ للعمليات الإجتماعية أو الإقتصادية . وتعير من خلاله 
عن ترابط وثيق محدد ؛ بين مختلف تاك الع.ليات » في كل الميادين الإنسانية. 
فليست المار كسية فكرة نظرية ممدودة ٠‏ أو تحليلا” اجتماعياً أو اقتصادياً 
فحسب ء وإما هي تعبير نحليلي شامل عن كل العمليات الاجتماعية 
والإقتصادية والسياسية كا تحري منذ لاف السنين في مجراها التاريخي الطويل» 
لتكون منها في كل لحظة تاريحية حاسمة . حالة معينة . محدد بنفسها 
وبطريقة جدلية ما يعقبها من حالات متلاحقة على مدار الزمن » تتتابع في 
لحظات تاريحية فاصلة . 


ومن الطبيعي أن تستأثر مثل هذه النظرية بتقدير ااناس . وتوحي إليهم 
بالإعجاب أكثر من أي نظرية أخرى ما دامت قد زعمت هم أنها وضعت 
5 أيديهم كل أسرار الإنسانية » وألغاز التاريخ » وما دامت قد تفوقت 
على كل النظريات العلمية » عن الإجتماع والإقتصاد » بي نقطة ذات وزن 
جماهيري كبير . وهي : أنما استطاعت أن تمزج آمال الناس بالتحليل 
العلمي ٠‏ وأن تقدم إليهم أمانيهم التقليدية ني إطار تحليني » قائم على أسس 
مادية ومنطقية » بالمقدار الذي أتيح لمار كس أن يصل إليه » بينما لم تكن 
النظريات العلمية الأخرى في الاجتماع والاقتصاد » تظفر - على أفضل 
تقدير ‏ إلا بعناية حفنة من العلماء والاخصائيين . 


والمادية التاريحية » بوصفها فرضية عامة ٠‏ تقرر ‏ كا عرفنا سابقاً : 
أن جميع الأوضاع والظواهر الاجتماعية ٠‏ فابعة من الوضع الاقتصادي . 
وهو بدوره يتكون نتيجة لوضع القوى المنتجة . فالوضع الاقتصادي هو 
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همزة الوصل » بين قوة الانتاج الرئيسية » وجميع الظواهر والأوضاع 
الاجتماعية » كا قال بليخانوف : 
« إن الوضع الاقتصادي لشعب ما » هو الذي محدد 
وضعه الاجماعي 2 والوضع الاجماعي لهذا الشعب » نحدد 
بدوره وضعه السيامي والديبي » وهكذا دواليك . 
ولكنكم ستتساءلون عا إذا لم يكن للوضع الاقتصادي 
من سبب أيضاً ؟.. لا ريب ان لهذا الوضع سببه الخاص 
به » ككل شيء في هذه الدنيا » وهذا السبب ... هو 
الصراع الذي يخوضه الانسان مع الطبيعة » © . 
وان علاقات الانتاج » تمحدد جميع العلاقات 
الأخرى الي توحد بين الناس ني حيانهم الاجماعية . وأما 
علاقات الانتاج فيحددها وضع القوى المنتجة» 7" . 
فالقوى المنتجة هي الي تخلق الوضع الاقتصادي ٠‏ وتطوره تبعاً 
لتطورها ٠‏ والوضع الاقتصادي هو الأساس العام ليكل البناء الاجماعي » 
وما فيه من ظواهر وأوضاع . هذه هي الوجهة العامة للادية التاريخية . 
وتتردد في أوساط الككتاب المناهضين للأفكار الماركسية ٠»‏ مناقشتان 
لبار كسية التاريحية » بوصفها نظرة عامة عن التاريخ : 
الأرلى : إن التاريخ إذا كان محكوماً للعامل الاقتصادي » والقوى 
المنتجة ٠‏ وفقاً لقوانين طبيعية تسير به من الإقطاع إلى الرأسمالية مثلا” » ومنها 
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إلى الاشير اكية » فلاذا تيذل هذه الحهود الحيارة من المار كسيين » في سبيل 
تكتيل أكبر عدد ممكن . لشن ثورة فاصلة على الرأسمالية ؟! ولم لا يدع 
الما ركسيون قوانين التاريخ تعمل » فتكفيهم هذه المهمة الشاقة ؟!. 


الثانية : أن كل إنسان بحس - بالضرورة ‏ أن له دوافع أخرى » 
الاقتصادية وبحياته كلها في بعض الأحايين » فكيف يعتبر العامل الاقتصادي 


ومن حق البحث العلمي الموضوعي »أن نسجل رأينا في هاتين المناقشتين 
بوضوح . فهها تعبران عن عدم استيعاب المفهوم المار كسي للتاريخ » أكثر 
ما تعبر ان عن خطأ المفهوم نفسه . 

ففما يتصل بالمناقشة الأولى » يحب أن نعرف موقف الماركسية مسن 
الثورة . فإنها لا تعتبر الثورة والحهود التمهيدية اللي تبذل ني سبيلها » شيئاً 
منفصلا” عن قوانين التاريخ » بل هي جزء من تلاك القوانين » لني عن 
- علميأ ‏ أن توجد كي ينتقل التاريخ مسن مرحلة إلى مرحاة أخرى . 
فالثوريون حين يتجمعون في سبيل الثورة » إنما يعبرون بذلك عن الحتمية 
التار مخية . 


ونحن حين نقرر هذا ؛ نعلم أن المار كسية ‏ نفسها لم تستطع أحياناً ‏ 

أن تتفهم ‏ بوضوح - متطلبات مفهومها العلمي عن التاريخ ومستلزماته » 
حدى لقد كتب ستالين يقول : 

« إن المجتمع غير عاجز أمام القوانين . وأن في 

وسعه عن طريق معرفة القواذين الاقتصادية » وبالاستناد 

إليهاء أن يحد من دائرة فعلهاءوأن يستخدمها في مصلحة 
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المجتمع » وأن يروضهاء مثلما يحري حيال قوى الطبيعة 
وقوانينها , 7") 
وكتب بولتزير - نظير هذا - قائلا” : 

« إن المادية الحدلية » في تأكيدها للطابع الموضوعي 
لقوانين المجتمع » توكد - في نفس الوقت - الدور 
الموضوعي الذي تلعبه الأفكار » يعني النشاطات العلمية 
الواعية » مما يتبح لاناس أن بو خروا أو يقدموا » وأن 

يشجعوا أو يعرقلوا » تأثير قوانين المجتمع ٠‏ 9" . 
ومن الواضح ٠»‏ أن هذا الاعتراف الماركمبي : بسيطرة الإنسان عن 
طريق أفكاره ونشاطاته الواعية » على تأثير قواذين المجتمع ٠‏ وعلى تقديمه 
وتأخيره لا يتفق مع الفكرة العلمية عن التاريخ لأن التاريخ إذا كان مسيراً 
وفق قوانين طبيعية عامة : فوعي الانسان وعلمه بقوانين التاريخ ٠‏ إتما يعبر 
عن جزء من الحقل الذي تحكمه تلك القوانين . فكل ما يقوم به هذا الوعي 
والنشاط الانساني من أدوار » فهو تعبير حتمي عن تلاك القوانين ٠.‏ وعن 
تأثير ها المحتوم » وليس تقدعاً لهذا التأثير أو تأخيراً له . فالمار كسيون حينما 
عمعنون ‏ مثلا” ‏ في خلق الفئن ٠‏ لتعميق التناقضات ومضاعفاتما ٠‏ ينفذون 
قوانين التاريخ . لأن نشاطهم الواعي جزء من الكل التاريخي ؛ لا أنهسم 
يستعجلون تلك القوانين . وليس موقف الفئات الي تعمل بوعي سيامسي . 
من قوانين التاريخ » كموقف العالم الطبيعي من قوانين الطبيعة » الي يجمرب 
عليها في مختبر » فإن العم الطبيعي » يستطيع أن يقدم أو وخر من تأثير 
قوانين الطبيعة ٠.‏ بما يحدث من تغيرات في وضع الطبيعة الي يجربها . لآن 


. 5١6 دور الأفكار التقدمية في تطوير المجتمم » ص‎ )١( 
. ١٠” (؟) المادية المثالية في الفلسفة » ص‎ 


ل 


قوانين الطبيعة الي يحربها » لا تتحكم في عمله » فهو يستطيع أن يسيطر 
على تأثير ها , بما بيء للتجربة من شروط . وأما العاملون في الحقل السياسي » 
فلا يمكنهم أن يتحرروا من قوانين التاريخ » وأن يسيطروا على تأثيرها . 
لأنهم دائماً يعبرون عن جزء من العملية التاريخية » الي تتحكم فيها تلاك 
القوانين . 
فمن الخطأ ‏ إذن ‏ أن تقول المار كسية شيئاً عن السيطرة على قوانين 
المجتمع ٠‏ كبا أن من الخطأ أيض] أن توجه إليها المناقشة السابقة » الي تر مي 
إلى اعتبار النشاط العملى لغواً لا مبرر له » ما دمنا عرفنا أن النشاط العمني 
بما فيه الثورة جزء من قوانين التاريخ . 
واتأخذ الآن المناقشة الثانية : إن هذه المناقشة تسرد عادة ‏ قائمة من 
الدوافم » البي لاتمت إلى الاقتصاد بصلة, لتنفيذ القول بالعامل الإقتصادي »؛ كعامل 
رئيسي .وليست هذه المناقشة بأدنى إلى التوفيق من المناقشة الأولى. فإن الماركسية 
لا تعبي : أن العامل الإقتصادي هو الدافع الشعوري » لكل أعمال الإنسان : 
على مر التاريخ . وإتما ترتكز على القول : بأنه هو القوة التي تعبر عن نفسهاء 
في وعي الناس » بمختلف التعبيرات . فالسلوك الواعي للانسان » يصدر عن 
غايات ودوافع إيديولوجية محتلفة » قد لا نمت إلى الاقتصاد بصلة ٠‏ إلا 
أنها في الحقيقة تعبيرات سطحية عن قوة أعمق لأنبا ليست إلا أدوات 
يستخدمها العامل الاقتصادي . ويحرك بها الناس » في الانجاه التار يحي المحتوم 
ويحب أن نتجاوز بهذا الصدد عن بعض النصوص امار كسية » الي لم 
تقتصر على هذا القورل » بل جنحت إلى التأكيد على إعتبار الاقتصاد غاية 
عامة للنشاط الاجتماعي ٠»‏ وليس قوة محركة من الخلف فحسب . فقد 
كتب اجلز يقول : 
« إن القوة ليست سوى وسيلة » وأن الغاية هي 
المنفعة الاقتصادية . ولما كانت الغاية أكتر جوهرية من 
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الوسياة » ابي تستخدم لضماما ٠‏ فإن الحانب الاقتصادي 
من المسألة » هو أكثر جوهرية في التاريخ » من اللحانب 
السيامي . في جميع قضايا السيطرة والإخضاع » حى 
يومنا الحاضر » كان الاخضاع دوماً وكالة لاملاء 
المعدة » بأوسع ما في املاء المعدة من مدلول؛ 7" . 
ولا شك عندنا في أن هذا النص » قد كتبه انجاز على عجل وبقلة أناة 
فجاء يسابق المار كسية ‏ نفسها ‏ في غلوها بالعامل الاقتصادي ٠‏ ويناقض 
الواقع الذي يمكننا أن نلمسه في كل حين . فكثيراً ما نجد أن المعدة قد تمتليء 
بأوسع ما في إملاء المعدة من مدلول - على حد تعبير انجلز - ولا بمنع ذلك 
هو لاء الممتلثين » عن القيام بنشاطات مهمة في الحقل الإجتماعي » لأجل 
تحقيق مثل أعلى » أو إشباع نزعة نفسية . 
ولنرك هذا . إلى درس المشاكل الحقيقية » الي تثيرها المادية التاريحية » 
وتعترض سبيلها » ولا يمكن للمار كسية أن توفق في حلها . فهي لا تستطيع 
أن تفسر ‏ في ضوء المادية التاريخية ‏ عدة نقاط جوهرية في التاريخ ٠‏ 
لا بد من دراستها بشيء من التفصيل . 


١‏ تطور القوى المنتجة والمار كسية 
فهناك ‏ أولا” ‏ السو ال عن القوى المنتجة » الي يتطور التاريخ تبعاً 
لتطورها * كيف تتطور هذه القوى ؟. وما هي العوامل الي تسيطر على 
تطورها وتكاملها ؟: ولماذا لا تكون هذه العوامل هي القوة العليا الي تتحكم 
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في التاريخ » بدلا عن القوى المنتجة الخاضعة لتللك العوامل » في تموها 
وتكاملها ؟ . 


وقد اعتاد المار كسيون أن يجيبوا على هذا السو ال : بأن الأفكار الي 
يستفيدها الإنسان خلال ممارسة قوى الطبيعة » وتنشأ عنها » هي الي تطور 
بدورها هذه القوى ٠‏ وتعمل في تنميتها . فالأسباب الي تطور قوى الانتاج 
نابعة منها » وليست قوى تعمل بصورة مستقلة عنها » أو في درجة أعلى 
منها . وتعتقد الما ركسية » أنها تقدم في هذا التأثير المتبادل » بين قوى الإنتاج » 
والأفكار المنبثقة عنها خلال ممارستها : صورة ديالكتيكية لتطور الانتاج » 
تعبر عن حر كة تكامل ديالكتيكية للقوى المنتجة » بوصفها تولد دائماً 
الأفكار الحديدة » ثم تعود لتنمو ضمنها وتتكامل . 


وهذا الوصف الديالكتيكي ٠‏ لتطور القوى المثتجة »؛ يقوم على أساس 
مفهوم خاص للتجربة » يجعل منها الممون الأساسي الوحيد للانسان » 
بالأفكار والاراء..فتصبح العلاقة بين قوى الطبيعة المتتجة البي بحر بها الإنسان: 
وبين أفكاره وآرائه عن الكون وحقائقه » علاقة علة بمعلول ينشأ عن علته » 
ثم يتفاعل معها . فيزيدها ثراء واغتناء . ولكننا يحب أن لا ننسى النتائج 
الي استخلصناها من دراستنا لنظرية المعرفة في ( فلسفتنا ) فقد برهنت تلك 
النتائج » على أن التجارب الطبيعية » لا تقدم إلى الإنسان إلا المواد الخام » 
ولا تتحفه إلا بالتصورات الحسية لمضمون التجربة . وهذه المواد والتصورات 
تبقى غير ذات معبى ؛ لو لم تصادف في ذهن معين ٠»‏ الشروط الطبيعية 
والسيكولوجية الخاصة . وهو ذهن الانسان ». الذي بملك - دون سائر 
الحيوانات الي تشيرك معه في التصور والاحساس - قدرة عقلية على الإستنتاج 
والتحليل » ومعارف ضرورية لا تخضع للتجربة » يأخذ الانسان بتطبيقها على 
المواد الخام الي يستوردها عن طريق التجربة » فينتهي إلى نتائج جديدة . 
وكلما تكررت عمليات الاستنتاج وتكامل رصيدها » إزدادت خصباً 
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وثراء” . فلم تكن قوى الطبيعة المنتجة » هي الي تشق - بمفردها ‏ طريق 
تكاملها وتموها . أو تولد عوامل تطورها واغتنائها » وإنما تولد الإحساسات 
والتصورات فحسب . فليس تطورها ‏ إذن - ديالكتيكياً ذائياً » وليست 
القوة الإيجابية الي تطورها منبثقة عنها . وهكذا تصبح قوى الانتاج محكومة 
لعامل أعلى منها درجة في تسلسل التاريخ . 

وقد كنا حتى الآن نتساءل » عن العوامل الي تطور الانتاج وقواه على 
مر الزمن » الأمر الذي انتهينا فيه إلى نتيجة لا تسر الماركسية . غير أن من 
الممكن ‏ بل يحب أن نتخطى هذا السؤال إلى نقطة أعمق ٠‏ وأكثر 
إحراجاً للمادية التاريخية » فنطرح السو ال على الوجه التالي : كيف مارس 
الإنسان عملية الانتاج » ونشأت في حياته ٠‏ ولم تنشأ في حياة أي كائن 
حي آخر ؟ . 

نحن نعلم من عقيدة الماركسية ٠‏ أنها تو من بالإنتاج قاعدة رئيسية 
للمجتمع يقوم على أساسها الوضع الإقتصادي ٠‏ وتبتتي على الوضع 
الاقتصادي كل الأوضاع الأخرى . ولكنها لم تكلف نفسها أن تقف قليلاة 
عند الإنتاج نفسه . لتفسر : كيف وجد الانتاج في حياة الانسان ؟. فإذا 
كان الانتاج يصلح لتفسير نشوء المجتمع : وكل علاقاته وظواهره » 
أفليس للانتاج نفسه شروط تصلح لتفسير وجوده ونشوئه ؟ . 

إن بالإمكان الحواب على ذلك » إذا عرفنا ما هو الإنتاج : إن الإنتاج 
كما تعرفه لنا الماركسية ‏ عملية كفاح ضد الطبيعة » يشترك فيها مجموعة 
من الناس » لإنتاج <اجاتهم المادية » وتقوم على أساسها كل العلاقات . 
فهي إذن عملية يقوم بها عدد من الناس ٠»‏ لتغيير الطبيعة » وجعلها بالشكل 
الذي يوافق حاجاتهم ويشبع رغباتهم . 

وعملية تغيير كهذه » يقوم بها عدد من الناس ٠»‏ لا يمكن أن توجد 
تاريخياً » مالم تسبقها شروط معينة » يمكن تلخيصها في أمرين جوهريين . 
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إحداها : ( الفكر ) » فإن الكائن الحي لا يستطيع آن يغير من شكل 
الطبيعة بقصد إشياع حاجاته ٠‏ فيجعل الحنطة دقيقاً » أو الدقيق خبزاً .. مالم 
يكن بماك فكرأ عن الشكل الذي سوف >نحه للطبيعة » فعملية التغيير 
لا يمككن أن تنفصل بحال » عن التفكير فيما ستتمخض عنه العملية من أشكال 
وأوضاع للطبيعة لا عام و اال ا 
الممكن للحيوان , أن يقوم بعملية إنتاج » عملية تغيير حاسم للطبيعة 

والأمر الآخر : هواء اللغة بوصفها المظهر المادي للفكر 3 الذي يتيح 
للمشتر كين في عملية الانتاج أن يتفاهموا » ويتخذوا موقفاً موحداً خلال 
العملية فا لم بملك كل منتج أداة التعبير عن فكره » وتفهم أفكار شر كائه 
في العمل لا يستطيع أن ينتج 

وهكذا نمد ‏ بوضوح - أن الفكر ‏ بأي درجة كان - يحب أن يسبق 
مر اي راد لزنه بح ا عق من اال ٠‏ كا تنبع كل 
العلاقات والظواهر الاجتماعية » في زعم المار كسية «نواعا بشع من اللباجة 
إلى تبادل الأفكار ٠‏ بوصفها المظهر المادي للفكر . . فلم تنشأ اللغة ‏ إذن ‏ 
من القاعدة الرئيسية المزعومة ٠‏ من عماية الانتاج ٠‏ بالرغم من أنها أهم 
ظاهرة اجتماعية على الاطلاق .. وإنما كانت هي الشرط الضروري تاريحياً» 
في وجود هذه القاعدة المزعومة . 

وأكبر دليل يمكننا أن نقدمه على ذلك ٠»‏ هو استقلال اللغة في تطورها 
عن الانتاج وقواه . فلو كانت اللغة وليدة الانتاج » وليدة القاعدة المزعومة» 
لتطورت وتغيرت » تبعاً لتطور أشكال الانتاج وتغيرها » كا تتغير تبعاً 
لذلك جميع الظواهر والعلاقات الاجتماعية . ني رأي المار كسية » ولا يوجد 
مار كمبي واحد - وحتى ستالين ‏ يجرأ على القول : بأن اللغة الروسية 
مثلا” ‏ تغيرت بعد الثورة الاشتراكية . وتبدلت إلى لغة جديدة » أو 
أن الآلة البخارية الي غيرت القاعدة الأساسية للمجتمع ٠»‏ وأحدثت ثورة 
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كبرى في أسلوب الانتاج قد جاءت بلغة جديدة للانكليز » غير اللغة التي 
كانوا يتكلمون با قبل ذلك . فالتاريخ يوكد ‏ إذن - أن اللغة مستقلة عن 
الانقاج » في استمراريتها وتطورها . وليس ذلك إلا لآنما لم تنبع من هذا 
الشكل أو ذاك » من أشكال الانتاج » وإنما نبعت عن فكر وحاجة هما 


 '"*‏ الفكر والمار كسية 


ويمكن أن نعتبر أخخطر وأهم النقاط الحوهرية في المفهوم المادي للتاريخ 
عند المار كسية » هذه العلاقة » الي تكد عليها بين الحياة الفكرية للانسان» 
بشى ألوانها ومناحيها » وبين الوضع الاقتصادي ٠‏ وبالتاليي وضع القوى 
المتتجة الذي يحدد كل المضمون التاريخي لكيان الانسان فالفكر مهما انخذ 
من أشكال عليا » ومهما ابتعد في مجاله الاجتماعي عن القوة الآساسية » 
والمخذ سبيله في منعطفات تاريخية معقدة » فلا يعدو عند التحليل أن يكون 
بشكل أو آخر - نتاجأ للعامل الاقتصادي . وعلى هذا الاساس تفسر 
الماركسية تاريخ الفكر . وما يزخر به من ؛ورات وتطورات عن طريق 
الظروف المادية » والتكونن الاقتصادي المجتمع والقوى المنتجة . 

وهذا الإطار الاقتصادي » الذي تضع الما كسية ضمنه كل أفكار 
الإنسان جدير بالبحث العلمي والفلسفي . أكثر من سائر الحوانب الأخرى 
في البناء الما كسبي للتاريخ لما بو دي اليه من نتائج خطيرة في ( نظرية المعرفة) 
وتحديد قيمتها ومقاييسها المنطقية . ولهذا كان من الضروري دراسة هذا 
الرأي » خلال البحث الفلسفي في ( نظرية المعرفة ) وقد عرضنا في (فاسفتنا) 
لهذا الرأي في نظرة عابرة » ونحن الآن نتوفر على تطوير تلك النظرة ؛ إلى 
دراسة مفصلة لهذا الرأي » في الطبعة الثانية من كتاب ( فلسفتنا ) . ولأجل 
هذا » فسوف نترك اليه مهمة البحث المستوعب لرأي الماركسية في الفكرء 
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غير أن هذا لا يمنعنا عن دراسته ونقده » في الحدود الي يتسع لها البحث في 
هذا الكتاب . 

ولكي نشرح رأي اللماركسية بشكل واضح . نركز الحديث على 
المظاهر الرئيسية في الحياة العقلية وهي : الأفكار الدينية » والفلسفية » 
والعلمية » والاجتماعية . 

وقبل أن نتناول التفاصيل » نود أن نسجل نصاً لأنجاز » كتبه بصدد 
عرض رأي الماركسية الذي ندرسه . فقد قال ني رسالته إلى قرانز مهرنج : 


٠‏ إن الايديولوجيا عملية يقوم با المفكر » عن 
وعي وشعور من جانبه » ولكنه شعور باطل حقاً . 
فالبواعث الحقيقية الي تدفعه » نظل غير معروفة له » 
وإلا لا كانت عملية إيديولوجية مطلقاً . ومن هنا تراه 
يتخيل دوافع باطلة أو ظاهرية ... دون البواعث 
الحقيقية الى تدفعه ») تظل غير معروفة له » 
وإلا لا كادت عملية [يديواوجية مطلقاً . ومن هنا تراه 
يتخيل دوافع باطلة أو ظاهرية ... دون تمحيص أو 
بحث عن عملية أخرى أبعد » مستقلة عن الفكر ؛ ٠‏ 
ويريد اتجلز بهذا » أن يبرر جهل المفكرين جميعاً » بالأسباب الحقيقية 
الي خلفت هم أفكارهم ؛ وم يتح اكتشافها إلا للمادية التار ئمية . قلم يكن 
0 تحددها المادية التاريمية لمجرى التفكير الإنساني » 
إلا لم تكن أسباباً حقاً » وإن المادية لتارينية على خطأ في نظرت » وإنا كان 
من الضروري أن لا تتكشف حقيقة تلك الأسباب » أمام أبصارهم ٠‏ وإلا 
لما كانت هناك عملية ايديو لوجية . 


. ١؟؟ التفسير الاشتر اكي للتاريخ : ص‎ )١( 
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ومن حقنا أن نقول ‏ بدورنا ‏ لأنجلز : إذا كان من الضروري حماً 
أن تظل الدوافع الحقيقية لكل ايديولوجية مجهولة عند أصحابها » لثلا تخرج 
عن صفتها عملية ايديولوجية .. فكيف جاز لأنجاز نفسه أن بحطم هذه 
الضرورة » ويصيع المعجزة ٠»‏ ويتقدم إلى البشرية بايديولوجية جديدة » 
ظلت تتمتع بصفتها الفكرية والايديولوجية » بالرغم من علمه بأسبابها 
وبواعثها الحقيقية ؟! . 
ولنبدأ الآن بالتفاصيل : 


أ الدين : 


فالدين يحتل جزءاً بارزاً على الصعيد الفكري ؛ وقد لعب لأجل هذا 
أدواراً فعالة » ني تكوين العقلية الإنسانية أو بلورتها » واتخذ على مر الزمن 
أشكالا” مختلفة ومظاهر متنوعة . فلا بد للماركسية - وقد استبعدت عن 
- أن تصطنم للدين وتطوراته تفسيرا ماديا . وكان من الشائع ني أوساط 
المادية » أن الدين نشأ نتيجة لعجز الإنسان القديم وإحسامه بالضعف . 
بين يدي الطبيعة وقواها المرعبة » وجهله بأسرارها وقوانينها .. ولكن 
المار كسية لا ترتضي هذا التفسير » لأنه يشذ عن قاعد”ما المر كزية » فلا 
يربط الدين بالوضع الاقتصادي ,٠‏ القائم على أساس الانتاج الذي يحب أن 
يكون هو المفسر والسبب الوحيد » لكل ما يحتاج إلى تفسير وسبب . قال 
كونستانيوف : 
« ولكن المار كسية اللينينية» قد حاربت دائماً مثل 
هذا المسخ للمادية التاريخية » وأثبتت أنه ينبغي البحث 
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عن منبع الأفكار : الاجتماعية والسياسية والحقوقية 
والدينية » ني الإقتصاد قبل كل شيء» (". 
وهذا أخذت المار كسية تفتش عن السبب الأصيل لنشوء الدين ء من 
خلال الوضع الاقتصادي للمجتمع » حبى وجدت هذا السبب المزعوم في 
ار كيب الطبقي للمجتمع . فالواقع السيء الذي تعيشه الطبقة المضطهدة في 
المجتمع الطبقي » تفجتر في ذهنيتها البائسة الأفكار الدينية » لتستمد منها 
السلوة والعزاء . 
قال مار كس : 

٠‏ إن البوس الديبي اطق «التغبين عق البو'من 
الواقعي ٠‏ والاحتجاج على هذا البو س الواقعي في وقت 
مع . الدين زفرة الكائن اللمثقل بالألم » وروح عام لم 
تبق فيه روح ء وفكر عالم لم يبق فيه فكر ء إنه أفيون 
الشعب . إذن فنقد الدين هو الخطوة الأولى » لنقد هذا 
الوادي الغارق في الدموع » '" . 

وتتفق محاولات المار كسية بهذا الصدد . على نقطة واحدة هي : أن 
الدين حصيلة التناقض الطبقي في المجتمع » ولكنها تختلف ني الطريقة البي 
نشأ بها الدين عن هذا التناقض . فتجنح الما كسية أحياناً إلى القول : بأن 
الدين هو الأفيون الذي تسقيه الطبقة الحاكمة المستغلة ٠‏ للطبقة المحكومة 
المضطهدة ٠‏ كي تنسى مطالبها ودورها السياسي ٠»‏ وتستسلم إلى واقعها 
المي ء . فهو على هذا أحبولة تنسجها الطبقة الحاكمة للصيد » وإغراء 
الكادحين والبائسين . 


. + دور الأفكار التقدمية ني تطوير المجتمم . ص‎ )١( 
. 10-09١5 (؟) كارل مار كس . ص‎ 
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تقول المار كسية هذا ء وهي تتغافل عن الواقع التاريخي الصارخ ؛ الذي 
يدلل - بكل وضوح - على أن الدين كان ينشأ دائماً في أحضان الفقراء 
والبائسرين » ويشع في نفوسهم قبل أن يغمر بنوره المجتمع كله . فهذه هي 
المسيحية » لم يحمل لواءها في أرجاء العالم » وني الامبر اطورية الرومانية على 
وجه خاص » إلا أولئك الرسل الفقراء ٠‏ الذين لم يكونوا بملكون شيئاً سوى 
الحذوة الروحية » الي تشتعل ني نفوسهم . وكذلك لم يكن التكتل الأول : 
الذي احتضن الدعوة الإسلامية » وكان النواة للأمة الإسلامية » ليضم 
على الأكثر إلا الفقراء وأشياه الفقراء ؛ من المجتمع المكي . فكيف يمكن 
أن يفسر الدين على أنه نتاج الطبقة الحاكمة . خلقته لتخدير المضطهدين 
وحماية مصاخها ؟! . 


وإذا كان يحلو للمار كسية ء أن تو من بأن الطبقة المالكة المسيطرة » 
هي الي تصنع الدين لحماية مصالحها » فمن حقنا أن نتساءل : هل كان 
من مصلحة هذه الطبقة » أن نجعل من هذا الدين أداة فعالة في القضاء على 
الرأسمال الربوي » الذي كان يدر عليها أرباحاً طائلة في المجتمع المي » 
قبل أن يحرمه الإسلام تحرياً بات ؟! . أو هل كان من مصلحتها . أن 
تتنازل عن كل مزاعمها الارستقراطية » فتسخر الدين للدعوة إلى المساواة 
بين الناس » في الكرامة الإنسانية » بل إلى الاستهانة بالأغنياء » والتنديد 
بتعاظمهم دون حق » حتى قال المسيح : ( من أراد أن يكون فيكم عظيماًء 
فليكن لكم خادماً » وأنه أيسر أن يدخل الحمل في ثقب إبرة » من أن 
يدخل غي إلى ملكوت الله ) . 


ونجد المار كسية أحياناً أخرى » تشرح تفسيرها الطبقي للدين بطريقة 
نفوس الطيقة المضطهدة . فالمضطهدون هم الذين ينسجون لآنفسهم الدين» 
الذي يحدون فيه السلوة » ويستشعرون في ظله الأمل . فالدين ايديولوجية 


>11 


اليائسين والحمضطهدين » وليس من صنع الحا كمين . 

ومن حسن الحظ . أن نعلم من تاريخ المجتمعات البدائية » أن الدين 
ليس من الظواهر الفكرية للمجتمعات الطبقية فحسب » بل إن المجتمعات 
البدائية الي تحسبها المار كسية » تعيش في حالة شيوعية لا طبقية» قد مارست 
هذا اللون من التفكير » وظهرت فيها العقيدة الدينية بأشكال ثشى . فلا 
يمكن أن يفسر الدين تفسيراً طبقياً » أو أن يعتبر إنعكاساً عقا لظروف 
الاضطهاد » الى نحيط بالطبقة المستغلة » ما دام قد وجد في حياة الانسان 
العقلية » قبل أن يوجد الركيب الطبقي » وقبل أن يغرق الوادي بدموع 
البائسين والمستغلين . فكيف تستطيع المار كسية بعد هذا أن نجعل من الوضع 
الاقتصادي أساساً لتفسير الدين ؟! . 

وهناك شيء آخر » فالدين إذا كان إيديولوجية المضطهدين ٠‏ النابعة 
من واقعهم السيء » وظروفهم الاقتصادية » كا تزعم المار كسية في طريقتها 
الثانية في التفسير .. فكيف يمكن أن نفسر وجود العقيدة الدينية » منفصاة 
عن الواقع السيء » وظروف الاضطهاد الاقتصادي ؟!. وكيف أمكن 
لغير المضطهدين ٠‏ أن يتقبلوا من الطبقة المضطهدة » إيديولوجيتها الي 
نبعت من واقعها الاقتصادي ٠»‏ ودينها الذي تبشر به ؟! . ١‏ 


إن الماركسية لا يمكنها أن تنكر وجود العقيدة الدينية » عند أشخاص 
لا متون إلى ظروف الاضطهاد الاقتصادي بصلة » وصلابة العقيدة في 
نفوس بعضهم » إلى درجة تدفعهم إلى التضحية بنفوسهم في سبيلها . وهذا 
يبرهن - بوضوح - على أن المفكر لا يستوحي فكرة إيديولوجية ‏ دائماً ‏ 
من واقعه الاقتصادي , لأن الفكرة الدينية عند أولئتك الأشخاص » لم تكن 
تعبيراً عن بو سهم » وتنفيساً عن شقائهم » وبالتالي لم تكن انعكاساً لظروفهم 
الاقتصادية :ولا كانت عقيدة نجاوبت مع شروطهم النفسية والعقلية 4 
فآمنوا بها على أساس فكري . 


ولا تكتفي المار كسية بتفسير الدين تفسيراً طبقياً اقتصادياً » بل تذهب 
إلى أكثر من هذا ء. فتحاول أن تفسر تطوره على أساس اقتصادي أيضاً . 
فكل شعب حين تطورت ظروفه الاقتصادية » وأتاحت له إقامة مجتمع 
قومي مستقل . كانت الأحة ابي يعبدها قومه آطة قومية . لا تتجاوز 
سلطتها حدود الأراضى القومية . المدعوة إلى حمايتها . وبعد أن تلاشت 
قوميات هذه الشعوب : بالاندماج في امبراطورية عالمية » هي الإمبراطورية 
الرومانية » ظهرت الحاجة إلى دين عالمي أيضاً . و كان هذا الدين العالمي . 
هو المسيحية » الي أصبحت ديئاآً رسمياً للدولة » بعد مرور )١60(‏ عاماً 
على نشأنتها . وتكيفت المسيحية بعد ذلك بالظروف الاقطاعية . وحين بدأت 
تتعارض بشكلها الكاثوليكي ؛ مع القوى البورجوازية المتنامية » ظهرت 
حر كة الاصلاح الديني البروتستانتية (© , 

ونلاحظ في هذا المجال ٠‏ أن المسيحية أو البروتستانتية » لو كانت 
تعبيراً عن الحاجات الموضوعية المادية » الي تشير اليها الماركسية » لكان 
من الطبيعي أن تولد المسيحية وتنمو في قلب الامبراطورية الرومانية » الاخذة 
بزمام القيادة العلمية » وأن تنشأ حركة الاصلاح الديني » في أكثر المجتمعات 
الأوروبية » تطوراً وتمواً من الناحية البورجوازية . مع أن الواقع التاريحي ٠‏ 

فالمسيحية لم تنشأ في نقاط التمركز السياسي » ولم تولد في أحضان 
الرومان الذين بنوا الدولة العالمية » وكانوا يعبرون في نشاطاهم عنها » 
وإنما نعأت بعيدة عن ذلك كله » في إقليم من الأقاليم الشرقية المستعمرة 
للرومان : ونمت بين شعب يبودي مضطهد » لم يكن - منذ استعمرته 
الامبر اطورية على بد القائد الروماني ( بمبي ) قبل الميلاد بستة عقود ‏ يحلم 
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إلا بالاستقلال القومي ٠‏ وتحطيم الأغلال الي تربطه بالمستعمرين » الآمر 
الذي كلفه كثيراً من الثورات . وعشرات الآ لوف من الضحايا » خلال 
تلك العقود الستة فهل كانت ظروف هذا الشعب الادية والسياسية والإقتصادية 
جديرة بأن تتمخض عن الدين العالمى » الذي يلبي حاجات الامبراطورية 
المستعمرة ؟ ! . 

وحركة الإصلاح الديبي » الي نشأت عن طلائع التحرر الفكري ني 
أوروبا » هي الأخرى لم تكن وليدة القوى اللبويجوازية » وإن حصلت 
منها البورجوازية على مكاسب » غير أن هذا لا يعني أنها بوصفها [يديولوجية 
معينة قد نشأت عن محرد التطور الاقتصادي البورجوازي . وإلا لكانت 
انكلترا أجدر بها من البلاد . التي انبثقت عنها حركة الاصلاح . لآن 
البورجوازية في إنكلترا ٠‏ كانت أقوى منها في أي بلد أوروبي آخر . 
والتطور الاقتصادي والسياسي ؛ الذي أحرزته خلال ثورات » منذ عام 
(1/15) » جعلها ني موضع لا تصل إلى مستواه البلدان الأخرى ٠‏ وبالرغم 
من ذلك لم يظهر « لوثر » في انكليرا استجابة للوعي البورجوازي فيها » 
وإنما ظهر بعيداً عنها » ومارس نشاطه ودعوته في المانيا » كا ظهر في فرنسا 
الزعيم الثاني للحركة في شخص ( كالفن ) البروتستاني العنيد » الذي جرت 
في فرنسا على عهده عدة مذابح واشتباكات مروعة ٠‏ بين الكاثوليك 
والبرتستانت » ووقف الأمير الالماني ( وليم أورانج ) يدافع عن الحركة 
الحديدة بجيش جرار . 

صحيح أن انكلئرة ‏ بعد ذلك تبنت البروتستانتية رسمياً » 
ولكنها لم تكن - بحال - من نسيج وعيها البورجوازي » وإنما كانت نتيجة 
وعي عاش في بلاد إقطاعية . 

وإذا أخذنا فكرة الماركسية . عن التطور التاريخي للأديان » لنطبقها 
على الإسلام » الدين العا مي الآاخر ٠‏ لوجدنا مدى التناقض الفاضح دين 
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الفكرة والواقع . فلئن كانت أوروبا دولة عالية » تتطلب ديا عالمياً » 
فلم تكن ني جزيرة العرب دولة عالمية كذلك ٠‏ بل لم تكن توجد دولة 
قومية » تضم الشعب العربي ٠»‏ وإنما كان العرب موزعين فئات متعددة » 
وكان لكل قبيلة ها الذي تومن به » وتتذلل اليه وتصنعه من الحجر ء 
ثم تدين له بالطاعة والعبودية » فهل كانت هذه الظروف الادية والسياسية» 
تدعو إلى انبثئاق دين عالمي واحد » من قلب تلك الحزيرة المبضعة » وهي 
بعد لم تعرف كيف تدرك وجودها كقوم وشعب © فضلا عن أن تعي 
وحدة من نمط أرقى ٠»‏ تتمثل في دين يوحد العالم برمته ؟! . وإذا كانت 
الآلهة الدينية تتظور » من آة قومية إلى إله عالمي » تبعاً للحاجات المادية 
والأوضاع السياسية فكيف طفر العرب من آلة قبلية يصنعونما بأيديهم » 
إلى إله عالمي دانوا له بأعلى درجات التجريد ؟! . 


ب الفلسفة : 


والفلسفة ني رأي المار كسية ‏ هي الأخرى أيض] ‏ مظهر عقني للحياة 
المادية وانشروط الاقتصادية » الي يعيشها المجتمع »؛ ونتاج حتمي لها . 
قال كونستانتيوفف : 


« من القوانين المشيركة بين جميع التكوينات 
الاشئراكي » يمكن أن نذكر القانون القائل : أن الوجود 
الاجتماعي يحدد الإدراك الاجتماعي . إن الأفكار 
انعكاس للشروط الادية في الحياة الاجتماعية » (© . 


. ١ دور الأفكار التقدمية في تطوير المجتمع . ص‎ )١( 
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وموقفنا نجاه هذا يتلخص في كلمات » فنحن لا ننكر بامرة الصاة 
بين الفكر والشروط المادية والاقتصادية » الي يعيشها المفكرون ٠‏ كا أننا 
لا ننكر ما للفكر من نظام وقوانين » لأنه بوصفه ظاهرة من ظواهر الكون . 
فلكل عملية ايديولوجية أسبابها وشروطها » الي ترتبط با كا ترتبط كل 
ظاهرة بأسبابها وشروطها . ولكن الآمر الذي تختلف فيه مع الماركسية . 
هو تحديد هذه الأسباب والشروط . فالمار كسية ترى أن السبب الحقيقي . 
لكل عملية ايديولوجية . إنما يكمن في الشروط الاقتصادية والمادية . 
فلا يمككن ‏ في رأيها ‏ أن نفسر الفكرة ء في ضوء علاقاما بالأفكار الأخرى 
وتفاعلاتها معها » وعلى أساس الشروط السيكولوجية والعقلية » وإنما يمكن 
تفسير ها -- فقط - عن طريق العامل الاقتصادي . فليس للفكر تاريخ مستقل 
أو تطور خاص به » وإنما هو تاريخ للانعكاسات الحتمية » الي تثيرها ني 
يمكن أن مختبر بها هذه الحتمية » أن نقارن دين النظرية و مجرى الأحداث لي 
مجحرى الحياة العقاية والاجتماعية للانسان . 
ولامار كسية نصوص عديدة ي شرح هذه النظرية ٠.‏ وتطبيقها على 
الحقل الفلسفي . فهي تارة تفسر الفاسفة بحالة القوى المنتجة ٠‏ وأخترى تفسرها 
عستو العلوم الطبيعية 4 وثالئة تعتير ها ظاهرة طبقية 3 نحددها ظروف 
التركيب الطبقي ني المجتمع : كيا سئرى في النصوصى الآنية ! 
قال الفيلسوف الشيوعي البريطاني ( موريس كونفورث ) : 
٠‏ شبيء أآخر نجدر بنا ملاحظته : ذلك هو تأئير 
المختر عات التكنيكية والاكتشافات العلمية ٠‏ على ظهور 
الأفكار الفلسفية» © , 


)١١(‏ المادية الديالكسكة صم ث4. 
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ويريد بهذا » أن يربط بين التفكير الفلسفي ٠»‏ وتطور وسائل الانتاج 
ويوضح هذه الرابطة في مجال آخر بتقديم نموذج لها من مفهوم التطور ‏ 
الذي ساد العقلية. الفلسفية ٠.‏ بسبب التطور الثوري قُ قرى الانتاج فهو 
يقول : 

٠‏ إن التقدم نحو المفاهيم التطورية في العلم » والذي 
أعرب عن اكتشاف التطور الحقيقي في الطبيعة والمجتمع 
كان يطابق تطور الرأسمالية الصناعية في أواخخر القرن 
الثاءن عشر . بيد أن هذا التطابق » لم يكن محرد تطابقى 
فحسب . بل كان يعبر عن علاقة سببية ... لا تعيش 
البورجوازية » إلا إذا أدخلت تغييرات ثورية مستمرة 
على أدوات الانتاج ... كانت هذه هي الشروط .الي 
أدت إلى ظهور مفهوم التطور العام في الطبيعة والمجتمع . 
ولذلك فإن مهمة الفلسفة » ئي تعميم قوانين التغير والتطور 
لا تنتج من مكتشفات العلوم فحسب ٠‏ بل ومن الكل 
المعقد لحر كة ا اجتمع الحديث بكليته » 7" . 

وهكذا فإن أدوات الإنتاج » كانت تتطور وتتجدد » فتقذف إلى عقل 
الفلاسفة مفاهيم التطور ٠‏ الي قضت على النظرة الفلسفية الحامدة إلى الكون . 
وحولتها إلى نظرة ثورية + نطابق التطورات المتواصلة في أدوات الانتاج . 

ونكتفي هنا بالقول : بأن التطورات الثورية في أدوات الإنتاج »بدأت 
في أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ كا أشار إلى ذلك ( كونفورث ) نفسه » 
أي بعد اختراع الآآلة البخارية سنة ١714‏ » الي تعتبر أول ثورة حقيقية 
في وسائل الإنتاج » ومفهوم التطور - على أساس مادي ‏ سبق هذا التاريخ . 


)١(‏ ملخمات عن المصدر السابق . ص م - و. 
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على يد إمام من كبار أئمة الفاسفة المادية » الذي تشيد المار كسية عجدهم 
وآرائهم وهو ( ديدرو ) ”" . الذي طلع على دنيا الفلسفة في النصف الأول 
من القرن الثامن عشر ٠‏ بادية صبها في إطار من التطور الذاتي ٠»‏ فقال : 
بأن المادة تتطور بنفسها » وفسر الحياة على أساس التطور . فالاحياء عنده 
تتطور » ابتداء من خلية تحدنها المادة الحية » بحيث تحدث الأعضاء الحاجات» 
وتحدث الحاجات الاعضاء ... فهل استقى ( ديدرو ) هذا المفهوم الفاسفي 
التطور » من الانقلابات الثورية ني الأدوات المنتجة » الي لم تكن قد تعاقبت 
بعد على مسرح الانتاج ا" 

صحيح أن التغيير ات الحذرية على الصعيد الإنتاجي » كانت مهبيء 
الأذهان ‏ إلى حد ما لقبول فكرة التطور الفلسفي ٠‏ وتطبيقها على كل 
مرافق الكون ولكن هذا لا يعبي السببية الضرورية » وربط التطور الفاسفي 
بتطور الانتاج »ر بط حتمياً لا يأذن له بالتقدم أو التأخر » وإلا فكيف سمحت 
هذه الحتمية المزعومة ! ( ديدرو ) » أن يسبق تطور الانتاج ؟! بل كيف 
سمحت لفلاسفة عاشوا قبل ذلك بأكثر من ألفي سنة . أن يجعلوا من التطور 
قاعدة فلنية لهم ؟! . 

فهذا هو الفياسوف اليوناني (انكسمندر) » عاش في القرن السادس 
قبل الميلاد ”© » جاء بمفهوم فلسفي عن التطور ؛ لا يختلف في جوهره عن 
مفاهيم التطور في عصر الانتاج الرأسمالي . فقد قال : إن الكائنات كانت 
أول أمرها منحطة » ثم سارت في طريق التطور » درجات أعلى فأعلى » 
بما فطر فيها من دافع غريزي » يدفعها إلى الملاءمة بين أنفسها والبيئة الخارجية : 
فالإنسان ‏ مثلا” ‏ كان حيواناً يعيش في الماء » فلما انحسر الماء اضطر هذا 


)١(‏ ولد سنة ١7١+‏ ء ونشر خواطره الفلسفية سنة ه74١‏ واستمر في التأليف وانشر 
حى مات سنة 4هلا١‏ . 
(؟) ولد سنة 5١١‏ ق . م. وتوقي سنة 41 ق. م. تقريباً . 
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الحيوان المائى إلى ملاءمة البيئة » فاكتسب على مر الزمن أعضاء صالحة 
للحركة على الأرض اليابسة . وهكذا حى أصبح إنساناً . 

وفيلسوف آخر ء كانت له مساهمة كبيرة في مفاهيم التطور الفاسفي ٠‏ 
حتى اعتبرته الماركسية ء شارحاً رائعاً الحوهر الديالكتيك ورأيه في التطورء 
وهو ( هرقليطس ) » الذي عاش في القرن الخامس قبل ايلاد '© . وجاء 
في دنيا الفلسفة بمفهوم للتطور ٠‏ يقوم على أساس التناقض والديالكتيك . 
فهو بو كد أن الكون ليس على صورة واحدة » فهو متغير متحول دائماً » 
وهذه الصيرورة والحركة من صورة إلى صورة » هي حقيقة الكون » 
فلا تفتأ الأشياء تتقلب من حال لخحال إلى آآخر الأبد . ويفسر هذه الحركة 
بأنما تناقض » لأن الشيء المتحرك يكون موجوداً ومتغيراً في نفس الوقت. 
أي موجوداً وغير موجود في آن واحد ٠»‏ وهذا الاتحاد الآني بين الوجود 
واللاوجود » هو معى الحركة » البي هي جوهر الكون وحقيقته . 

إن فلسفة ( هرقايطس ) هذه » لثن برهنت على شيء ؛ فإتما تبرهن 
بوجودها التاريخي . على خطأ المار كسية في تفسيرها للفلسفة » وتأكيدها 
على مسايرتما حتماً لوسائل الانتاج والمكتشفات التكنيكية » لا سيما إذا 
عرفنا أن ( هرقليطس ) ٠»‏ كان متأخراً تأخرأ فاضحاً عن مو كب العلم : 
ومكتشفاته الطبيعية والفاكية » بي عصره . فضلا عن مواكبه الحديثة » 
حى كان يعتقد أن قطر الشمس قدم واحد » كما يبدو للبصر » ويفسر 
غر وبا بانطفائها في الماء . 

ولماذا نذهب بعيداً » ودين أيدينا الفياسوف الإسلامي الكبير صدرالدين 
الشيرازي » الذي أحدث دورة جبارة في الفلسفة الإسلامية » إذ أتحف الفكر 
الإسلامي ني مطلع القرن السابع عشر » بأعمق فلسفة شهدها تاريخ هذا 


)١(‏ ولد سنة ه*ه ق. م. وثوفي سنة 40/8 فق . م. 


١1 ؟‎ 


الفكر » وأثبت في فلسفته هذه » الحركة الجوهرية في الطبيعة » والتطور 
المستمر في جوهر الكون » على أسس فلسفية تجريدية وقد أثبت ذلك ٠‏ 
يوم كانت وسائل الانتاج ثابتة » بشكلها التقليدي على مر الزمن » و كان 
كل شيء ني الحياة الاجتماعية ساكناً ثابتاً » غير أن الدليل الفلسفي » دفع 
فيلسوفنا الشيرازي » إلى التأكيد على قانون ااتطور في الطبيعة » بالرغم من 
ذلك كله . 

فلا علاقة حتمية - إذن - بين المفاهم الفلسفية » والوضع الاقتصادي 
للقوى المنتجة . 

وهناك شيء آخر له مغزاه الخاص ببسذا الصدد » وهو أن الوضع 
الاقتصادي لقوى الإنتاج وعلاقاته » لو كان هدو الأساس الحقيقي الوحيدء 
لتفسير الحياة العقلية للمجتمع ٠»‏ بما فيها الأفكار الفلسفية » لكانت النتيجة 
الطبيعية لذلك » أن التطورات الفلسفية تواكب في حر كتها التقدمية » تطور 
الوضع الاقتصادي » ونجحري وفقاً لحر كة التكامل ني علاقات الإنتاج وقواه 
ويصبح من الضروري بموجب ذلك » أن تنبع الانجاهات التقدمية في الفلسفة» 
وأن تتولد الثورات الفاسفية الكبرى » في أرقى المجتمعات من الناحية 
الاقتصادية فيكون نصيب كل مجتمع من التفكير التقدمي ٠‏ والفلسفة الثورية؛ 
عقدار حظه من التطور الاقتصادي والسبق في ظروف الإنتاج وعلاقاته . 
فهل تنسجم هذه النتيجة مع الواقع التاريخي للفاسفة ؟ هذا ما نريد معرفته 
الآن . 

ولنأخذ حالة أوروبا ؛ عندما لاحت ني الأفق الأوروبي » تباشير 
الثورة الفكرية الحديدة . فقد كانت انكامرة تتمتع بدرجة عالية نسبياً من 
التطور الاقتصادي . لم تظفر نظيرها فرنسا ولا ألمانيا » وكان الشعب 
الإنكليزي » قد ظفر بمكاسب سياسية خطيرة » لم يكن قد حصل على شيء 
منها الشعب الفرنسي والالماني . وكات القوى الاقتصادية الفنية في انكلئرة 
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( قوى البورجوازية ) في مو مستمر » لا يشبهه وضعها في البلدان الأخرى . 
وبكلمة مختصرة : إن الوضع الاجتماعي لإنكلئرة ٠‏ بشروطه الاقتصادية 
والسياسية » كان أعلى درجة ‏ في سلم التطور التاريخي ٠‏ الذي تو من به 
الماركسية ‏ من فرنسا والانيا » بدليل أن انكلترة بدأت ثورما التحررية » 
سنة (1716) ء وخاضت في منتصف القرن السابع عشر »)١744(‏ ثورببا 
الكبرى بقيادة ( كرومويل ) ٠»‏ بينما لم تنهيأ في فرنسا ظروف الثورة 
الحاسمة » إلا سنة :)١9/88(‏ ولا في المانيا » إلا عام 2)١848(‏ وهذه 
الثورات ٠‏ بوصفها ثورات بورجوازية » منبثقة عن درجة التطور الإقتصادي 
في رأي المار كسية » تبرهن با تشير اليه من تفاوت زمي بينها إلى سبق 
انكلرة في المجال الاقتصادي . 

وإذا كانت انكلئرة هي الدولة المتطورة اقتصادياً » أكثر من غيرها . 
فمن الطبيعي - على أساس النظرية الماركسية ‏ أن تسبق غير ها من البلدان 
ني المضمار الفلسفي ء وتصبح أكثر تقدمية منها في انجاهها الفاسفي .والانجاه 
التقدمى ني الفاسفة ‏ عند المار كسية ‏ هو الاتجاه المادي » وأكثر ما يكون 
الاتجاه المادي تقدمياً » حين يقوم على أساس التطور والحركة . وهنا نتساءل: 
أين ولدت المادية وشبت ؟ وفي أي مجتمع ظهرت تباشيرها » ثم اندلعت 
عاصفتها ؟ وتبدو لنا المار كسية هنا ني موقضف حرج » لأن نظريتها في تفسير 
الفلسفة » على أساس العامل الاقتصادي » تدعوها إلى القول : بأن تقدم 
انكلرة الاقتصادي » كان يفرض عليها أن تظهر على المسرح الفلسفي » 
بالائجاه التقدمي ؛ أو الايجاه المادي بتعبير آخر . ولهذا حاول مار كس القول: 
بأن المادية ولدت في إنكلترة » على يد ( فرنسيس بيكون ) » وعلى يد 


( الا 1 


ولكنا نعلم جميعاً » أن ( بيكون ) لم يكن فيلسوفاً مادياً » بل كان 
)١(‏ التفسير الاشتراكي قتاريخ . ص 7١‏ . 
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غارقاً في المثالية » وإنما دعا إلى التجربة فقط وشجم الطريقة التجريبية في 
اير رابا ( السيرف ع الاعار اتن كات والاضية )!فك 
من الإعداد للمادية » فد سبق إلى هذا اللون من التفكير الفلسفي ٠‏ إئنان من 

الفلابفة الفرتتين 67 وامطاء القزت الرابع عشي : أحدها ( دوران دي 
سان بورسان ) ؛ والآخر : ( بيير أوريول ) وإذا أردنا أن نفتش بصورة 
أعمق عن المقدمات الفكرية » اللي مهدت للانجاه المادي وكوب عد فل 
( الاسمية ) الحركة ( الرشدية اللاتينية ) في الفلسفة . الي ظهرت في القرن 
اثالث عشر ني فرنسا » وتشيئع لها معظم أساتذة كلية الفنون بباريس .وعلى 
يدهم فصلت الفلسفة عن الدين ٠‏ وبدأت تتجه إلى إنكار المسلّمات الدينية . 


وأما الاتجاه المادي في شكله الصربح ٠‏ فهو وإن كشف عن نفسه 
في شخص أو أشخاص معدودين في إنكلارة » نظير ( هوبز ) . ولكن هذا 
الاتجاه لم يستطع أن يسيطر على الموقف الفلسفي في إنكلترة » أو يستام 
الزمام من الفلسفة المثالية » 6س عاصفة مادية على المسرح الفلسفي 
في فرنسا » حدى غرقت فرنسا في الانجاهات المادية . وبينما كانت فرنسا 
الفكرية » تحتفل + ( فولتير ) و( ديدرو ) وأمثالهما من أئمة المادية في القرن 
الثامن عشر .. نجد انكلترة زاخرة بأعمق وأفظع مثالية فلسفية . على يد 
« جورج بار كلي ٠‏ و « ديفيد هيوم » المبشرين الأساسيين بالمثالية في تاريخ 
الفلسفة الحديثة .. 


وهكلا نجيء النتائج » على عكس ما ترتقبه الماركسية في التاريخ . إذ . 
تزدهر الفلسفة المثالية » وبتعبير آخر : أشد الفلسفات رجعية عاد الماركسية» 
في أرقى المجتمعات » وأكترها تطوراً من الناحية الاقتصادية والتكتيكية. 
بينما تختار العاصفة المادية لها مكاناً, في مجتمعات متأخرة اقتصادياً واجتماعياً» 
كفرنسا ٠‏ بل إن المادية التطورية والديالكتيك نفسهما » لم يظهرا إلا ني 
لمانيا » يوم كانت متأخرة في شروطها المادية على انكائرة » بعدة درجات. 
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ومع هذا تريدنا الماركسية » أن نصدق تفسيرها للتفكير الفلسفي 
وتطوراته » على أساس الوضع الاقتصادي ونموه . 

وإذا حاولت الما كسية » أن جد لا المفارقات مبرراً لتعبيرها استغثناء” 
عن القانون . فماذا يبقى عندها من دليل على صحة القانون نفسه . لتكون 
هذه المفارقات استننائية ؟؟ ولاذا لا تكون دليلا” على خطأ القانون نفسه » 
بدلا" من أن نلتمس المعاذير لها من هنا وهناك ؟!! . 


وهكذا نستنتج - ما سبق - أن لا علاقة حتمية بين المفاهيم الفلسفية 
للمجتمع والودخم الاقتصادي للقوى المنتجة فيه . 


2< إن 


وأما العلاقة بين الفلسفة والعلوم الطبيعية » فتتوقضف دراستها ‏ بصورة 
مفصلة - على تحديد مفهوم الفلسفة » ومفهوم العلم » والأسس الي يرتكر 
عليها التفكير الفلسفي والتفكير العدمي » لنستطيع أن نعرف ما يمكن من 
تفاعل وارتباط بين الحلقتين . وهذا ما سنير كه إلى « فلسفتنا » ولكننا لانترك 
هذه المناسبة دون أن نشير بإجمال » إلى شكنا في التبعية المفروضة على 
الفلسفة للعلوم الطبيعية فإن الفلسفة قد تسبق العلم أحياناً » إلى بعض الإنجاهات 
في تفسير الكون » ثم بحري العلم بعد ذلك ني انجاهها .. بطريقته الخاصة . 
وأوضح مثل على ذلك التفسير الذري للكون », الذي قال به الفيلسوف 
اليوناني ديمقراطيس ٠»‏ وقامت على أساسه عدة مدارس فلسفية » على مر 
لتاريخ » قبل أن تصل العلوم الطبيعية إلى مستوى تتمكن فيه من التدليل على 
هذا التفسير . واستمر التفسير حمل الطابع الفلسفي الخالص » حبى حاول 
أن يدخل الحقل العلمي - لآول مرة ‏ على يد ( دالن ) عام )18١8(‏ » 
حيث استخدم الفرضية الذرية » لتفسير النسب الثابتة في الكيمياء . 


أضيال 


وم يبق علينا بعد هذا » إلا أن نفحص الطابع الطبقي للفاسفة . فإن 
المار كسية توكد أن الفلسفة لا يمكن أن تتجرد عن إطارها الطبقي © بل هي 
دائماً تعبير عملي رفيع » عن مصالح طبقة معينة . قال موريس كونفورت: 
كانت الفلسفة دوماً تعبر » ولا تستطيع أن تعبر» 
عن وجهة نظر طبقية . فكل فلسفة عبارة عن وجهة 
نظر طبقه ما . عن العالم . طريقة تدرك بها الطبقة » 
مر كزها وأهدافها التاريخية . فكانت المدارس الفلسفية» 
تعبر عن نظرة الطبقة » ذات الإمتيازات » إلى العالم » 
أو عن وجهة نظر الطبقة الي كانت تكافح » لتصبح 

طبقة ذات امتيازات » 29 , 


ولا تكتفي المار كسية عمجمل من القول كهذا . بل تضع النقاط على 
الحروف فت كد أن الفلسفة الثالية ( وتعبي بها كل فلسفة ترفض التفسير 
المادي البحت للعالم ) هي فلسفة الطبقات الحاكمة » والآقليات المستغلة اللي 
تتبى الثالية على مر التاريخ - بوصفها فاسفة محافظة - لتستعين بها على 
إبقاء القديم على قدمه . وأما المادية فهي على نقيض ذلك » لأنها كانت 
تعبر دائماً عن المفهوم الفلسفي للطبقات المضطهدة » وتقف إلى جانبها في 
كفاحها » وتسند الحكم الديمقراطي والقيم الشعبية '"" . 
على أساس اختلاف الفلسفتين في نظريتهما عن المعرفة . وفي هذا تقع 
الماركسية في خخلط » بين نظرية المعرفة في المجال الكوني » وبينها ني المجال 
الأخلاقي فتعتبر أن تأكيد المثالية على حقائق مطلقة الوجود ؛ يتتضمن إيمانهم 
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بقهم مطلقة للوضع الاجتماعي أيضاً . فا دامت المثالية ٠‏ أو الميتافيرية ٠‏ 
تمن بأن الحقيقة العليا ٠‏ الله في الوجود مطلقة وثابتة » فهي تومن 
أيضاً ‏ بأن الظواهر العليا في المجتمع ٠‏ من حكومة وأوضاع سياسية 
واقتصادية » حقائق ثابتة مطلقة أيضاً . لا يحوز تغييرها واستبداها بغيرها. 

والحقيقة هي : أن وجود حقائق مطلقة وفقاً لنظرية المعرفة الفلسفية 
عند الميتافيزية » ولمفهومها عن الوجود . لا يعبي الاععراف بنظير هذا 
الإطلاق والشمول » على الصعيد الاجتماعي والسياسي ولذلك نجد أرسطو 
زعيم الميتافيزية » الفلسفية» بو من بالنسبية » على الصعيد السياسي ٠‏ ويقرر 
أن الحكومة الصالحة تختلف باختلاف الأحوال والظروف », وم بمنعه القول 
بالصلاح النسبي ‏ هذا في المجال الاجتماعي »؛ من الاعتقاد بالحقائق 
المطلقة في الفلسفة الميتافيز يقية . 

وسندرك درس هذه الناحية دراسة دقيقة » إلى ( فلسفتنا ) » ونقف 
هنا لحظة لرى : هل يصدق التاريخ هذه المزاعم » الي تقررها المار كسية 
عن الانجاه التار يخي الطبقي للمثالية والمادية ؟؟ . 

ويمكننا أن نأخذ مثالين من التاريخ . من تاريخ المادية على الخصوص : 
أحددها : ( هرقليطس ) أكبر فيلسوف للمادية في العالم القديم . والآخر : 
( هوبز ) الذي يعتبر من أقطاب الادية في الفلسفة الحديثة . 

أما ( هرقليطس ) فهو أبعد إنسان عن الروح الشعبية » الي تسلكها 
المار كسية في جوهر الفلسفة المادية . فد كان سليل أسرة إرستقراطية نبيلة» 
ها المتزلة الأولى بين أهل المدينة وقد شاء الحظ أن يندرج في مناصبها الكبيرة : 
حى أصبح حاكم المدينة المسيطر . وقد كان يعبر دائماً » وفي كل تصر فاته 
عن نزعته الأرستقراطية » وترفعه على الشعب ٠»‏ واستهانته به » حتى 
كان يصفه تارة بقوله : أنعام توا ثر الكل على الذهب). وأخرى بقوله : 
( كلاب تنبح كل من لا تعرفه ) . 


لول 


هكذا نجسدت بي العالم القديم --- المادية الديالكتيكية في شخص : 
يمكن أن يوصف بكل شبيء » إلا بالروح الديمقراطية ومساندة الحكم الشعبي . 
بينما كان إمام المثالية في دنيا اليونان » ( أفلاطون ) ٠»‏ يدعو إلى فكرة 
ثورية ؟ تتجسد في نظام شيوعي مطلق : ويشجب الملكية الخاصة بكل 
ألوانها . فأي الفيلسوفين كان أقرب للثورية + والقيم التحررية في رأي 
الماركسية ؟! 


و (هوبز ) الذي حمل في مطلع عهد النهضة ء لوأء فلسفة مادية 
خالصة » معارضاً بها ميتافيزيقية ( ديكارت ) ... لم يكن أحسن حالا” من 
( هرقليطس ) فقد كان معلماً لأمير من الأسرة المالكة في انكلارة »( هو 
الذي اعتلى عرش انجلرا بعد ذلك باسم : شارل الثاني عام ١٠55١)ء‏ 
ربحكم علاقته هذه ٠‏ ناهض الثورة الشعبية الكبرى ٠‏ الي فجرها الشعب 
الانجليزي : بقيادة ( كرومويل ) حى إذا دكت الثورة عرش الملكية » 
وأقامت مكانها جمهورية يرأسها ( كرومويل ) » اضطر فيلسوفنا المادي» 
إلى الفرار والالتجاء إلى فرنسا » الى كانت معقلا” قوياً للملكيين . وهناك 
استمر في مناصرته الفكرية للملكية المطلقة » ووضع كتابه ( التنين ) » 
الذي ّنه فلسفته السياسية » وأكد فيه على ضرورة سلب أفراد الشعب 
حريام ء وإقامة الملكية على أساس من الإستبداد المطلق . وني الوقت الذي 
كانت تو كد فيه الفلسفة المادية . هذا الإنجاه السياسي ٠‏ على يد ( هويز) 
كانت الفلسفة ( اليتافيزيقية ) تقف موقفاً معاكاً » يتمثل في عدة من 
أبطالها المفكرين » الذين عاصروا ( هوبز ) كالفيلسوف الصوفي الكبير 
( باروخ سبينوزا ) الذي أمن بحق الشعب في انتقاد السلطة »بل وني الثورة 
عليها . ودعا إلى الحكم الدبمقراطي قائلا” : ( كلما اتسعت مشار كة الشعب 
في الحكم . قوي التحاب والإتحاد ) 


فأي الفاسفتين كانت تسير في ركاب الأرستقراطية والإستبداد ؟1. 
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فلسفة ( هرقليطس ) الارستقراطي ٠‏ أم فلسفة أفلاطون واضع كتاب 
الجمهورية . فلسفة ( هوبز ) الإستبدادي » أم فلسفة ( سبينوزا )» القائل 
بحق الشعب في الحكم . 

بقي علينا أن نلاحظ شيئآ تر ء وهو : أن التفكير الفلسفي لا كان 
طبقيً في رأي الماركسية » فهو تفكير حزبي دائماً . فلا يمكن لأي باحث 
فلسفي » أن يدرس مسائل الفكر الإنساني » دراسة موضوعية نزيبة » 
بل الدراسات الفكرية كلها ذات لون حزبي صارخ » ولأجل هذا لاتتحاشى 
المار كسية عن إبراز الطابع الحزبي لفلسفتها وتفكير ها الخاص » والإعتراف 
باستحالة النز :7 الموضوعية في البحث بالنسبة إليها » وإلى كل المفكرين » 
وتكرر دائمآ : أن النزعة الموضوعية والنزاهة التامة في البحث » ليست إلا 
أسطورة بورجوازية يحب القضاء عليها قال الكاتب امار كسي الكبير 
( تشاغين ) : 


« لقد ناضل لينين بشبات وإصرار ... ضد النزعة 
الموضوعية في النظرية » وضد اللانحيز واللا حزبية 
البورجوازيين. ومنذ عام ١84٠‏ سداد لينين طعنة نجلاء؛ 
إلى النزعة الموضوعية البورجوازية » الي كان ينادي 
بها المار كسيون الشرعيون » أولثئك الذين كانوا ينتقدون 
الموقف الحزبي في النظرية » ويطالبون بالحرية في ميدان 
النظرية ... لقد بين في نضاله ضد الماركسية الشرعية؛ 
وضد نزعة المراجعين : ان النظرية الماركسية من واجبها 
أن تعلن بصراحة » وحى النهاية » مبدأ الروح الحزبية 
البروليتارية...ولكي نقدر حق قدره هذا الحدث أو ذاك» 
من أحداث التطور الإجتماعي ٠»‏ فينبغي النظر إليه من 
زاوية مصالح الطبقة العاملة » والتطور التاريخي لهذه 


ل 


الطبقة ... فالروح الحز بية هي ابي نمكن الطبقة العاملة» 
من أن تبر علمياً » الضرورة التاريخية لإقامة «د كتاتورية 
البروليتاريا » (" . 
وقال لينين نفسيه : 
« إن المادية تفرض الموقف الحزبي » لأنها في تقدير 
كل حادث تجبر على الإنحياز صراحة » ودون مواربة» 
إلى وجهة نظر فئة اجتماعية معينة» 7" . 
وعلى هذا الأساس ؛ وجه جدانوف نقد قاسياً لكتاب ( الكسندروف) 
في تاريخ الفلسفة الغربية » إذ دعا فيه مو لفه إلى التساهل والنزعة الموضوعية 
في البحث فنقده جدانوف بحرارة وكتب يقول : 
« إن المهم في نظري » هو أن المو لف يستشهد , 
( تشرينشفسكي )2 لكي يبين : أنه يحب على مو سلسبي 
الأنظمة الفلسفية المختلفة . وحبى المتناقضة فيما بينها » 
أن يكونوا أكثر تساهلا واحدهم تجاه الآخر ولما كان 
الم لف قد استشهد ببذه الفقرة ( أي بفقرة من كلام 
تشرينشفكي في تحبيذ التساهل والموضوعية ) دون 
تعليق » فمن الواضح ألما تمثل وجهة نظره الخاصة . 
فإذا كان الأمر كذلك ٠‏ كان من الحني أنه يسير في 
طريق ٠»‏ إنكار مبدأ الموقف الحزبي في الفلسفة » ذلك 
الميدأ الحوهري في المار كسية اللينينية » 29 , 
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ونتحن بدورنا نتساءل » في ضوء هذه النصوص : ماذا تقصد المار كسية 
من التشديد على الموقف الحزبي ني الفلسفة » والتحيز في كل مجال فكري 
إلى وجهة نظر الطبقة البي تدافع عن مصالحها فإن كانت تعبي بذاك أن من 
الضروري للفلاسفة المار كسيين أن يجعلوا مالك اانه اماه .في الخار 
فيما يقبلون ويرفضون من آراء » فلا يسمحون لأنفسهم بت بتبني أي فكرة » 
ار ا للك الات إن لور يها ادل اريك معن 
هذا أنها تنترع من نفوسنا الثقة بأقوالها » ونجعلنا نشك في إيانها بأي رأي 
تبديه » أو فكرة تتحمس لها . ويصبح من الحائز أن يكون مار كس » أعرف 
الناس بأخطائه » الي كان يكافح في سبياها » ويعرضها بوصفها معاجز 
التفكير الحديث . 

وأما إذا كانت تعني الماركسية من الموقف الحزبي ٠»‏ أن كل فرد ينتمي 
إلى طبقة ويدافع عن مصا حها » ينساق دون قصد إلى ما يتفق مع مصالح 
تلك الطبقة من مفاهيم وآراء » ولا يمكن أن يتجرد عن وصفه الطبقي خلال 
البحث . مهما حاول اصطناع النزعة الموضوعية وتكلفها » إذا كانت 
المار كسية تعبى هذا . فإنه يو دي بها إلى النبسية الذاتية ابي تحار بها دائماً . 

ولعل القاريء يتذكر النسبية الذاتية » من بين المذاهب الي استعر ضناها 
في نظرية المعرفة من ( فلسفتنا ) وهو المذهب القائل : بآن الحقيقة ليست 
مطابقة الفكرة للواقع الموضوعي ٠»‏ وإنما هي مطابقة الفكرة للشروط الخاصة» 
الي توجد ني تركيب الفرد العضوي والنفسبي » فالحقيقة بالنسبة إلى كل 
شخص » ما تتفق مع تر كيبه الخاص » لا يطابق الواقع الخارجي جي 2 وهي 
لأجل ذلك نسبية ذاتية » بمعنى أنها مختلف من فرد لآخر . فا هو حقيقة 
بالنسبة إلى شخص » لا يكون كذلك بالنسبة إلى شخص آخر . 

والمار كسية تشن حملة عنيفة ضد هذه النسبية الذاتية » وتعتبر اللدقيقة 
هي مطابقة الفكرة للواقع الموضوعي » غير أن الواقع الموضوعي لا كان 


١ 


متطوراً » فالحقيقة الي تعكسه متطورة أيضاً . فهي حقيقة نسبية » ولكن 
النسبية هنا موضوعية » تابعة لتطور الواقع الموضوعي » وليست ذاتية تابعة 
للئر كيب العضوي والنفسي للفرد المفكر . هذا ما تقوله المار كسية في نظرية 
المعرفة » ولكنها بتأكيدها على الطابع الطبقي والحزبي للتفكير ٠»‏ وعلى 
استحالة التجرد من مصالح الطبقة » الي ينتدي إليها المفكر » تسير في طريق 
النسبية الذاتية من جديد » إذ تصبح الحقيقة هي مطابقة الفكرة للمصالح 
الطبقية للمفكر لأن كل مفكر لا يستطيع أن يدرك الواقع إلا نيحدود هذه 
المصالح . فلا يمكن للمار كسية حين تقدم لنا مفهومها عن الكون والمجتمع » 
أن ترعم لهذا المفهوم القدرة على تصوير الواقع » وإنما كل ما تستطيع أن 
تقره هو : أنه يعكس ما يتفق مع مصالح الطبقة العاملة من جوانب الواقع. 
فمعيار الحقيقة عند كل مدرسة فكرية » هو مدى اتفاق الفكرة مع المصالح 
الطبقية » الي تدافع عنها . وبهذا تصبح الحقيقة نسبية » تختلف من مفكر إلى 
آخر » ولكن لا بحسب الثر كيب العضوي والنفسي للافراد » بل بحسب 
الير كيب الطبقي والمصالح الطبقية البي ينتمون اليها . فالحقيقة نسبية 
طبقية » نحتلف باختلاف الطبقات ومصالحها » وليست نسبية موضوعية ٠‏ 
ولا بمكن التأكد من احتواء الحقيقة على جانب موضوعي من الواقع »أو 
تحديد هذا الحانب فيها . ما دامت المار كسية لا تأذن للتفكير - مهما كان 
لونه - أن يتجاوز حدود المصالح الطبقية وما دامت المصالح الطبقية توحي 
دائماً بما يشايعها من أفكار ٠‏ بقطع النظر عن نخطئها وصوابها وينتج من 
ذلك شك مطلق مرير » في كل الحقائق الفلسفية . 


ج ‏ العلم : 
ولا أريد أن أقف عند الأفكار العلمية طويلا” » خوفاً من الإسهاب . 
ولكننا لن نستمع - مهما وقفنا ‏ إلا نفس النغمة ٠‏ الي كانت ترددها 


ونين 


الماركسية في الحقل الفلسفي . وي كل مرفق هن مرافق الوجود الإنساني. 
فالعلوم الطبيعية ‏ في رأيها - تتدرّج وتنمو طبقاً للحاجات المادية » اللي 
يتفتح عنها الوضع الإقتصادي . وتستجد شيئاً فشيئآ تبعاً لتطور الظروف 
الإقتصادية وتكاملها . ولما كانت هذه الظروف » نتاجاً تاريخياً لوضع القوى 
المتتجة » وأساليب الانتاج » فلا غرو أن تصل المار كسية في تفسير ها للحياة 
العلمية إلى الانتاج أيضاً » كا تصل اليه عند نجاية كل شوط » في تحليل 
حركة التاريخ وعمليته المتعددة الحوانب . فكل مرحلة تاريمية تتكيف 
اقتصادياً وفقاً لأساليبها في الإنتاج » وتساهم في الحركة العلمية في المدى 
الذي يفرضه واقعها الإقتصادي . وحاجاتما المادية النايعة من هذا الواقع . 
فاكتشاف العلم للقوة البخارية المحركة » في أواخر القرن الثامن عشر مثلا » 
كان وليد الظروف الإقتصادية ٠‏ ونتيجة لحاجة الإنتاج الرأسمالي إلى 


سائر الكشوف والتطورات » الي يحفل بها تاريخ العلم . 


وقد ذكر ( روجيه غارودي )» لإيضاح تبعية العلوم للوضع الإقتصادي 
والتكزعّي ٠‏ للقوى المنتجة : أن المستوى التكنيكي » الذي تبلغه القوى 
المنتجة » هو الذي يضع أمام العلم قضايا » ويم عليه بحثها وحلها » فيتقدم 
ويتكامل وفقاً لما يعالحه من هذه القضايا » النابعة من تطور القوى المنتجة » 
ووضعها الفني والتكنيكي . زعلى هذا الأساس يفسر لنا ( غارودي ) » 
كيف أن اكتشافاً واحداً قد يتوصل اليه عدة علماء في آن واحد » كا كتشاف 
التعادل بين الحرارة والعمل » الذي حققه علماء ثلائة » في وقت واحد » 
وهم : ( كارنو ) في فرنسا » و(جول ) في إنجلترا » و( ماير ) في المانيا 2 
وكا يقد م تطور القوى المنتجة بين يدي العلم القضاياء الي يحب عليه حلهاء 
كذلك يعبر لنا ( غارودي ) عن وجه آآخر » من تبعية العلوم لوضع القوى 
المنتجة وهو أن تطورها يبيء للعلم أدوات البحث التي يستخدمها »ويومن 
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له مجموعة الأدوات الضرورية للمراقبة والاختبار '" . 

وفيما يلي نلخص ملاحظاتنا » على هذا الموقف المار كسي في تفسير العلم : 

أ إذا اسغنينا العصر الحديث . نجد أن المجتمعات اللي سبقته إلى 
الوجود ء كانت متقاربة إلى حد كبير في وسائل الإنتاج وأساليبه » ولم يكن 
بينها أي فرق جوهري من هذه الناحية . فالزراعة البسيطة ٠‏ والصناعة 
اليدوية » هما الشكلان الرئيسيان الإنتاج » في مختلف تلك المجتمعات .ومعنى 
ذلك في العرف امار كسبي » أن القاعدة الي تقوم عليها هذه المجتمعات "كلها 
واحدة . وبالرغم من ذلك فإنها تمختلف اختلافاً كبيراً » في مستوياتمها العلمية. 
فلو كانت أشكال الإنتاج وأدواته » هي العامل الأساسي » الذي يحدد لكل 
مجتمع محتواه العلمي » ويطوّر الحركة العلمية وفقاً لدرجته التاريئية .. لما 
وجدنا تفسيراً لهذا الإختلاف ». ولا مبرراً لإزدهار العلم ني مجتمع دون 
مجتمع » ما دامت القوة الرئيسية البي تصنع التار يخ » واحدة في الجميع : 

فلماذا اختلف المجتمع الأوروبي في القرون الوسطى مثلا » عن 
المجتمعات الاسلامية في الأندلس والعراق ومصر » مع إشتراكها في نوعية 
القاعدة !. وكيف ازدهرت في المجتمعات الإسلامية » الحركة 
العلمية في مختلف الحقول بدرجة عالية نسبياً » ولم يوجد لها أي تباشير في 
أوروبا الغربية » الي هلها ما رأته ني حروبها الصليبية » من علوم المسلمين 
ومدنيتهم ؟ . 

ولماذا استطاعت الصين القديمة وحدها » أن مخترع الطباعة » ول تتوصل 
إليها سائر المجتمعات إلا عن طريقها !.. فقد أخذ المسلمون هذه الصناعة» 
عن الصينيين في القرن الثامن الملادي » ثم أخذتها أوروبا عن الملمين في 
القرن الثالث عشر . فهل كانت القاعدة الاقتصادية الي قامت عليها الصين 
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القدبمة » تختلف في جوهرها عن قاعدة المجتمعات الأخرى ؟! . 

ب - إن الحهود العلمية » وإن كانت تعبرني كثير من الأحايين عن 
حاجة مادية اجتماعية تتطلب الإبداع ٠‏ ولكن هذه الحاجة لا يمكن أن 
تكون هي التفسير الأساسي الوحيد ٠‏ لتاريخ العلم وتطوراته . فإن كيرا 
من الحاجات » بقيت تنتظر آلاف السنين كلمة العلم بشأنها » ولم تستطع 
تعجرد وجودها ثي حياة الناس المادية ؛ أن تظفر من العلم بمكسب ٠‏ حى 
آن للعلم أن يصل إلى الدرجة الي تبح له قضاء هذه الحاجة . ولتأخذ المثال 
على ذلك من كشف علمى » قد يبدو الآن تافهاً ولكنه عبر في حينه عن 
تطور علمي جديد . وهو إشتراع النظارات . فحاجة الناس إلى النظّارات 
مثلا” قديمة : قدم الانسان » ولكن هذه الحاجة المادية » بقيت تنتظر دورها. 
حبى جاء القرن الثالث عشر ٠‏ فاستطاعت أوروبا أن تأخذ عن المسلمين . 
معلوماهم عن انعكاس الضوء وانكساره ٠‏ وبالتاليي تمكن العلماء على 
أساس هذه المعلومات ٠‏ أن يصنعوا النظارات فهل كان هذا الحدث العلمى 
وليد حاجة جديدة » نبعت عن الواقم الإقتصادي والمادي للمجتمع ؟! 
أو كان نتيجة لعوامل فكرية » استطاعت أن تو دي إلى اختراع النظارات 
عند وصوها إلى درجة معينة من تطورها وتكاملها ؟! 


ولو كان بإمكان الحاجة المنبثقة من ااظروف الإقتصادية : أن تفسر 
العلم والكشوف العلمية » فكيف يمكن أن نفهم اكتشاف أوروبا لقدرة 
المغنطيس على تعيين الانجاه » في القرن الثالث عشر ». حين استعملت الإبرة 
المغنطيسية في إرشاد السفن ؟1. مع أن الطريق البحري كان هو الطريق 
الرئيسي للتجارة في قرون خلت ٠»‏ وكان الرومان يعتمدون ني التجارة على 
طريق البحر بصورة رئيسية » ولم يتح لهم - بالرغم من ذلك - أن يكتشفوا 
للمغناطيس قدرته على توجيه السفن . ولم تشفع لحم حاجاتهم النابعة من 


١ك‎ 


قد ظفرت بهذا الكشف قبل عشرين قرناً تقريباً . 

وقد يتفق للعلم أن يسبق بفتوحه الحاجة الاجتماعية إذا استكمل الشروط 
الفكرية للفتح الحديد . فالقوة المحركة للبخار هي من حاجات المجتمع 
الرأسمالي في رأي الماركسية ٠‏ ولكن العلم قد اكتشفها ‏ بالرغم من ذلك 
في القرن الثالث الميلادي ”" قبل أن تظهر طلائع الرأسمالية الصناعية » على 
مسرح التاريخ » بأكثر من عشرة قرون . صحيح أن المجتمعات القديمة » 
لم تستئمر هذه القوة البخارية » ولكننا لا نتحدت عن مدى قدرة المجتمع 
على الاستفادة من العلوم ٠‏ وإنما نبحث الحر كة العلمية نفسها ؛ وندرس 
ما إذا كانت تعبيراً عقلياً عن الحاجة الإجتماعية المتجددة بدورها » أو 
حر كة أصيلة لها شروطها السيكولوجية وتاريمها الخاص . 

ج - والماركسية حين تحاول أن تقصر نطاق العلم ٠‏ على القضايا 
والمشاكل الي تضعها وسائل الإنتاج ٠‏ وأوضاعها التكنيكية أمامها ٠‏ تقع 
في خلط بين العلوم الطبيعية النظرية من ناحية » والفنون العملية من ناحية 
أخرى . فالفنون العملية الصناعية » البي نبعت من خلال التجارب والخبرات 
الإعتيادية » الي حصل عايها رجال الأعمال » وتوارثوها » كانت تسخر 
دائماً لحساب القوى المنتجة » وتنمو تبعاً لما تقدمه هذه القوى من مسائل 
ومشاكل ؛ تتطلب منهم الحواب عنها ٠‏ أو التغلب عليها . وأما العلوم 
النظرية التجريبية » فلم تكن وقفاً على تلك المسائل والمشاكل ٠‏ بل إننا 
نجد أن التطور العلمي النظري » والتطور الفني العملي » سار لفترة كبيرة 
من الزمن » في خطين منفصلين » وذلك منذ القرن السادس عشر ٠‏ إلى 
القرن الثامن عشر . فقد مضى على الفنون العملية ‏ بعد ميلاد العلم في القرن 
السادس عشر - قرنان » قبل أن تتهيأ لها الإستفادة من العلم » وبقي الخال 
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على هذا تقريباً » دى بدأت صناعة الكهر باء سنة (14170) . 

ومن المفيد بهذا الصدد أن نعلم » أن الثورة العلمية في الكيمياء » اللي 
قام بها ( لافوازيه ) ؛ لم يقبلها الناس عامة » إلا في نهاية القرن الثامن عشر . 
وقد استطاعت الفنون العملية خلال ذلك » إجراء تحسينات في صناعة الحديد» 
وصناعة الفولاذء قبل أن يعرف هو لاء الفنانون الفروق الكيمياوية الأصلية» 
بين الحديد الصلب » والحديد المطاوع ٠»‏ والفولاذ » تبعاً لإختلاف نسبة 
الكربون فيها . 

وهذا الإنفصال بين خط التفكير العلمي ٠‏ والخبرة البحتة في الفنون 
العملية » ردحاً من الزمن » يعني أن للعلم تاريخه الفكري » وليس نتاجاً 
لحاجات الإنتاج المتجددة » واستجابة لمستلز ماما الفنية فحسب . 

وأما ما لاحظه ( غارودي )» من أن كشفاً علمياً واحداً» قد يصل 
إليه عدة علماء في وقت واحد ... فهو لا يبرهن على أن الكشوف العلمية 
دائماً وليدة الظروف التكنيكية . لوسائل الإنتاج » كما شاءت الماركسية أن 
تستنتجه من هذه الظاهرة » زاعمة : أن الظروف الإقتصادية والمادية » 
حين تسمح لقوى الإنتاج » بطرح قضية جديدة إلى العلماء » وتدفعهم إلى 
التفكير في حلها » يصل هو لاء العلماء إلى الكشف المطلوب ؛ في أوقات 
متقاربة » لأن القوة الدافعة لهم قد وجدت ني وقت واحد . من خلال 
تطور الإنتاج . 

ولكن هذا ليس هو التفسير الوحيد الممكن لهذه الظاهرة . بل من الممكن 
تفسيرها عن طريق تشابه أولئك العلماء » في الخبرة والشروط الفكرية 
والسيكولوجية » والمستوى العلمي العام . 

والدليل على إمكان هذا التفسير » وجود هذه الظاهرة الى ندرسها ٠‏ 
في الحقول العلمية النظرية » البعيدة عن مشاكل الانتاج وتطوراته . فقد 
توصل مثلا ثلاثة من علماء الاقتصاد السياسي » في وقت واحد إلى ( النظرية 
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الحدية ) في تفسير القيمة » وهم ( جيفونز ) الانجليزي سنة )181/1١(‏ 
و( فالراس ) السويسري سنة )١41/4(‏ » و( كارل منجر ) النمساوي سنة 
(1891) . ومن الواضح أن النظرية الحدتية » ليست إلا تفسيراً نظرياً معيناً 
لظاهرة اقتصادية قدية » في حياة المجتمع الإنساني » وهي القيمة التبادلية . 
فلا علاقة للمحتوى العامي لانظرية » بمشاكل الإنتاج أو تطور القوى 
الطبيعية المنتتجة » ولم تستمد دلياها من هذا التطور . 

فيا هو تفسير وصول ثلاثة من أقطاب الاقتصاد » في وقت واحد تقريباً 
إلى وجهة نظر معينة » في تفسير القيمة » سوى أنهم كانوا متقاربين ني 
شروطهم الفكرية » وقدرم التحليلية ؟! . 

د وأما تبعية العلوم الطبيعية لتطور القوى المنتجة » بوصفه المصدر 
الذي يمون العلم بأدوات البحث الضرورية له » فهي ني الواقع علاقة مقاوبة؛ 
ذلك أن العلوم الطبيعية . وإن كانت تنمو وتتكامل طبقاً لما تظفر به من 
أدوات للتجربة والإختبار . من مراقب ومجاهر وآلات تسجيل » وما إليها.. 
ولكن هذه الأدوات نفسها . ليست إلا نتاجاً للعلم » يقدمه العلم بين يدي 
العلماء » ليتيح لهم استخدامه في الوصول إلى هزيد من النظريات :واستكشاف 
الأسرار المجهولة . فاختراع المجهر ني القرن السابع عشر » كان ثورة في 
وسائل الانتاج » لأنه استطاع أن يزيح الستار عن دنيا مجهولة » لم يكن قد 
اطلع عليها الإنسان قط . ولكن ما هو المجهر ؟. إنه نفسه ليس إلا نتاجاً 
للعلم » ولاكتشاف قوانين الضوء » و كيفية انعكاسه على العدسات . 

ويحب أن نعرف بهذا الصدد » أن قصة العلم لا تتمثل كلها في الأدوات 
فيا أكثر الحقائق الي كانت أدوات اكتشافها جاهزة » ولكنها ظلت مستورة 
عن عين الانسان » حرى بلغ التفاعل والتكامل في الفكر العلمي إلى درجة 
سمحت له باكتشاف الحقيقة » وصوغها ني مفهوم علمي بخاص . ويمكننا 
أن نقدام مثلا بسيطاً على ذلك » من فكرة الضغط الحوى » هذه الفكرة الي 
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تعتبر من الفتوح الكبرى للعلم » في القرن الابع عشر . فهل تدري كيف 
سجل العلم هذا الفتح العظيم ؟. إنه سجله في فكرة طرأت على ذهن 
( تورتشيلي ): إذ لاحظ أن المضخة لا تستطيع أن ترفع الماء إلى أكثر من 
(4") قدماً . وقد سبقه إلى هذه الملاحظة آلاف من رجال الأعمال . 
خلال قرون » كا سبقه إليها بوجه نخاص العالم الكبير ( جاليلو) » ولكن 
الشيء العظيم الذي قدار ( لنروتشيلي ) ٠»‏ أن يقدمه الى العلم ٠‏ هو تفسير 
الظاهرة ٠‏ الي كانت معروفة هنل قرون . فقد قال ان الحد الذي ترفع 
المضخة إليه الماء » فلا تزيد عنه (8" قدماً ) » قد يكون هو مقياس ما للجو 
من ضغط » وإذا كان الضغط الحوي قادراً على حمل عمود من الماء طوله 
(4" قدماً ) . فهو لا بد حامل عموداً من الزئيق أقصر من العمود المائي 
لأن الزئبق أثقل من الماء » وسرعان ما تأكد من صحة هذه النتيجة ٠‏ وأقام 
عن طريقها الدليل العلمي على وجود الضغط الحوي » الآمر الذي قام على 
أساسه عدد عظيم من الكشوف والاختراعات . 

فمن حقنا أن نقف عند هذا الكشف العلمي ٠‏ بوصفه حادثاً تارعياً . 
لنتساءل : للماذا وجد هذا الحدث العلمي في فيرة معينة » من القرن السابع 
عشر » ولم يتحقق قبل ذلك ؟! أفلم تكن هناك حاجة للانسان قبل هذا . 
إلى الاستفادة من قوى الضغط وتسخيره » في قضساء م#تلف الحاجات ؟!: 
أر لم تكن الظاهرة الي وضع ( تورنشيي ) نظريته ي ضوئها » معروفة 
خلال قرون ٠‏ منذ بدء استعمال المضخات المائية ؟!» أو لم تكن التجربة 
الي قام بها لإثبات النظرية علمياً » ميسورة لغيره ممن التفت إلى الظاهرة » 
ولم يحاول أن يفسرها ؟!. 

ونحن إذا لم نو من للحركة العلمية بأصالتها وتطورها » وفقاً لتراكم 
الأفكار وتفاعلها ٠‏ وشروطها السيكولوجية والفكرية الخاصة فسوف لن 
بحد هذا الكشف العلمي » ولا العلم بوجه عام » تفسيره الكامل في قوى 
الإنتاج والأوضاع الإقتصادية . 
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ولن نتكلم الآن عن الأفكار الاجتماعية » وعلاقتها بالعامل الاقتصادي 
لأن لمعالحة هذه اانقطة موضعها في بحث مقبل من هذا الكتاب . 


الطبقية الماركسية 


ومن النقاط الحوهرية في المار كسية مفهومها الخاص عن الطبقية الذي 
كونته » وفقاً لطريقتها العامة في دمج الدراسة الاجتماعية الاقتصادية » 
والنظر دائماً إلى المدلولات الاجتماعية ضمن الإطار الاقتصادي » فهى 
ترى أن الطبقات بوصفها ظاهرة اجتماعية + ليست إلا تعبيرً ذا طابع 
اجتماعي عن القيم الاقتصادية السائدة في المجتمع . من الربح والفائدة والأجر 
وألوان الاستثمار » وتو كد لأجل هذا . أن الأساس الواقعي للثر كيب 
الطبقي ؛ ولظهور أي طبقة في المجتمع » هو العامل الاقتصادي . لآن 
انقسام الناس إلى فئة تماث كل وسائل الانتاج » وفئة لا تملك منها شيئاً » 
هو السبب التاريخي لوجود الطبقات في المجتمع ٠‏ بأشكاها المتنوعة تبعاً 
لنوعية الاستغلال الذي تفرضه الطبقة الحاكمة على الطبقة المحكومة » من 
عبودية أو قنانة أو استخدام بالأجرة . 

والحقيقة أن المار كسية حين أعطت الطبقة مفهوماً اقتصادياً يتمثل في 
ملكية وسائل الانتاج أو انعدام هذه الملكية » كان من الطبيعي ا أن تو من 
بقيام الثر كيب الطبقي في المجتمع » على أساس اقتصادي » ما دامت قد 
أدرجت ذلاث في مفهومها عن الطبقية بالذات . 

ولعل هذه النقطة هي أوضح مثال من بين النقاط التحليلية في المار كسية» 
لما حر صت عليه المار كسية » وأدته ببراعة من تفسير المدلولات الاجتماعية 
كلها ء تفسيراً اقتصادياً وتطعيمها بقيمها الاقتصادية الخاصة . 


غير أن هذه البراعة في التحليل ء من الناحية النظرية » كلفت المار كسية 
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الابتعاد عن المنطق الواقعي للتاريخ ٠»‏ وعن طبيعة الأشياء ‏ لا كما تبدو 
وتتعاقب في ذهن العلماء المار كسيين ‏ بل كما تبدو في الواقع » لأن التحليل 
الماركسي يفترض أن الواقع الاقتصادي ‏ ملكية وسائل الانتاج » وعدم 
ملكيتها ‏ هو الأساس الواقعي والتاريخي للدّر كيب الطبقي » وانقسام المجتمع 
إلى طبقة حاكمة - لأنها تملك - وطبقة مكومة ‏ لأنها لا تملك مع أن 
الواقع التاريخحي ومنطق الأحداث يبر هن في أكثر الأحابين على العكس » 
ويوضح أن أوضاع الطبقات ٠‏ هي السبب في الأوضاع الإقتصادية الي 
تتميز بها تلك الطبقات » فالوضع الاقتصادي للطبقة يتحدد وفقاً لكيامما 
الطبقي » وليس كياها الطبقي نتيجة لوضعها الاقتصادي . 


وأكبر الظن » أن الما كسية حين قررت أن الثر كيب الطبقي قائم على 
أساس اقتصادي » وأكدت على أن الطبقة نتيجة للملكية لم تدرك النتيجة الي 
ححصي ري اط رادي ارا عر اولوت 
الوحيد الى كسب المقام الاجتماعي » وتكوين انارو د السو 
لأن التكوين الطبقي للطبقة الرفيعة الحاكمة » في المجتمع إذا كان 5 
للملكية - الوضع الاقتصادي - فلا بد لها من إيجاد هذه الملكية » لكي 
تصبح طبقة رفيعة حاكمة » ولا سبيل إلى حصوها على تلك الملكية ٠‏ إلا 
النشاط في ميادين العمل . وقد تكون هذه أغرب نتيجة ٠:‏ يتمخض عنها 
التحليل المار كسي لبعدها عن الواقع ؛ وإلا فمبى كان النشاط في ميادين 
العمل » هو الطريق الأساسي لتكوين الطبقة الحاكمة في المجتمع . وإن 
كانت هذه النتيجة - الي تنرتب منطقياً على التحايل المار كسي - تنطبق على 
ظرف تاريخي » فإتما تنطبق فقط على المجتمع الرأسمالي في ظرف تكونه 
وتكامله » إذ يمكن لأحد أن يقول ان الطبقة الرأسمالية » قد بنت كياسا 
الطبقي عن طريق الملكية الي حصلت عليها بالنشاط الدائب في ميادين العمل 
والإنتاج وأما في الظروف التاريخية الأخرى » فلم يكن النشاط العملي » 
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هو الأساس لتكون الطبقات » ولا الدعامة الرئيسية للطبقة الحاكمة في كل 
العصور » بل على العكس كانت حالة الملكية تظهر على الأكثر بوصفها 
نتيجة للوضع الطبقي » وليست أساساً له . 

وإلا فكيف نفسر الحدود الفاصلة البي كانت توضع في المجتمع الروماني 
بين طبقة الأشراف » ومجموع العامة بما فيهم طبقة رجال الأعمال الذين 
كانوا يدانون الأشراف ني ثروانهم » ويتمتعون بملكيات لا تقل عن ملكيات 
أولئنك الأشراف بالرغم من التفاوت الكبير بين مقامهما الاجتماعي » ومن 
السلطات السياسية الخاصة الي كان الأشراف يمتازون بها على رجال الأعمال 
وغبر هم من الفئات . 

و كيف نفسر وجود طبقة ( الساموراي ) ذات النفوذ الكبير في المجتمع 
الياباني القديم الي كانت تأني في السلم الاجتماعي بعد أمراء الاقطاع 
مباشرة » وترتكز في تكوينها الطبقي على برها الخاصة بحمل السيف » 
وفنون الفروسية وأساليبها » وليس على الملكية وقيمها الاقتصادية . 

وكيف نفسر قيام التنظيم الطبقي في المجتمع الهندي » قبل التاريخ 
الحديث بألفي سنة على بد الفائحين ء من الآريين الفيديين الذين غزوا الهند» 
وسيطروا عليها » وأقاموا فيها تنظيماً طبقياً على أساس اللون والدم » ثم 
تطور التكوين الطبقي » فانقسمت الطبقة الفاتحة الحاكمة إلى طبقة (الكشاترية) 
المتميزة بكفاءتها العسكرية وبراعتها في القتال وطبقة ( البراهمة ) » القائمة 
على أساس ديني » وظلت الفئات الأخرى كلها محكومة لاتين الطبقتين » 
بما فيها التجار والصناع الذين كانوا بملكون وسائل الإنتاج . واحتلت القبائل 
الوطنية الي ظلت متمسكة بدينها أدنى الدرجات في السلم الإجتماعي » 
وتكونت منها طبقة المنبوذين . فلم يكن للملكية أثر في هذا التكوين الطبقي» 
الذي. ظل بمارس وظيفته الاجتماعية مئات السنين في القارة الحندية قائماً على 
أسس عسكرية ودينية وعنصرية 2 ولم يشفع للتجار والصناع ملكيتهم » 
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لوسائل الإنتاج كي يرتقوا إلى مصاف الطبقات الحاكمة » أو ينافسوها في 
سلطانها السيامي والديني . 

وأخيراً كيف نفسر قيام الطبقة الاقطاعية في أوروبا الغربية نتيجة للفتح 
الحرماني » إذا لم نفسره تفسيراً عسكرياً وسياسياً » فإننا جميعاً نعلم ‏ وحى 
انجلز نفسه فقد كان يعترف أيضاً ‏ بأن القواد الفاتحين الذين تكونت منهم 
تلك الطبقة لم يكن مقامهم الاجتماعي ناتجاً عن الملكية الاقطاعية وإنما تكونت 
ملكيتهم الاقطاعية هذه تبعاً لدرجتهم الاجتماعية » وامتيازاتهم العسكرية 
والسياسية الخاصة » بوصفهم غزاة فانحين دخلوا أرضاً واسعة » وتقاسموها 
فكانت الملكية أثراً » ولم تكن هي العامل المواثر . 

وهكذا نجحد عناصر غير مار كسية ٠»‏ وتنتهي إلى نتائج غير مار كسية 
لدى نحليل كثير من الثر كيبات الطبقية في المجتمعات البشرية المختلفة . 

وقد نحاول الماركسية بهذا الصدد الدفاع عن مفهومها بي الطبقية عن 
طريق القول بالعلاقة المتبادلة بين العامل الاقتصادي وشى العوامل الاجتماعية 
الأخرى » الأمر الذي يجعله يتأثر بها » ويتكيف وفقاً لها » كا يو ثر فيها 
ويساهم في تكوينها . 

غير أن هذه المحاولة وحدها تكفي لنسف الادية التاريخية » والقضاء على 
مجدها العلمي الشامخ في دنيا الماركسية » لأنها لا تمختلف عندئذ عن التفاسير 
الأخرى للتاريخ ٠‏ إلا في التأكيد على أهمية العامل الاقتصادي نسباً مع 
الاعتراف بالعواءلل الأخرى الأصيلة الي تساهم في صنع التاريخ . 

وإذا كانت المار كسية على خطأ في تعليل الطبقية بالوضع الاقتصادي 
وحده عرفنا من ذلك خطأها أيضاً في إعطاء الطبقة مفهوماً اقتصادياً خالصاًء 
لأن الطبقة إذا لم تكن قائمة دائماً على أساس اقتصادي في تر كيبها الإجتماعي 
فليس من الصحيح إذن أن نعتبر الطبقية جرد تعبير عن قيمة اقتصادية معينة 
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كرا زعمت المار كسية ذاك » الأمر الذي جعلها تصل إلى نتائج غريبة مشاببة 
لا أدت إليه نظرتها في تعليل الطبقية وتبريرها من نتائج ٠‏ فقد رأينا أن 
المار كسية حين آمنت بأن الطبقة نما تتكون وفقاً للشروط الاقتصادية » 
والحالة الملكية » كلفها ذلك القول بأن النشاط في ميادين العمل هو الطريق 
الوحيد إلى السمو الاجتماعي » و كذلك يمكننا أن نلاحظ الآن أننا إذا أعطينا 
الطبقة مفهومها المار كسي ٠‏ وبالأحرى مفهومها الاقتصادي البحت القائل 
بأن الجماعة البي تعيش على عملها طبقة واحدة . والجماعة الي تعيش على 
استشمار وسائل الانتاج الي تملكها طبقة أخرى » ولم ندخل في مفهوم الطبقة 
أي اعتبار آخر سوى هذه القيم الاقتصادية كا تصر المار كسية على ذلك » 
لكان معنى هذا أننا أدرجنا كيار الأطباء والمهندسين » ومدراء المو سسات 
التجارية والشر كات الكبرى » في نفس الطبقة الي تضم عمال المناجم 
وأجراء الزراعة والصناعة » لمهم جميعاً يعيشون على الأجور » بينما يلزمنا 
أن نضع حداً طبقياً فاصلا” بين هر لاء الأجراء وبين مالكي وسائل الإنتاج 
مهما كانت أجور أولئك ومهما كانت نوعية الوسائل المنتجة المتوفرة عند 
هو لاء . وحيث ان الصراع بين الطبقات ضريبة ماركسية لا محيد للطبقات 
عن القيام بها فسوف ينتهي بنا ذاث إلى تصور أن صغار مالكي الوسائل 
المنتجة سوف يقفون في صراعهم الطبقي إلى صف الطبقة المستثمرة من 
المالكين بيندا يقف كبار الأجراء من المهندسين والأطباء الأخصائيين إلى 
صف الكادحين المستثمرين وهكذا ينقلب مدير المو سسة التجارية الكبرى 
عاملا” كادحاً يخوض المعركة ضد المالكين المستثمرين نتيجة لدمج الحقائق 
الاجتماعية بالقيم الاقتصادية واتخاذ الحهاز الاقتصادي في توزيع الدخل أساساً 
للطبقات الاجتماعية . 


ونستتتج من دراستنا هذه للتحليل المار كسي للطبقة نتيجتين خطير تين: 
إحداه| : أن من الممكن قيام الطبقات في المجتمع حتى ولو انعدمت 


٠١  انداصتقا ل‎ 


فيه الملكية الخاصة بصورة قانونية لأن حالة الماكية ‏ كا عرفنا ‏ ليست 
هي الأساس الوحيد للتكوين الطبقي » وهذه هي النتيجة ابي كانت امار كسية 
تخشاها حين أكدت على حالة الملكية؛ بوصفها السبب الوحيد لوجود الطبقات 
كي تبر هن عن هذا الطريق على ضرورة زوال الطبقية واستحالة وجودها 
في المجتمع الاشتراكي الذي تلقى فيه الملكية الخاصة . وما دمنا قد تبينًا أن 
الملكية الخاصة بصيغتها القانونية ليست هي العامل الوحيد في وجود المجتمع 
الطبقي فمن الطبيعي أن ينهار هذا البرهان » ويصبح من الممكن أن توجد 
الطبقية . بشكل من الأشكال في المجتمع الاشتراكي بالذات » كبا وجدت 
في غبيره من المجتمعات . وهذا ما سندرسه إن شاء الله باستيعاب أكثر 
عند نقد المرحلة الاشتراكية من مراحل المادية التاريخية . 


والنتيجة الأخرى هي : أن الصراع في المجتمع - حيث يوجد - لايجحب 
أن يعكس القبم الاقتصادية الي يقررها جهاز التوزيع في المجتمع فايست 
نوعية الدخل الناحية الاقتصادية ‏ ككون الدنخل أجراً أو ربحاً ‏ هي الي 
تفرض الصراع ولا جبهات الصراع مقسمة على أساس تلك الدخول والقيم 
الاقتصادية . 


4 - العوامل الطبيعية والماركسية 


ومن مظاهر النقصان البارزة في الفرضية الماركسية » تنامبي العوامل 
الفيزيولوجية والسيكو لوجية والفيزيائية » وإهمال دورها في التاريخ » ٠‏ مع 
أنا قد تكون في بعض الأحايين ذات تأثير كبير في حياة المجتمع و كيانه 
العام ٠‏ لأنها هي الي نحدد للفرد انجاهاته العملية ٠‏ وعواطفه و كفاءاته 
الخاصة » تبعاً لما تتحفه به من تر كيب عضوي خاص » وهذه الاتجاهات 
والعواطف والكفاءات » الي تختلف ني الأفراد وفقاً لتلك العوامل » وتساهم 
في صنع التاريخ » وتقوم بأدوار إيحابية متفاوتة في حياة المجتمع . 
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فكلنا نعلم بالدور التاريخي » الذي لعبته مواهب نابليون العسكرية » 
وشجاعته الفريدة » في حياة أوروبا . 

وكلنا نعلم بميوعة لويس الخامس عشر ٠‏ وآثارها التاريخية خلال حرب 
السنوات السبع » الي خاضتها فرنسا إلى جانب النمسا . فقد استطاعت امرأة 
واحدة » كمدام ( بومبادور ) ٠‏ أن تملك إرادة المللك ٠‏ وبالتاللي أن تدفع 
فرنسا للاشتراك مع النمسا في حربها » وتحمّل العواقب الوخيمة الي أسفرت 
عنها . 

وكلنا نعلم بالدور التاريخي 2 الذي جم عن حادثة غرام خاصة في 
حياة ملك انجليزي كهئريءإذ أدت تلاك الحادثة إلى انفصال العائلة المالكة» 
وبالتالي انكائرا كلها » عن المذهب الكاثويكي . 

وكلنا نعلم ما فعلته عاطفة الأبوة » الى دفعت بمعاوية بن أبي سفيان» 
إلى اتخاذ كل الأساليب الممكنة . لأأخذ البيعة لإبنه يزيد » الأمر الذي عبر 
في وقته عن حول حاسم » في المجرى السياسبي العام . 

فهل كان التاريخ سيم بنفس الصورة الي وجدت فعلا » لولم يكن 
نابليون رجلا عسكرياً حديدياً » ولم يكن لويس ذائباً مستسلمآ لمحظياته » 
ولم يعشق هنري ( آن بولين )؛ ولم تسيطر عاطفة خاصة على معاوية بن أبي 
سفيان . 

وليس أحد يدري ماذا كان يحدث ؟ لو لم تسمح الشروط الطبيعية 
للوباء باكتساح أرجاء الامبر اطورية اارومانية » وامتصاص مئات الآللاف 
من سكانبها مما ساعد على البيارها وتغير الوجه التاريخي العام . 

ولا يدري أحد أيضاً أي اتجاه كان يتجه التاريخ القديم » لو أن جندياً 
مقدوناً لم ينقذ حياة الاسكندر » في اللحظة المناسبة » فيقطع اليد الي أهوت 
عليه بالسيف من خلفه » وهو في طريقه إلى فتح عسكري خطير » امتدت 
آثاره عبر الأجيال والقرون . 
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وإذا كانت تلك الصفات من الصلابة » والميوعة : والغرام » والعاطفة. 
ذات تأثير في التاريخ » ومجرى الحوادث الاجتماعية . فهل من الممكن أن 
نفسر هذه الصفات » على أساس القوى المنتجة والأوضاح الاقتصادية » 
لنتتهي مرة أخرى إلى العامل الاقتصادي ٠‏ الذي تو من به امار كسية ؟!. 

الحقيقة أن أحدا لا يشك » في أن هذه الصفات لا يمككن تفسير ها على 
أساس العامل الاقتصادي ٠»‏ وقوى الإنتاج . فإن الوسائل المنتجة والظروف 
الاقتصادية ليست هي الي كونت المزاج الخاص » للملك لويس الخامس 
عشر مثلا بل كان من الممكن ‏ لو ساعدت الشروط الطبيعية والسيكولوجية 
أن يكون لويس الخامس عشر » شخصاً صلاً قوي الإرادة ٠‏ نظير 
لويس الرابع عشر » أو نابليون مثا » وإتما نبع مزاجه الخاص . من 
الخصائص الفيزيائية والفيزيولوجية والنفسية ٠‏ الي يتكون منها وجوده 
الخاص » وشخصيته المتميزة . 

وقد نبتدر المار كسية هنا ٠‏ قائلة : أليست العلاقات الاجتماعية ٠‏ اللي 
أنشأها العامل الاقتصادي ني المجتمع الفرنسي : هي الي سمحت املاك 
لويس أن يوا ثر على التاريخ » ويعكس ميوعته على الأحداث العسكرية 
والسياسية ٠‏ بما أقرته تلك العلاقات من النظام الملكي الورائي ؟ فالدور 
التاريخي الذي أداه هذا الملا ليسن في الحقيقة إلا نتاجاً لهذا النظام » الذي هو 
بدوره وليد الوضع الاقتصادي وقوى الإنتاج » وإلا فمن يستطيع أن 
يقول : أن لويس كان يمكنه أن يوثر في التاريخ » لولم يكن ملكا » ولم 
تكن فرنسا تعترف بنظام الملكية الورائية في الحكم © ؟!. 

وهذا صحيح » فإن لويس لو لم يكن ملكا لكان كمية مهملة ٠‏ ني 
حساب التاريخ . ولكنا نقول من ناحية أخرى : أنه لو كان ملكا » يتمتع 
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بشخصية صلبة وفوة تصميم » لاختلف دوره التاريحي » ولاختلفت بالتالي 
أحداث فرنسا السياسية والعسكرية ٠‏ فا الذي ساب منه صلابة الشخصية » 
وحرمه من قوة التصميم ؟» أهو النظام الملكي أو العوامل الطبيعية الي 
ساهمت في تر كيبه العذدوي وتكوينه الخاص ؟! . 

وبكلمة أخرى : إن ثلائة تقادير كان من الممكن أن يوجد أي واحد 
منها في فرن.ا : السلطة السياسية الحمهورية ٠‏ والسلطة الملكية المتمثلة في 
شخص مائع » والسلطة الملكية المتمثلة في ملاث قوي حديدي. 


ولكل من هذه التقادير الثلائة أثره الخاص » في مجرى الحوادث 
السياسية والعسكرية ٠‏ وبالتالي في تكوين فرنسا لفئرة من الزمن . فلنتبين 
فحوى قوانين التاريخ الي استكشفتها الماركسية ٠‏ وفسرت على أساسها 
التار يخ بالعامل الاقتصادي . 

إن هذه القوانين تشير ٠‏ إلى أن الوضع الاقتصادي لم يكن يسمح بقيام 
سلطة جمهورية في البلاد » بل كان يفرض النظام الملكي في الحكم .و لنفر ض 
ن هأءا صحيح » فليس هو إلا جانبا واحداً من المسألة » لأننا نستطيع بذلاك 
أن نستبعد التقدير الأول » ويبقى التقديران الآخران . فهل هناك قانون 
علمي يحم وجود ملك مائع أو قوي » في تلك الفترة من تاريخ فرنسا » 
سوى القوانين العلدية : في الفيزياء والفيزيولوجيا والسيكولوجيا ٠‏ الي 
تفسر شخصية لويس ومراجه الخاص ؟؟ 


مسشداام 


وهكذا نعرف » أن للأفراد أدوارهم في التاريخ » البي تحددها لهم 

وليست هذه الأدوار التارمخية » الي يقوم بها الأفراد وفقاً لتكوينهم 
الخاص أدواراً انوية في عملية التاريخ دائماً » كا زعم ( بليخانوف ) 
الكاتب المار كسبي الكبير إذ أكد على : 


ال 


« ان الخصائص الفردية » الي يتصف با الرجال 
العظام » نحدد السمة الخاصة للحوادث التاريخية »وتحدد 
عامل المصادفة ... وتاعب دوراً جزئياً في مجحرى هذه 
الحوادث ,٠‏ الي تحدد انجاهها ني النهاية » الأسباب 
الموصوفة بالعامة » أي بتطور القوى المنتجة و بالعلاقات 
اللي لحددها هذه القوى بين الناس لل 0 


ولا نريد أن نعلّق على تأكيد ( بليخانوف ) هذا » إلا بمثال واحد » 
نستطيع أن ندرك في ضوئه : كيف يمكن أن يكون دور الفرد » سباً 
لتحول الاضجاه التاريمي بشكل حاسم ؟ فاذا كان يقد ر لوجهة التاريخ العالمي ؛ 
لو أن عالاً ذرياً ني المانيا النازية » قد سبق إلى اكتشاف سر الذرة بعدة شهور 
فقط ؟ ألم يكن امتلاك هتلر خذا السر » كفيلا” بتغيير وجهة التاربخ . 
وتقويض الديمقراطية الرأسمالية : والاشتراكية الماركسية من أورويا ؟ 
فلماذا لم يستطع هتلر أن يملك هذا السر ؟ ليس ذلك طبعا بسبب من الوضع 
الاقتصادي ٠‏ ونوعية القوى المنتجة . وإما هو لآن الفكر العلمي » لم يستطع 
في تلك اانحظة أن يستكشف السر الذي اكتشفه بعد ذلاك بعدة شهور فقط ء 
تبعاً لظروفه الفسيولوجية والسيكولوجية . 


بل ماذا كان يمكن أن يقع » لو أن العلماء الروس لم يصلوا إلى سر 
الذرة ؟ ألم يكن من الممكن أن يستغل المعسكر الرأسمالي » في تلك اللحظة 
قوى الذرة , في القضاء على الحكومات الاشتراكية ؟! فبم نستطيع أن نفسر 
اكتشاف العلماء الروس للسر » الأمر ااذي أنقذ العالم الاشتراكي من الدمار ؟ 
لا يمكننا أن نقول أن قوى الإنتاج » هي الي أزاحت الستار عن هذا السرء 
وإلا فلماذا لم يدر كه نفر خاص » من العدد الكبير من العلماء الذريين الذين 
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كانوا يمارسون التجارب الذرية ؟! فإن هذا يوضح » أن الاكتشاف مدين 
- بصورة خاصة - للير كيب العضوي الخاص ٠‏ وشروطه الذهنية . ولو 
لم تتهيأ هذه الشروط 4 في شخص أو أشخاص معدودين من علماء الروس» 
لمنيت الاشتراكية بالدمار وافزيمة الكبرى . وبالرغم من قوانين المادية 
التارخية كلها . 

وإذا كان من الممكن أن توجد لحظات في حياة الإنسان » تقرر مصير 
التاربخ أو نوعية الأحداث الاجتماعية » فكيف يمكن أن تكون قوانين 
الوسائل المنتجة » هي القوانين الحتمية للتاريخ ؟! . 


ه - الذوق الفنى والمار كسية 


والذوق الفبى في الإنسان - بوصفه ظاهرة اجتماعية » اشتر كت فيها 
كل المجتمءات 5 على اختلافها ي النظم والعلاقات ووسائل الانتاج لون 
آخر من القائق الاجتماعية . البى تضيق ببا المادية التارية كا سترى . 

والحديث عن الذوق الفني له جوانب عديدة . فالرسام حين يبدع 
صورة رائعة 5 ازعيم سياسبي ؛ أو لمعركة حربية . قد نسأل مرة عن الطريقة 
ابي اتبعها هذا الفئان : ني إبداع الصورة » ونوعية الأدوات الي استعملهاء 
وقد سال مرة اخرى عن المدف الذي كان رمي إليه 4 من وراء هذه 
الصورة ٠‏ وقد نسأل ثالثة لماذا نعجب بها » وتمتليء إحساساً بروعتها » 
والتذاذاً عنظرها ؟ 

ويمكن للمار كسية الي تجيب على السو ال الأول قائلة : إن الطريقة 
ابي اتبعها الرسام خلال العمايةءهي الطريقة اللي تفرضها درجة التطور في 
الأدوات وقوى الإنتاج . فالوسائل الطبيعية هي الي نقرر طريقه الرسم . 
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وكذلك يمكن للمار كسية أن تجيب على السو ال الثاني » زاعمة : أن 
الفن استخدم دائماً لخدمة الطبقة الحاكمة . فالهدف الذي يدعو الفنان إلى 
التفكن والإيداع » هو تعزيز هذه الطبقة ومصلحتها » ولما كانت هذه 
الطبقة وليدة القوى المنتتجة + فوسائل الإنتاج هي الحواب الأخير على هذا 
السو ال . 


ولكن ماذا تصنع المار كسية بالسؤال الثالث : للاذا نعجب بالصورة 
ونستذوقها ؟؟ فهل قوى الانتاج أو المصلحة الطبقية هي التي تخلق في نفوسنا 
هذا الإعجاب . وهذا الذوق الفي » أو هو شعور وجداني ٠‏ وذوق ينبع 
من صميم النفس » وليس مستورداً من وسائل الإنتاج وظروفها الطبقية ؟ 

إن المادية التاريخية تفرض على المار كسية أن تفسر الذوق الفني بقوى 
الإنتاج ٠‏ والمصلحة الطبقية . لأن العامل الاقتصادي هو الذي يفسر كل 
الظواهر الاجتماعية ٠‏ في المادية التاريخية : ولكنها لا تستطيع ذلاك » وإن 
حاولته . إذ لو كانت القوى المنتجة . أو المصلحة الطبقية » هي الي تخلق 
هذا الذوق الفني ٠‏ لزال بزواها » ولتطور الذوق المي تبعاً لتطور وسائل 
الإنتاج » كما نتطور سائر الظواهر والعلاقات الاجتماعية » مع أن الفن 
القديم بآياته الرائعة » لا يزال في نظر الإنسانية حى اليوم ٠‏ منبعاً من منابع 
اللذة الحمالية » ولا يزال يتحف الإنسان وهو في عصر الذرة » بما كان 
يتحفه به قبل آ لاف السنين : من انشراح وسحر فكيف ظلت هذه المتعة » 
النفسية . حبى أنخف الإنسان الاشتراكي والرأسمالي ١‏ يتمتع بفن مجتمعات 
الرق » كبا كان الأسياد » والعبيد يتمتعون بها ؟! وبقدرة أي قادر استطاع 
الذوق الأني أن يتحرر من قيود المادية التاريخية » ويخلد في وعي الإنسان ؟! 
أليس العنصر الإنساني الأصيل . هو التفسير الوحيد » الذي يجيب على 
هذه الأسئلة ؟! . 

ويقوم ماركس هنا بمحاولة ٠‏ للتوفيق بين قوافين المادية التاريخية 
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واعجاباً بالفن الإنساني القديم » زاعماً : أن الإنسان الحديث » يلتذ بروعة 
الفن القدبم بوصفه ممثلاة لطفولة النوع البشري » كما يلذ لكل إنسان أن 
يستعرض أحوال طفولته البريئة » الخالية من التعقيد (© . 

ولكن ماركس لا يقول لنا شيئاً عن سرور الإنسان بأحوال الطفولة » 
فهل هو نزعة أصيلة في الانسان » أو ظاهرة خاضعة للعامل الاقتصادي 
ومتغيرة تبعاً له ؟! 

نم لماذا يحد الإنسان الحديث » المتعة والسحر في روائع اليونان الفنية 
مثلا” » ولا يحد هذه المتعة والسحر في استعراض بقية ظواهر حياتهم » من 
أفكار وعادات ومفاهم بدائية » مع أنها جميعاً تمثل طفولة النوع البشري؟! 

وماذا يقول لنا ماركس ٠‏ عن المناظر الطبيعية الخالصة » الي كانت 
منذ أبعد آماد التاريخ ولا تزال » قادرة على إرضاء الحس اللحمالي في الإنسان» 
وبعث المتعة إلى نفسه ؟! فكيف نجحد المتعة في هذه المناظر » كيا كان يجدها 
الأسياد والرقيق ٠‏ والاقطاعيون والأقنان» مع أنها مظاهر طبيعية» لا تمثّل 
شيئاً من طفولة النوع البشري » الي يفسر مار كس على أساسها [عجابنا 
بالفن القديم !.. 

أفاكنا نعرف من هذا ء أن المسألة ليست مسألة الإعجاب بصور 
الطفولة ٠‏ وإنما هي مسألة الذوق الفني الأصيل العام » الذي يجعل انسان 
عصر الرق » وإنسان عضر الحرية » يشعران بشعور واحد !! 


وني ختام دراستنا هذه ٠‏ للنظرية بما هي عامة » ألا نجد من الطبيعي أن 
يندم انجار 62 امو سس الثاني لاحادية التار محية 4 على المبالغة بدور العاملى 
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وليل 


الاقتصادي في التاريخ » ويعترف بأنه مع صديقه مار كس ٠»‏ قد اندفعا بروح 
مذهبية في مفهومهما المادي عن التاريخ » اندفاعاً خاطتاً ؟ فقد كتب انجلز 
إلى يوسف بلوخ عام )184٠0(‏ يقول : 

د إن توجيه الكتتاب الناشئين» الاهتمام إلى الحانب 
الاقتصادي , بأكثر مما يستحق ٠‏ أمر يقع اللوم فيه على 
عاتقي وعاتق مار كس . لقد كان علينا أن نو كد هذا 
المبدأ الرئيسي . لنعارض خصومنا الذين كانوا ينكرونهء 
وم يكن لدينا الوقت أو المكان أو الفرصة : لنضع 
العناصر الأخرى الي تتضمنها العلاقة المتداخاة : في 
دابيا ار 
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الظت تف صا 


حين نأخذ تفاصيل النظرية بالدرس والتمحيص ٠‏ يجب أن نيدأ بالمرحلة 
الأولى من مراحل التاريخ . ني رأي امار كسية » وهي الشيوعية البدائيه . 
فلقد مرت الإنسانية في عقيدة المار كسيين بدور الشيوعية البدائية » في مطلع 
حياتها الاجتماعية . وكان هذا الدور حمل في طياته نقيضه » وفقاً لقوازين 
الديالكتياك وبعد صراع طويل ٠‏ تما النقيض واشتد . حى حطم الكيان 
الشيوعي للمجتمع ٠»‏ وبرز النقيض ماتصراً في ثوب جديد ء وهو النظام 
العبودي ومجتمع الرق بدلا عن نظام الإشاعة ومجتمع المساواة . 


وقبل أن نستوعب تفاصيل هذه المرحلة؛ يعترض البحث سوال أساسي : 
ما هو الدليل العلمي ٠‏ على أن البشرية مرت بدور الشيوعية البدائية حقا ! بل 
كيف يمكن الحصول على هذا الدليل العلمي » ما دمنا نتكلم عن الإنسانية 
قبل عصور التاريخ اللأثور ! وقد حاولت الماركسية تذليل هذه الصعوبة » 
وتقديم الدليل العلمي على صحة فهمها لتلك المرحلة المغمورة » من ححياة 
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المجتمع البشري . بالاستناد إلى ملاحظة عدة مجتمعات معاصرة » حكمت 
عليها الماركسية بالبدائية » واعتبر-ها مادة علمية للبحث . عا قبل عصر 
التاريخ » بوصفها ممثلة للطفولة الاجتماعية » ومعبرة عن نفس احالة البدائية) 
الي مرت بها المجتمعات البشرية بصورة عامة. ولما كانت معلومات الماركسية 
عن هذه المجتمعات البدائية المعاصرة » تو كد أن الشيوعية البدائية هي 
الحالة السائدة فيها » فيجب إذن أن نكون هي المرحلة الأولى» لكل المجتمعات 
البدائية في ظلمات التاريخ . وبذلك خيل للماركسية ٠‏ أنها وضعت يدها على 
الدليل المادي المحسوس . 


ولكن يحب أن نعلم - قبل كل شيء - أن الماركسية » لم تتلق 
معلوماها عن تلك المجتمعات البدائية المعاصرة » بصورة مباشرة » وإتما 
حصلت عليها عن طريق الأفراد الذين اتفق هم الذهاب إلى تلاك المجتمعات 
والتعرف على خصائصها . وليس هذا فقط . بل إنها لم تأخف بعين الاعتبار: 
إلا المعلومات الي تتفق مع نظريتها العامة والبمت كل المعلومات الي 
تتعارض معها . بالتحريف والتزوير » وببذا كانت البحوث الماركسية » 
تنجه إلى انتةاء المعلومات النافعة للنظرية ٠‏ ونحكم النظرية نفسها في تقدير 
قيمة المعلومات والأخبار » ابي تقدم عن تاك المجتمعات » بدلا" عن تحكيم 
المعلومات في النظرية ٠‏ وامتحان النظرية في ضوئها . ونستمع ببذه المناسبة 
إلى كاتب مار كسي كبير يقول : 


« وبالقدر الذي سطع أن نتوغل يي الماضي 3 
جد أن الإنسان كان يعيش في مجتمعات . و*! يسهل 
دراسة المجتمعات البدائية القديمة : انه ما زالت تسود 
ظروف اجتماعية بدائية : حى عصرنا هذا » بين كثير 
من الشعوب . كا هو الخال بالنسبة لبعض السكان 
المونين » في أفريقيا وبولونيزيا وماليزيا واستراليا » 
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وهنود أمريكا قبل اكتشافها » والأسكيمو واللاجون ... 
الخ . وأغلب المعلومات الكثيرة الي وصاتنا من هذه 
المجتمعات البدائية » قدمها رجال البعثات اتبشيرية 
الذين حرفوا الحقائق عن قصد أو غير قصدء !". 

ولنسلم أن المعلومات الي اعتمدت عليها المار كسية »عن تلك المجت.عات 
المعاصرة » هي وحدها المعلومات الصحيحة فمن حقنا بعد ذلك أن نتساءل 
عن هذه المجتمعات : هل هى مجتمعات بدائية » يمكن الاعتماد عليها ني 
تصوير البدائية الاجتماعية ؟ وبالنسبة إلى هذا الس ال الحديد » لا تملاث 
المار كسية دليلا” واحداً على بدائية هذه المجتمعات المعاصرة » بالمعنى العامي 
الفظ ...بل إن قوانين التطور الحتمي للتاريخ ٠‏ الي تو من بها الماركسية ؛ 
تقضي بأن تلك المجتمعااتقد شملتها عملية التطور الاجتماعي حتماً فالماركسية 
حين ترعم أن الحالة الحاضرة لتلك المجتمعات ٠‏ هي حالتها البدائية » 
تبطل قوانين التطور ٠‏ وتقرر الحمود عبر ؟ لاف السنين . 


كيف نفسر الشوعية البدائية ! 
ولنرك هذا لمرىالماركسية كيف تفسر هذه المرحلة الشيوعية المز عومة» 
وفقاً لقوانين المادية التارمخية ؟ 
إن الماركسية تفسر علاقات الملكية الشيوعية » في المجتمع البدائي 
للبشرية » بالدرجة البدائية » الني كانت عليها قوى الإنتاج حينئذ » وظروف 
الإنتاج السائدة . فإن الناس كانوا مضطرين إلى ممارسة الإنتاج » بشكل 
اجتماعي مشترك » والتكتل في وجه الطبيعة » نظراً إلى ما كان عليه الإنسان 
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من ضعف وقلة حيلة . والاشتراك في الانتاج : بحتم قيام علاقات الملكية 
الاشتراكية » ولا يسمح بفكرة الملكية الخاصة . فالملكية إئما كانت اشتراكية 
لأن الإنتاج اشتراكي . ويقوم التوزيع بين أفراد المجتمع » على أساس 
المساواة » بسبب من ظروف الإنتاج أيضاً لأن المستوى الشديد الاتخفاض 
للقوى لمنتجة » فرص تقسيم الغذاء الضثيل والسلع البسيطة المنتجة إلى أجزاء 
متساوية ٠:‏ وكان من المستحيل قيام أي طريقة أخرى للتقسيم لان 
حصول أحد الأفراد على نصيب يزيد على نصيب الآخرين : يعني أن يموت 
شخص آخر جوعا 7" . 

بهذه الطريقة تفسر المار كسية شيوعية المجتمع البداني. وتشرح أسباب 
المساواة السائدة فيه : الي نحداث عنها ( مورجان ) بصدد وصف القبائل 
البدائية . الي شاهدها تعيش في سهول أمريكا الشمالية » ورآها تقسم الحوم 
الحيوانات إلى أجزاء متساوية » توزع على أفراد القبيلة كلها . 

تقول الماركسية هذا . في نفس الوقت الذي تناقض ذلاثك . عندما 
تتحدث عن أخلاق المجتمع الشيوعي . وتمجنّد بفضائله فتنقل عن ( جيمس 
آديررز ) الذي درس هنود أمريكا ني القرن الماضى : أن تلك الجماعات 
البدائية » كانت تعتبر عدم تقديم المعونة لمن يختاجها ٠‏ جريمة كبرى يحتقر 
مرتكبها » وتنقل عن الباحث ( كاتلين ) : أن كل فرد في القرية الهندية؛ 
رجلا كان أو امرأة أو طفلا” » كان له الحق في أن يدخل إلى أي مسكن 
من المساكن . ويأكل إن كان جائعاً بل إن أولئك الذين كانوا يعجزون 
عن العمل ٠»‏ أو يقعد بهم مجرد الكسل عن الصيد » كانوا يستطيعون رغم 
ذلك أن يدخلوا إلى أي منزل يشاو ون ٠‏ ويقتسمون الطعام مع من فيه . 
وبذلك كان الفرد في تلك المجتمعات . يحصل على الطعام ٠»‏ مهما مهرب 


. ١4 تطور الملكية الفردية : ص‎ )١( 


١ مه‎ 


من التزاماته في إنتاج هذا الطعام » ودون أن يترتب على ريه إلا إحساسه 
بفقدان ملحوظ طييته 7" . 


وهذه المعلومات البّى تتحفنا بها المار كسية » عن أنخلاق المجتمعات 
الشيوعية البدائية » وتقاليدها المتبعة اجتماعياً » وتوضح أن مستوى القوى 
المنتجة . لم يكن منخفضاً إلى الدرجة ٠‏ الي تعني أن زيادة نصيب أحد 
الأفراد من الإنتاج يو دي إلى موت شخص آخر جوعاً . بل كانت توجد 
وفرة : بحصل على شىء منها ااضعيف والعاجز وغيرهما » فلماذا إذن 
كانت الماواة في التوزيع ٠‏ هي الطريقة الوحيدة الممكنة ؟! وكيف 
لم يخطر على ذهن أحد فكرة الاستغلال والتلاعب في التوزيع ؛ ما دام في 
الإنتاج وفرة بمكن استغلالها ؟ وإذا كانت قوى الإنتاج » تسمح بقيام 
الاستغلال ني تلك المجتمعات فيجب أن نجد سبب عدم ظهوره فيها » ماثلا” 
في درجة وعي الإنسان البدائي وفكره العملي . فقد جاءت فكرة الاستغلال 
عنده كظاهرة متأخرة لهذا الوعي والفكر العملي ٠‏ و كنتيجة لنموه وزيادة 
الخبرة الإنسانية بالحياة . 


وإذا أمكن للماركسية أن تقول_أو أمكن لنا أن نقول منوجهة نظرنا_-: 
أن طريقة المساواة في التوزيع أتت في باديء الأمر تبعاً لقلة الإنتاج ٠‏ ثم 
تأصلت وأصبحت عادة . فهل نجد في ذلك تفسيراً معقولا” » لموقف المجتمع 
البدائي هن الآفراد الكسالى » الذين ير كون العمل عن قصد واختيار » 
فيجدون كفايتهم قي إنتاج الآخرين » دون أن يتهددهم خطر الجوع 2 
والحرمان ؟! فهل الاشتراك الاجتماعي في عمليات الإنتاج يفرض توزيع 
الإنتاج على غير المشتر كين في الإنتاج أيضاً ! !وإذا كان البدائيون » قد 
حرصوا أول الأمر على طريقة المساواة » لثلا يموت أحدهم جوعاً ع 
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فيخسرون بذلك عونا ني عمليات الإنتاج الجماعي . فلماذا حرصوا على 
إعالة الكسا لى » الذين لا مخسرون بفقدهم شيئاً !! 


ما هو نقيض المجتمع الشيوعي ؟ 


إن المجتمع الشيوعي البدائي , منذ ولد كان في رأي المار كسية يخفى في 
أحشائه تناقضاً » أخذ ينمو ويشتد حتى قضي عليه . وليس هذا التناقض 
طبقياً » لآن المجتمع الشيوعي طبقة واحدة » وليس فيه طبقتان متناقضتان » 
وإنما هو التناقض : ببن العلاقات الشيوعية في الملكية . وقوى الإنتاج حين 
تأخذ بالنمو » حتى تصبح العلاقات الشيوعية معيقة لها عن نموها » ويكون 
الإنتاج عندئذ بحاجة إلى علاقات جديدة . يستطيع أن يواصل نموه ضمنها. 


أما كيف ٠»‏ ولاذا تصبح العلاقات الشيوعية » معيقة لقوى الانتاج 
عن نموها ! فهذا ما تشرحه الماركسية قائلة : إن ارتقاء القوى المنعجة » 
جعل في إمكان الفرد أن ينال من عمله في تربية الماشية والزراعة » من وسائل 
المعيشة ما يزيد عما يلزمه للمحافظة على حياته وبذاك أصبح الفرد قادراً 
على الاكتفاء بالعمل في جزء دود من الوقت لإعاشة نفسه . دون أن 
يبذل كل طاقاته العملية . فكان لا بد لكي نجنّد كل الطاقات العملية 
لصالح الانتاج » كا تتطلبه القوى المنتجة في ارتقائها وتموها ‏ أن تخلق 
قوة اجتماعية جديدة » تضطر النتجين إلى بذل كل طاقانهم » وحيث ان 
العلاقات الشيوعية » لا يوجد فيها هذه القوة » أصبح من الضروري 
استبدال تلاك العلاقات بالنظام العبودي الذي يتيح للأسياد أن يرغموا العبيد» 
على العمل المتواصل . وهكذا نشأ النظام العبودي . 

وقد بدأ النظام العبودي أول ما بدأ . باستعباد الأسرى » الذين كانت 
القبيلة تربحهم في غاراما » وقد اعتادت قبلا أن تقضي عليهم » لأنها لم 


لحل 


تكن تحد مصلحة في إبقائهم وإعالتهم . وبعد تطور الإنتاج » أصبح من 
المصلحة الاقتصادية للقبيلة » استبقاو هم واسترقاقهم » لأنهم ينتجون أكثر 
مما يأكلون وهكذا تحول أسرى الحرب إلى عبيد . ونتيجة لإثراء الذين 
استخدموا العبيد . أخذ هو لاء الأثرياء » يستعبدون أعضاء قبيلتهم »وانقسم 
المجتمع إلى سادة وعبيد » واستطاع الإنتاج أن يواصل ارتقاءه . خلال هذا 
الانقام وبفضل النظام العبودي الحديد .. 


ونحن إذا دقققنا ني هذا » استطعنا أن نتبين من خلال التفسير المار كسي 
نفسه » أن المسألة هي مسألة الإنسانءقبل أن تكون مسألة وسائل الإنتاج . 
لأن تمو القوى المنتجة لم يكن يتطلب إلا مزيداً من العمل البشري ٠‏ وأما 
الطابع الاجتماعي للعمل فليس له علاقة بنموها » فكما أن العمل الكثير 
العبودي ينمي الإنتاج ٠»‏ كذلك العمل الكثير الحر فلو أن أفر اد المجتمع 
قرروا جميعاً » مضاعفة جهودهم قِ الانتاج 3 وتقسيم النتاج بعد ذلك 
بالتساوي . لضمنوا بذلك القوى النتجة تموها . الذي حققه المجتمع 
العبودي . بل لنما الإنتاج كيفياً ونوعياً » أكثر مما نما ب>مارسة العبيد » لآن 
العبد يعمل بيأس ٠‏ ولا يحاول أن يفكر أو يكسب خبرة في سبيل نحسين 
الإنتاج » على المكس من الأحرار » المتضامنين في العمل . 

فنمو القوى المنتجة إذن لم يكن يتوقف على الطابع العبودي للعمل » 
وإنما كان يتوقف على مضاعفة العمل . فلماذا إذن ضاعف الإنسان الإجتماعي 
العمل » عن طريق تحويل نصف المجتمع إلى عبيد » ولم يحقق ذلك عن طريق 
الاتفاق الحر ‏ بين الجميع - على مضاعفة العمل ! إن الحواب على هذا 
السو ال لا نحده ء إلا في الإنسان نفسه ٠»‏ وني ميوله الطبيعية . فهو ميال 
بطبيعته إلى الاقتصاد ني العمل » وسلوك أوفر الطرق راحة إلى غايته . فلا 
يواجه سبيلين أمامه إلى غاية واحدة . إلا اختار أقلهما جهداً . وليس هذا 
الميل الأصيل نتاجأً لوسائل الإنتاج : وإتما هو نتاج تر كيبه الخاص .و لذاك 
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ظل هذا اميل ثابتاً بالرغم من تطور الإنتاج خلال آلاف السنين . كا أنه 
ليس نتاجاً للمجتمع ٠‏ بل إن تكون المجتمع إنما كان بسبب هذا الميل 
الطبيعي. في الانسان : إذ رأى أن التكتل أقل الأساليب جهداً ٠‏ لمقاومة 
الطبيعة واستثمار ها 
وهذا اليل الطبيعى : هو الذي أوحى إلى الانسان بفكرة استعباد 
الآخرين بصفته أضمن الطرق لراحته » وأقلها تكليفا له . 
وعلى هذا فليست قوى الإنتاج 3 هي الي صنعت الإنسان الاجتماعي : 
النظاء المروي. > أر موقن 0 هذا اليل وإنما هي الي هيأت له الظروف 
الملائمة » للسير وفقاً لميله الطبيعي . فمثلها ف ذلك : نظير من يعطي شخصاً 
سيفاً » فينفس هذا الشخص عن حقده . ويقتل به عدوه . فلا يمكئنا أن 
نفسر حادثة القتل هذه . على أساس السيف فحسب . وإنما نفسرها ‏ قبل 
ذلك - في ضوء المشاعر الخاصة » الي كانت تختلج في نفس القاتل ٠١‏ إذ 
م يكن تسايم السيف اليه يدفعه إلى ارتكاب الحريمة : لولا تلك المشاعر اي 
ونلاحظ في هذا المجال » أن المار كسية تاتزم الصمت إزاء سبب آخر . 
كان من الطبيعي أن يكون له أثره الكبير . ني القضاء على الشيوعية . وتطوير 
المجتمع إلى سادة وعبيد . وهو ما أدت إليه الشيوعية . من ر كون الكثرة 
الكاثرة من أفراد المجتمع ٠‏ إلى الدعة والكسل والانصراف عن مواصلة 
الإنتاج وتنميته » حنى كتب ( لوسكيل ) عن بعض القبائل الهندية يقول: 
( إنهم من الكسل بحيث لا يزرعون شيئاً بأنفسهم 
بل يعتمدون كل الاعتماد على احتمال : أن غيرهم 
لن يرفض أن يقاسموه في إنتاجه . ولما كان النشيط 
لا يتمتعم من مار الأرض بأكثر مما يتمتع الخامل. 
فإن إنتاجهم يقل عاماً بعد عام ). 


ندل 


عاملا” في فشلها واختفائها عن مسرح التاريخ ٠‏ وقيام الأفراد النشيطين 
باستعياد الكسالى واستخدامهم في مجالات الإنتاج » بالقوة . 


وهذا موقف مفهوم من الماركسية تماماً » فإنها لا تعترف با نجم عن 
الشيوعية من كسل وخمول شامل : لأن ذلك يضع يدنا على الداء الأصيل 
يي الشيوعية . الذي يجحعلها لا تصلح الإنسان بير كيبه النفسي والعضوي 
الخاص الذي وجد في إطاره منذ فجر الحياة : ويبرهن على أنها لا تصلح 
للطبيعة الانسانية » ويقدام الدليل على أن ما حصل من مضاعفات مشابهة 
لذلك » خلال محاولة الثورة الحديئة في ررسيا » لتطبيق الشيوعية تطريقاً 
كاملا" لم يكن نتيجة للأفكار الطبقية » والذهنية الرأسمالية المسيطرة على 
المجتمع . كبا يداعي الما كسيون : وإنما كانت تعبيراً عن واقع الإنسان 
ودوافعه ومشاعره الذاتية » الى خلقت معه قبل أن تولد الطبقية »و تناقضاتبا 
وأفكارها . ١‏ 


المجتمع العبودي 


وبتحول المجتمع من الشيوعية البدائية » إلى مجتمع عبودي © تبدأ 
المرحاة الثانية في المادية التاريخية . وببدئها تولد الطبقية ني المجتمع » وينثأ 
التناقض الطبقي دين طبقة السادة وطيقة العبيد » الأمر الذي قذف المجتمع 
في أتون الصراع الطبقي لأول مرة ني التاريخ » ولم يزل هذا الصراع قائماً 
حى اليوم بأشكال مختلفة » تبعاً لنوعية القوى المنتجة ومتطلباتها . 

ومن الضروري أن نثير هنا سؤالاة - في وجه المار كسية ‏ عن هذه 
الانقامة الفاصلة ي حياة البشرية ٠‏ الي قسمت المجتمع إلى طبقتين : 
سادة وعبيد : كيف أعطيت فيها السيادة لأولئك » وكتب على هو لاء 


1 


وللمار كدءية جوابها الجاهز على هذا السو ال : فهي تقول : إن كلا 
من السادة والعبيد قد مثّل الدور المحتوم . الذي يفرضه العامل الإقتصادي 
ومنطق الانتاج . لآن الجماعة الي مثلت دور السيادة في المجتمع ٠.‏ كانت 
على مستوى عال من النروة نسبياً . وكانت تملك بسبب ذلاث القدرة على 
ربط الآخخرين بها : برباط الرق والعبودية . ولكن اللغز يبقى - بالرغم 
من هذا الحواب ‏ كا هو . لم يتغير » لأننا نعلم أن هذه العروات الضخمة 
نسبياً » لم تبط على الأسياد من السماء . فكيف حصل عليها هو لاء دون 
غيرهم ٠‏ واستطاعوا أن يفرضوا سيادبم على الآخرين » مع أن الجميع 
كانوا بعيشون ني مجتمع شيوعي واحد ؟! 

ونجيب المار كسية على هذا السو ال من جديد بأمرين : 


أحدها : ان الأفراد الذين كانوا يزاولون مهام الروّ ساء : والقادة 
الحربيين . ورجال الدين » في المجتمع الشيوعي البدائي ٠‏ أخذوا يستغلون 
مر كزهم » لكي بحصلوا على التروة ٠»‏ فامتلكوا جزءاً من الملكية الشائعة؛ 
وبدأوا ينفصلون شيئا فشيثاً عن أعضاء جماعاهم » ليكونوا ارستقراطية . 
بينما كان أعضاء الحماعة يستّطون شيئاً فشيئاً نحت تبعيتهم الاقتصادية (©. 

والآخر : إن ما ساعد على إيحاد التفاوت والتناقض ٠»‏ في مستويات 
الانتاج والثروة بين أفراد المجتمع . ان جماعة حوّلت أسرى الحرب إلى 
عبيد » وصارت تربح بسبب ذلك النتاج الفائض عن حاجتهم الضرورية 
حدى أثرت ٠‏ واستطاعت نتيجة لنرونها أن تستعبد أعضاء القبيلة » الذين 
تحردوا من أموالهم وأصبحوا مدينين © . 
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وكلا هذين الأمرين لا يتفقان مع وجهة نظر الادية التاريمخية: أما 
الأول : فلأنه يودي الى اعتبار العامل السياسبى . عاملا” أساسياً » والعامل 
الاقتصادي عاملا ثانوياً منيثقاً عنه » لأنه رن أن المكانة السياسية » الي 
كان القواد ورجال الدين والروساء يتمتعون مها ني المجتمع الشيوعي اللاطبقي ؛ 
هي الي شقت هم الطريق إلى الإثراء ٠.‏ وإيحاد ملكيات خاصة:» فالظاهرة 
الطبقية إذن وليدة الكيان السياسي . وليس العكس » ا تقرر 
لمادية التاريخية . وأما السبب الثاني . الذي فسرت به الماركسية تفارت 
الثروات : فهو لا يتقدم في حل المشكلة إلا خطوة واحدة ٠‏ إذ يعتبر أن 
استرقاق السادة للعبيد من أبناء القبيلة » قد سبقه تاريخياً استرقاق أولئك 
السادة » لأسرى الحرب » واثرائهم على حساب هولاء الأسرى وأما لماذا 
هيأت الفرص لأولئك السادة بالذات ٠‏ دون غيرهم من أعضاء القبيلة » 
استرقاق الأسرى ؟ فهذا ما لا تحاول المار كسية تفسيره » لأنما لا تجد تفسيره 
في القوى المنتجة ٠‏ وإنما يمكن تفسيره تفسيراً إنسانياً » على أساس الفوارق 
والكفاءات المتفاوتة : البدنية والفكرية والعسكرية : البي يولد الناس وهم 
يختلفون في حظوظهم منها » طبقاً لظروفهم وشروطهم النفسية والفسيولوجية 
والطبيعية ... 


الي الإطاعي 
ونشأ المجتمع الإقطاعي بعد ذلك » نتيجة للتناقصات الي كانت تعمل 
في المجتمع العبودي » وأساس هذه التناقضات » التنافس بين علاقات النظام 
العبودي ٠»‏ ومو القوى المنتجة » إذ أصبحت تلك العلاقات بعد فترة طويلة » 
من حياة المجتمع العبودي ٠‏ عائقة عن عمو الإنتاج : وعقبة في سبيله من 


1 ٠. 
5 لأدوكه‎ 
6 


لحل 


إحداها : أنها فسحت المجال أمام الأسياد : لاستغلال العبيد_بو صفهم 
القوة المنتجة ‏ استغلالا” وحشياً : فتهاوى آلاف العبيد في ميدان العمل . 
بسبب ذلك الأمر الذي كلف الانتاج نقصاً كبيراً في القوة المنتجة » المتمثلة 
في أولثاك العبيد . 

والأخرى : أن تلك العلاقات . حولت بالتدريج أكثر الأحرار مسن 
الفلاحين والحرفيين : إلى عبيد ع ففقد المجتمع بسيب ذلات - جيشه 
وجنوده الأحرار . الذبن كان المجتمع يحصل عن طريق غزواتمهم 
المتلاحقة : على سيل مستمر من العبيد المنتجين » وهكذا أدى النظام العبودي. 
إل التبذير بالقوى المنتجة الداخخاية : والعجز عن استير اد قوى منتجة جديدة. 
عن طريق الغزو والأسر . وقام لأجل هذا التناقض الشديد بينه ودين قوى 
الإنتاج ٠‏ فتقوض المجتمع العيودي . وخخلفه النظام الإقطاعي 0 

وتغفل المار كسية ف هذا العرض عدة نقاط جودرية ني الموضوع . 

فأولا” : ان حول المجتمع اروماني مثلا” . من النظام العبودي ا 
الإقطاع . لم يكن حولا” ثورياً . منبثقاً عن دمراع الطبقة المحكومة . 
بفرضه المنطق الديالكتيكي للادية التاريخية . 

وثانياً : ان هذا التحول الاجتماعي والاقتصادي » ؛ لم يسبقه أي تطور في 
القوى المنتجة . كما تتطلبه الفرضية المار كسية القائمة على أساس : ان وسائل 
الإنتاج هي القوة العليا المدركة للتاريخ . 


وثالثاً : إن الوضع الاقتصادي . الذي هو أساس الأوضاع الاجتاعية 
في رأي الماركسية . لم يكن في تغيره التاريخي معبراً » عن مرحلة تكاملية 
من تاريخه ٠‏ بل مي بنكسة » خلافاً لمفاهيم المادية التاريخية » الي توكد أن 
التاريخ يزحف في حركته إلى الأمام دائا » وأن الوضع الاقتصادي هو 
طليعة هذا الزحف الدائم ونعالج هذه النقاط الثلاث بتفصيل . 


هك 


أ يكن التحول لورياً : 


إن تحول المجتمع الروماني مثلا” من نظام الرق إلى نظام الإقطاع » لم 
يكن نتيجة لثورة طبقية » في لحظة فاصاة من لحظات التاريخ » بالرغم من 
أن الثورة قانون حتمى في المادية التاريخية لكل التحولات الاجماعية » وفقاً 
للقانون الديالكتيكي ( قانون قفزات التطور ) القائل : بأن التغييرات الكمية 
التدريجية ٠‏ تتحول إلى تغير كيفي دفعي : وهكذا عطل هذا القانون 
الديالكتيكي عن العمل ٠‏ ولم يوئر في نحويل المجتمع العبودي إلى إقطاعي ؛ 
بشكل ثوري آني ٠»‏ وإما نحول المجتمع - حسب إيضاحات الماركسية 
نفسها ‏ عن طريق السادة أنفسهم » إذ أخذوا يعتقون كثيرأ من عبيدهم . 
ويقسمون الأملاك الكثيرة إلى أجزاء صغير ة : ويعطونما اليهم » بعد أن 
أحسوا بأن نظام الرق لا يضمن هم مصالحم 7" . 

فالطبقة المالكة ‏ إذن ‏ قد حولت المجتمع بالتدرج إلى النظام 
الاقطاعي ٠‏ دون حاجة إلى قانون الثورات الطبقية » أو قفزات التطور .. 
وكان غزو الحرمان من اللحارج, عاملا آخخر ني تكوين الإقطاع ‏ حسب 
اعتراف اللماركسية نفسها ‏ وهو بدوره أيضاً بعيد عن تلك القوانين . 

ومن الطريف » أن الثورات الي كان يحب - وفقآ للادية التاريخية ‏ 
أن تنفجر ني لحظة التحول الفاصلة ء نحد أنها قد شبت قبل اهيار المجتمع 
العبودي بقرون » كحركة الارقّاء في ( اسبرطة ) ٠»‏ قبل الميلاد بأربعة 
قرون » الي تجمعت فيها الألوف من الأ رقاء » قريباً من المدينة» وحاولت 
اقتحامها » والحأت قادة ( أسبرطة ) إلى طلب المساعدة العسكرية مسن 
جيرانهم » ولم يتمكنوا من صد الأرقاء الثائرين إلا بعد سنين عديدة . 
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وكذلك حركة العبيد ني الدولة الرومانية الي تزعمها ( سبرتاكوس ) 
قبل الميلاد بسبعين سنة تقريباً » واحتشد فيها عشرات الألوف من العبيد . 
وكادت أن تقضي على كيان الامبراطورية . وقد سبقت هذه الثورة نشوء 
المجتمع الإقطاعي بعدة قرون » ولم تنتظر إلى أن توجد التناقضات وتشتد بين 
العلاقات وقوى الانتاج وإتما كانت تستمد وقودها مسن وعي متزايد 
بالاضطهاد ٠‏ وقدرة تكتلية وعسكرية وقيادية » تفجر ذلاك الوعي ٠»‏ بالرغم 
»“ن وسائل الإنتاج 4 ابي كانت حينئذ على وثام مع النظام العبودي ٠.‏ فمن 
الحطأ إذن أن نفسر كل ثورة على أساس تطور معين في الانتاج أو بوصفها 
تعبير أ اجماعياً عن حاجة من حاجات القوى المنتجة . 
ولنقارن - بعد هذا بين تلك الثورات المائلة » الي شنها العبيد على 
نظام الإنتاج العبودي - قبل أن يتخلى عن الميدان إلى النظام الإقطاعي بقرون 
عديدة ‏ وبين ما كته انجلز قائلا” : 
متصاعداً ني سلم التطور ٠‏ فانه لا يفتأ يقابل بحاس 
وترحاب »© حى من لدن أولئنلك الذين ازدادت حالتهم 
سوءاً ء جراء أسلوب التوزيع المهائل وإياه )'") 
فكيف نفسر تلك الثورات من العبيد » الي سبقت تطور العبودية إلى 
الاقطاع بستة قرون » في إطار هذه النظرية الضيقة إلى الثورات » وإذا 
حالتهم النفسية والواقعية ٠‏ فلاذا تبرمت تلك اللجاهير من العبيد » وعبسر 
عن تبرمها تعبيراً ثورياً . كاد أن يعصف بالامبراطورية » قبل أن يتعثر 
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أسلوب الانتاج » القائم على النظام العبودي » وقبل أن توجد الضرورة 
التاريحية لتطويره بعدة قرون . 
ب -لم يسبق التحوّل الاجماعي أي تجدد في قوى الانتاج : 
من الواضح عن امار كسية أنها تومن : بأن أشكال العلاقات الاجماعية 
تابعة لأشكال الإنتاج . فكل شكل من الإنتاج » يتطلب شكلا” خاصاً من 
علاقات الملكية الاجتاعية ٠‏ ولا تتطور هذه العلاقات إلا تبعاً لتغير شكل 
الإنتاج » وتطور القوى المنتجة . 
« إن أي تكوين اجهماعى » لا يموت أبداً » قبل أن 
تتطور القوى المنتجة» التي تستطيع أن يفسح لها المجال . 
مار كس © ا 
وبينما تو كد الماركسية هذا . نجد أن شكل الإنتاج كان واحداً في 
المجتمع العبودي والإقطاعي معاً » ولم نتغير العلاقات العبودية إلى إقطاعية 
نتيجة لأي تطور أو تجديد في القوى المنتجة السائدة » الى كانت لا تعدو 
مجالات الزراعة والخدمة اليدوية . ومعنى ذلك أن التكوين الاجتماعي 
والعبودي ٠‏ قد مات قبل أن تتطور القوى المنتجة » خلافاً لتأكيد مار كس 
الآنف الذكر . 
وني مقابل ذلك نجد : أن أشكالا" متعددة من الإنتاج ودرجات #تلفة؛ 
أ#طتها القوى المنتجة خلال آلاف السئين » دون أن يمحصل أي حول في 
الكيان الإجتماعي باعر اف الماركسية نفسها . فالانسان البدائي كان 
يستعين في إنتاجه بالأحجار الطبيعية » ثم استعان بأدوات حجرية » وبعد 
ذلك استطاع أن يكتشف النار » وأن يصنع افو وس والحراب » ثم تطورت 
قوى الانتاج » فظهرت الأدوات المعدنية والسهام والأقواس ٠‏ ثم ظهر 
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الانتاج الزراعي في حياة الإنسان وبعده الانتاج الحيواني . وقد نمت هذه 
التحولات الكبرى في أشكال الانتاج » وتتابعت تطوراته في المجتمع البدائي ؛ 
بالتسلسل الذي ذكرناه أو بتساسل آخر دون أن تواكبها نحولات اجتماعية 
وتطورات في العلاقات العامة » باعتراف المار كسية نفسها » إذ انها تو من 
بأن النظام السائد في المجتمع البدائي ٠‏ الذي حدثت خلاله كل تلك 
التطورات » كان هو الشيوعية البدائية . 


فإذا كان من الممكن أن تتطور أشكال الإنتاج » والشكل الاجتماعي 
ثابت كا في المجتمع البدائي مثلا” » وكان من الممكن أن تتطور الأشكال 
الإجتماعية » وشكل الانتاج ثابت» كا رأينا ني المجتمع العبودي والإقطاعي. 
فيا هي الضرورة الي تدعو إلى التأكيد على : أن كل تكوين اجتماعي يرتبط 
بشكل معين ودرجة خاصة من الإنتاج ؟! ولاذا لا تقول الماركية : إن 
النظام الاجتماعي إنما هو حصيلة الأفكار العملية » ابي بحصل عليها الإنسان 
خلال تجربته الاجتماعية » للعلاقات ابي يشلر ك فيها مع الآخرين ٠‏ كا 
أن أشكال الانتاج حصيلة الأفكار التأملية والعلمية ٠‏ الي يمحصل عليها 
الإنسان خلال نحربته الطبيعية » لقوى الانتاج وسائر قوى الكون . وحيث 
ان التجارب الطبيعية قصيرة الأمد » فمن الممكن أن تتوفر ونتجمع بسرعة 
نسبياً » فتنطور أشكال الانناج بصورة مريعة » على العكس من 
التجربة الاجتماعية » فإنها تعني تاريخ مجتمع برمته » فلا تنمو الأفكار 
العملية خلال هذه التجربة البطيئة » بنفس السرعة الي تنمو بها الأفكار 
التأملية والعلمية خلال التجربة الطبيعية » ومن الطبيعي عندئذ أن لا تتطور 
في البدء أشكال النظام » بنفس السرعة الي تتطور بها أشكال الانتاج . 


ج - الوضع الاقتصادي لم يتكامل : 
سبق أن مربنا : أن الماركسية تفسر زوال النظام العبودي » بأنه أصبح 


١ 


معيقاً للانتاج عن النمو ومناقضاً له » فكان من الضروري أن تزيحه القوى 
المنتجة عن طريقها » وتصنع وضعاً اقتصاديآً يواكبها في تموها ولا يناقضها. 
فهل ينطبق هذا على الواقع التاريخي حقاً ؟. 

هل إن ظروف المجتمع وشروطه الاقطاعية » كانت أكثر مواكبة 
لنمو الإنتاج من شروطه وظروفه قبل ذلك ؟. وهل سار الوضع الاقتصادي 
ومن يخلفه القافلة البشرية كلها تي خط صاعد 20٠١‏ تتطليه طبيعة 
الحر.كة التاريمية عند الما كسيين ٠‏ الذين يفهمونها على أنها عملية تكامل 
مستمر للمحتوى اتاريخي كله » تبعاً لتكامل الوضع الاقتصادي وتموه ؟. 

إن شيئاً من ذلك لم يحدث . على الوجه المار كسي المفروضى . ويكفي 
لمعرفة ذلك أن نلقي نظرة على الحياة الاقتصادية » اللي كانت الامبراطورية 
الرومانية تعيشها . فلقد بلغت - وعلى الأخص في أجزاء معينة منها - مستوى 
اقتصادياً رفيعاً : ونمت فيها الرأسمالية التجارية نموا كبيراً . ومن الواضح 
أن الرأسمالية التجارية من الأشكال الاقتصادية الراقية . وإذا كانت 
الامبراطورية الروهانية قد جربت هذا الشكل - كا يدل عليه تاريخها ‏ 
فقد وصللت إذن إلى درجة عااية نسياً في تر كيبها الاقتصادي » وابتعدت 
شوطاً كبيراً عن ألوان الاقتصاد البدائي المغلق ( اقتصاديات البيت ) » 
وكان من أثر ذلك أن التجارة راجت في مختلف الدول الي عاصرما 
الامبراطورية الرومانية ٠.‏ بفضل تعبيد الطرق وتأمينها وحماية الملاحة » 
فضلا” عن التجارة الداخلية الي ازدهرت داخخل أرجاء الامبراطورية » 
بين إيطاليا والولايات وبين الولايات بعضها مع بعض حى أن الأواني 
الفخارية لإيطاليا ع كانت تكتسح السوق العالمية » من بريطانيا شمالا إلى 
شواطيء البحر الأسود شرقاً . ودبابيس الأمن التي تميزت بها ( أوكيسا ) 
انتشرت عن طريق التجارة في جميع الولايات . ووصات إلى شواطيء 
البحر الأسو د . والمصابيح الي كانت المصانع الإيطالية تنتجها بكميات 


1١ا/ا‎ 


هائلة » عثر عليها ني كل جزء من أجزاء الامبراطورية . 

والسو ال الذي يواجهنا على ضوء هذه الحقائق هو : لاذا لم تواصل 
الأوضاع الاقتصادية والرأسمالية التجارية تموها وتكاملها » ما دامت 
الحركة التكاملية قانونآً حتمياً للأوضاع الاقتصادية والانتاجية !! ولاذا 
لم تنطور الرأسمالية النجارية إلى رأسمالية صناعية » كما حدث في منتصف 
المَرن الثامن عشر » ما دامت رو وس الأموال الكبيرة متوفرة عند ااتجارء 
وجماهير الأحرار الى كانت تزداد بوساً وحاجة » حاضرة لتلبية طلبات 
الرأسمالية الصناعية » والاستجابة لمتطلباتها !! إن هذا يعني أن الشروط 
المادية للشكل الاجتماعي الأعلى كانت موجودة » فلو كانت الشروط المادية 
كافية وحدها لتطوير الواقع الاجتماعي ٠‏ وكانت قوى الانتاج في تطورها 
تخلق دائماً الأوضاع ٠‏ الي تنطاق في ضمنها وتنمو .. لوجب أن تنمو 
الرأسمالية في التاريخ القديم » وأن تستجيب لمتطلبات الانتاج » ولكان من 
المنطقي أن تظهر الرأسمالية الصناعية » ونتائجها الي تمخضت عنها » في 
باية عهد الاقطاع ؛ كتقسيم العمل الذي أدى إلى ظهور الالات ني الحياة 
الصناعية . 


ولا ببرهن الواقع التاريخي على عدم ظهورها ؛ وعلى عدم مواصلة 
الرأسمالية لنموها فحسب » بل هو يكشف بوضوح أن قيام النظام الإقطاعي 
قضى على الرأسمالية التجارية » وخنقها ني مهدها نائياً » إذ جعل لكل 
اقطاعية .حدودها الخاصة ٠»‏ واقتصادها المغلق القائم على أساس اكتفائها 
بحخاصلاءها الزراعية ومنتوجانها البسيطة » فكان من الطبيعي أن يتلاشى النشاط 
التجاري » وتزول الرأسمالية التجارية » ويعود المجتمع إلى اقتصاد شبه 
بدائي من اقتصاديات البيت . 


دخول الحرمان إليه » تمريراً عن نمر تاريتي > ومراكرة لتطاباءت الانتاج : 


١و‎ 


أو كان نكسة سخارجة على قوانين المادية التاريخية » وعقبة في سبيل النمو 


وأخراً وجد المجتمع الر أسمالمي 


وأخيراً بدأ النظام الاقطاعي يحتضر » بعد أن أصبح مشكلة تاريخية وعقبة 
في وجه الإنتاج » تتطلب حلا" حاسماً . و كانت الشروط التاريخية قد 
خلقت هذا الحل ماثلا” في الرأسمالية » الي برزت على المسرح الاجتماعي 
لتواجه النظام الاقطاعي ٠»‏ بوصفها النقيض التاريخي له الذي تما ني ظله , 
حبى إذا اكتمل موه قضى عليه و كسب المعر كة ... وهكذا يصف لنا 
مار كس نشوء المجتمع الرأسمالي بقوله : 

« لقد خرج النظام الاقتصادي ال رأسمالي » من 
أحشاء النظام الاقتصادي الاقطاعي »واتحلال أحدها أدى 

إلى انبثاق العناصر التكوينية للثاني » © . 
ومنذ يبدأ ماركس بتحليل الرأسمالية تاريخياً » يعلق أهمية كبيرة من 
تحليل ما يطلق عليه اسم : التراكم الأولي لرأس امال . وهذه النقطة هي 
بحق أول النقاط الحوهرية : الي تعتبر ضرورية لتحليل الوجود التاريخي 
للرأسمالية . فإذا كانت قد وجدت طبقة جديدة في المجتمع . على 
أنقاض الاقطاع المتداعي ٠»‏ تملك رؤوس أموال ٠»‏ وتتمكن ني سبيل 
تنميتها من استثمار جهود الاجراء . فلا بد من أن نفترض مسبقاً عوامل 
ومؤثرات خاصة » أدات الى تراكم مالي كبير » في ثروات طبقة 
معينة » ونجمع قوى عمالية ضخمة أتاح لتلك الطبقة» تحويل ثرواتها إلى 
رو وس أموال ٠‏ وتحويل تلك القوى العمالية إلى أجراء» يمارسون عمليات 


(1) رأس المال ق ؟ ج م ص م6١٠‏ . 
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الانتاج الرأسمالي بأجرة . فا هي تلك العوامل والموُ ثرات الي أتاحت هذا 
الظرف السعيد لتلاك الطبقة ؟ وبالأحرى ما هو سر التراكم الرأسمالي 
الأول ٠‏ الذي قامت على أساسه الطبتمة الرأسمالية » تقابلها من الناحيية 
الأخرى طبقة الأجراء ؟ 

وحين حاول مار كس تحليل هذه النقطة » بدأ أولا" باستعراض وجهة 
النظر التقليدية للاقتصاد السيامي القائلة : أن السبب الذي مكتن لطبقة معينة 
هن المجتمع دون غيرها . أن محصل على الشروط الاقتصادية للانتاج 
الرأسمالي » والروات اللازمة لذلك » هو ما تمتاز به تلاك الطبقة من ذكاء 
واقتصاد وحسن تدبير » جعلها توفر شيئاً من دخلها بالتدريخ وتداخره » 
حرى استطاعت أن تحصل على رأس مال . 

وقد عرض مار كس لهذه النظرة الكلاسيكية » بطريقته المألوفة في عرض 
الأفكار المناهضة له » بسخرية لاذعة ٠‏ واستخفاف بالغ ٠‏ وانتهى, من 
سخريته إلى أن الادخار لا يكفي وحده تعليلا” لوجود الطبقة الرأسمالية » 
وإنما يحب لكي نصل إلى سر الراكم الرأسمالي الأول : الذي قامت على 
أساسه الطبقة الحديدة أن نفحص مضمون النظام الرأسمالي نفسه . ونفتش 
في أعماقه عن ذلك السر المعقد . 

ويستعين مار كس هنا بموهيته الفذة في التعبير » وسيطرته على التصرف 
بالأ لفاظ كيف شاء ء للتدليل على وجهة نظره فيقرر : أن النظام الرأسمالي 
يبرز انا علاقة من نوع خاص » بين الرأسمالي الذي يملك وسائل الإنتاج» 
وبين الأجير الذي يتخلى محكم تلك العلاقة عن كل حق من حفوق الملكية. 
على منتوجه . لا لشبىء إلا لأنه لا بملاك سوى طاقة عملية محدودة » بينما 
لاك الرأسماللي جميع الشروط الخارجية اللازمة : المادة والأدوات ونفقات 
المعيشة ‏ لتجسيد تلك الطاقة . فموقف الأجير ني النظام الرأسمالي ٠‏ إما 
هو نتيجة انعد ركان الإنتاج اللي يتمتع بها الرأسمالي » وانفصاله عنها . 
ومعى هذا : أن أساس العلاقة الرأسمالية يقوم . على الانفصال الحذري 


١7/ 


بين وسائل الانتاج والأجير » وبالرغم من أنه هو المنتج الذي يباشر تلك 
الوسائل . فهذا الانفصال هو الشرط الضروري تاريخياً لتكوّ ن العلاقات 
الرأسمالية . فلكي يولد النظام الرأسمالي » يحب إذن أن يكون قد جرى 
بالفعل انتراع وسائل الانتاج من المنتجين » دون أخذ ولا رد ء أولئاك 
المنتجين الذين كانوا يستخدمونما لتحقيق عملهم الخاص » ويحب أن تصبح 
هذه الوسائل المنتجة محصورة في أيدي التجاريين الرأسماليين . فا حر كة 
التاريحية اللي نحقق الانفصال بين المنتج ووسائل الانتاج »و نحصر هذه الوسائل 
ني أيدي التجاريين : هي إذن مفتاح السر للتراكم الرأسمالي الأول . وقد 
تمت هذه الحر كة التاريخية بأساليب : من الاستعباد » والاغتصاب الملح» 
والنهب ٠»‏ وألوان العنف ٠‏ دون أن يساهم في إنجحازها التدبير والاقتصاد » 


والكياسة : والذكاء » ىا تتخيل مراجع الاقتصاد السيامي التقليدي ©. 
ا 


ومن حقنا أن نتساءل : هل نحح ماركس في تفسيره هذا للتراكم 
الأوليء الذي كان أساساً لانظام الرأسمالي ؟ وقبل أن نجيب على هذا السو ال؛ 
يحب أن نعرف أن ماركس حين قدآم هذا التفسير » لم يكن يبدف من 
وراءه إلى إدانة الرأسمالية أخلاقياً ٠»‏ بصفتها قائمة على أساس النهب 
والاغتصاب ٠‏ وإن بدا في بعض الأحايين و كأنه يحاول شيئاً من ذلك ... 
لآن ماركس يعتبر الرأسمالية - في ظرف تكونها - حركة زحف إلى 
الأمام » ساعدت على السير بالإنسان في المنحى التاريخي » نحو المرحلة العليا 
لحركة التطور البشري . فهي تتفق ني ذلك الظرف - من وجهة رأيه ‏ 
مع القيم الخلقية.إذ ليست القيم الخلقية عنده إلا وليدة الظروف الإقتصادية » 
الي تتطلبها وسائل الإنتاج . فإذا كانت القوى المنتجة تتطلب قيام النظام 


(1) راجمع رأس المال : ج" قم ص 1٠.6.‏ ه6١٠١‏ " 
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الرأسمالي ٠.‏ فمن الطبيعي أن تتكيف القيم الخلفية في تلك المرحلة التاريخية 
طبقا لخطلات! 90 . 

فليس من هدف مار كس إذن ‏ ولا هن حقه أن يستهدف على أساس 
مفاهيمه الخاصة ‏ الحكم على الرأسمالية : من وجهة نظر أخلاقية ٠»‏ وإتما 
يهدف في دراسته للرأسمالية إلى تطبيق المادية التاريخية على مجرى التطور 
التاريخي » و تحليل الأحداث وفقاً لها . فيا هو نصيبه من التوفيق في هذه الناحية ؟ 

بمكننا قبل كل شيء أن نلاحظ ببذا الصدد » ما أصابه مار كس من 
التوفيق وما أتقنه بذكاء وبراعة من التصرف البارع بالا لفاظ . ذلك أنه 
لاحظ لدى تحليل النظام الرأسمالي » أن هذا النظام يتضمن في أعماقه علاقة 
معينة » بين رأسمالي يملك وسائل الإنتاج وأجير لا يملك شيئاً منها ٠‏ وهو 
لذلك يتنازل عن منتوجه إلى الرأسمالي . واستخلص من ذلك : أن النظام 
الرأسمالي يتوقف على عدم وجود القوى المنتجة عند الفئات العاملة القادرة 
على ممارسة الانتاج » وانحصارها لدى التجاريين » لتضطر تلك الفئات إلى 
العمل بأجرة عند هو لاء . وهذه الحقيقة تعتبر واضحة دون مراء » غير 
أن مار كس كان بحاجة إلى لعبة لفظية ليصل عن طريق هذه الحقيقة إلى 
ما يعنيه » ولذلك غير من تعبيره » وانتقل من قوله ذاك إلى التأكيد على: 
أن سر التراكم الأول يكمن في فصل وسائل الإنتاج عن المنتجين »وتجريدهم 
منها بالقوة » واختصاص التجاريين بها . وهكذا بدأ هذا المفكر الكبير » 
وكأنه لم يدرك الفرق المعنوي بين المقدمات الي ساقها , والنتيجة الي انتهى 
إلى التأكيد عليها . فإن تلك المقدمات كانت تعبي : أن عدم وجود الوسائل 


» قال انيجلز : « فاذ! كان مار كس يقوم بابراز الحوانب السيئة من الانتاج الرأسمالي‎ )١( 
لكي ترفع بالتدريج المجتمع‎ ٠ فهو يثبت بوضوح ماثل أن هذا الشكل الاجتماعي كان ضرورة‎ 
القوى الانتاجية » إلى مستوى يستطيع فيه جميع أعضاء الموجمع أن ينمو بالتساوي قيمهم الإنسانية.‎ 
.8 1١١58 رأس المال ملاحق ص‎ 


تحن 


المنتتجة عند جماعات من القادرين على العمل » ووجودها عند التجاريين» 
هو الشرط الأسامبي لوجود الرأسمالية » وهذا يختلف عن النتيجة الي 
انتهى ليها أخيراً ٠‏ والني فسرت عدم وجود الوسائل لدى الأجراء : 
بتجريدهم منها وانتزاعها منهم بالقوة . فهذا التجريد والانتراع إذن إضافة 
جديدة تاماً لا تتضمنها المقدمات التحليلية الى ساقها » ولا يمكن أن 
بستنتج منطقياً من تحليل جوهر النظام الرأسمالي » والعلاقات المحددة فيه 
بين المالك والأجير . 

وقد تقول الماركسية تعليقاً على ما قاناه ‏ : صحيح إن النظام الرأسمالي 
إئما يتوقف فقط على عدم وجود الوسائل المنتجة عند العال » وتوفرها عند 
التجاريين . ولكن كيف نفسر ذلك ؟ ولاذا لم توجد الوسائل المنتجة عند 
الهال ووجدت عند التجاريين ٠‏ لو لم تقنم حركة تجريد العهال من وسائلهم 
المنتجة ٠‏ واغتصاببها لحساب التجاريين ؟! 

وردنا على هذا القول يتلخص في وجوه : 

فأولا” : إن هذا الوصف لا ينطبق على المجتمعات » الي قامت فيها 
الرأسالية على أكتاف الطبقة الإقطاعية » كا اتفق في المانيا مثلا”» إذ قام عدد 
كبير من الإقطاعيين بتشييد المصانع ومباشرة إدارما » وتمويلها بما كانوا 
يحصلون عليه من ريع إقطاعي . فليس من الضروري أن يحدث التحول من 
الإقطاع إلى الرأممالية » على إثر حركة اغتصاب جديد » ما دام يمكن 
للاقطاعيين أنفسهم أن يباشروا الإنتاج الرأسمالي » على أساس ما بملكون من 
ثروات إقطاعية » ثم لهم استملاكها في مطلع التاريخ الإقطاعي . 

وكا لا ينطبق الوصف الما ركسي على الرأسمالية الصناعية » الي نشأت 
على أكتاف الطبقة الاقطاعية » كذ لك لا ينطبق على الرأسمالية الصناعية » 
الي تكونت من الأرباح التجارية » كما وقع في الحمهوريات التجارية 
الايطالية ( كالبندقية ) و ( جنوا ) و ( فلورنسة ) وغيرها . فإن طبقة من 


١١  انداصتقا‎ ١ /ا‎ 


التجاريين وجدت في هذه المدن قبل أن يخلق اجزاء الصناعة ٠‏ أي قبل أن 
يوجد النظام الرأسالي بمعناه الصناعي ٠‏ الذي يفتش مار كس عن جذوره 
فكان الصناع يعملون لحسابهم الخاص ٠»‏ وكان أولئك التجار يشترون منهم 
منتوجالهم للانجار بها ء فيجنون الأرباح الطائلة عن طريق التجارة مسع 
الشرق ٠‏ الي ازدهرت ني أعقاب الحروب الصليبية . وازداد مر كزهم 
التجاري نجاحاً بتمكنهم من احتكار التجارة مع الشرق» عن طريق التفاهم 
مع سلاطين الاليك : أصحاب السيادة عل مصر والشام » فتضاعفت 
أرباحهم ؛ واستطاعوا عن هذا الطريق أن يتخلصوا من سلطة الاقطاع . 
وبالتالي أن يشيدوا المصانع الكبيرة الي اكتسحت - بالمنافسة ‏ الصناعات 
اليدوية الصغيرة . فقام على هذا الأساس الانتاج الرأمهالي » أو الرأسمالية 
الصناعية . 


وثانياً : ان وجهة النظر المار كسية لا تكفي لحل المشكلة , لأنما لا تزيد 
على القول : بأن الحر كة التاريخية الي جردت العال المنتجين من وسائلهم » 
وحصرنبا ني أيدي التجاريين ٠‏ هي الي خلقت التراكم الرأممالي الأول ء 
ولكنها لا تفسر لنا : كيف أن فئة معينة استطاعت أن تكتسب سلطة 
الإخضاع والعنف » ونجرد المنتجين من وساتل انتاجهم بالقوة ؟ 


وثالثاً : هب أن سلطة الإإخضاع والعنف هذه ليست بحاجة إلى تفسير : 
ولكنها لا تصلح اداة ماركسية لتفسير التراكم الرأسهاللي الأول ٠»‏ وبالتالي 
للنظام الرأسمالي كله » لأنها ليست تفسيراً اقتصادياً » فهي لا تنسجم مع 
جوهر الادية التارحية . فكيف سمح مار كس لنفسه » أو سمح له مفهومه 
العام عن التاريخ ٠‏ أن يعلل العراكم الرأممالي الأول : ووجود الطبقة 
الرأممالية تاريخياً » بسلطة الاغتصاب والإخضاع »وهي علة ليست اقتصادية 
بطبيعتها ؟! والحقيقة ان مار كس ببذا التحليل يهدم منطقه التار يحي بنفسه ٠‏ 
ويعترف متا بأن التكوين الطبقي لايقوم على أماس اقتصادي بحت . 


لدينلا 


وقد كان جديراً به وفقاً لأسس الادية التاريخية ‏ أن يأخذ بوجهة 
النظر التقليدية » في تفسير ظهور الطبقة الرأممالية » تلك النظرة الي سخر 
منها بالرغم من أنما تقدم تفسيراً أقرب إلى الطبيعة الاقتصادية من التفسير 
الماركسي . 

وأخيراً : فزن كل ما يعرضه لنا ماركس بعد ذلك في فصول كتابه : 
من شواهد تاربعحية على حركة الاغتصاب والتجريد الي فسر فيها التراكم 
الأولء قد اسةحرجها من تاريخ انكلرا فحسبء وهي تعرض الإغتصابات 
الي قام .با الإقطاعيون في انكلترا . إذ جرّدوا الفلاحين من أراضيهم 
وحولوها إلى مراع . وألقوا بأولئك المطرودين في أسواق البورجوازية 
الفتية . فهي عمليات تجريد الفلاح من أرضه لحساب الإقطاعي » وليست 
حركة نجريد للصانع هن وسائل الانتاج لساب التجاريين . 


وقبل أن نتجاوز عن هذه النقطة » نود أن نلقى نظرة عابرة على عشرات 
الصفحات الي ملأها مار كس من كتاب رأس المال: بوصف تلك العمليات 
العنيفة » اللي جرد فيها الاقطاعيون الفلاحين من أراضيهم . ومهدوا بذلك 

لقيام النظام الرأسمالي . 
إن مار كس في وصفه المثير . يقتصر على الأحداث الي وقعت في 
الحقيقي الذي دعا الإقطاعيين إلى استعال ألوان العنف » في طرد الفلاحين 
من أراضيهم . هو أنهم أرادوا تحويل مزارعهم إلى مراع للحيوانات » فلم 
يعد لهم حاجة ببذا الحيش الكبير من الفلاحين . ولكن لماذا وجد ‏ هكذا 
وفجأة ‏ هذا الانجاه العام ٠‏ إلى تحويل المزارع إلى مراع ؟. إن مار كس 

بحيب على ذلك قائلا” : 
٠‏ إن الذي فسح المجال بصورة -خاصة في الجايرا 
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لاعال العنف ء هذا هو ازدهار مصانم الصوف في 


( الفلاندر )ءوما نج عنيه من ارتضاع أسعار الصوف ,00 


وهذا الحواب مغزاه التاريمي الخاص » وإن لم يعره مار كس اهماه] . 
لأنه يقرر أن ازدهار الانتاج الصناعي في المدن ( الفلمنكية ) العمناعية : وثي 
الحزء الحنوبي من بلجيكا خاصة ( الفلاندرز ) » ودواج التجارة !١‏ رأسالية 
بالصوف وسائر المنتجات على وجه العموم ٠‏ وظهور أسواق كبيرة لتلك 
البضائع التجارية » هو الذي دعا الإقطاعيين الانجليز إلى الاستفادة من هذه 
الفرصة : ونحويل مزارعهم إلى مراع . ليتمكنوا من تصدير الصوف إلى 
المدن الصناعية . واحتلال السوق التجارية للصوف . باعتبار ما يتمتع به 
الصوف الانجليزي منميزات جعلته أساسياً في نسج الأقمشة الصوفية الرفيعة”") 


وواضح من سياق هذه الأحداث وتتابعها : أن السبب الذي اعتبره 
مار كس الدعامة التاريخية ٠‏ لتكون المجتمع الرأسهالي في انجلئرا ( طرد 
الفلاحين ) .. لم ينبع من النظام الاقطاعي نفسه . ىا يفرضه المنطق اللدلي 
للادية التاريخية فليس النظام الاقطاعي هو الذي ولد التناقض الذي قضى 
عليه » ولا العلاقات الاقطاعية هي الي أوجدت ذلك السبب الذي عبي به 
مار كس » وإنما وجد بسبب ازدهار مصانع الصوف من الحارج ٠‏ ورواج 
النجارة الرأممالية بالأصواف . فالرأسمالية التجارية هي الي دفعت الاقطاعيين 
إلى الالقاء يجاهير الفلاحين في أسواق المدينة » لا العلاقات الاقطاعية .. 
وهكذا نرى - حى في الصورة الي قدمها لنا ماركس بالذات- ان النقيض 
للعلاقات الاجماعية » قد تكونت أسبابه وشروطه » خارج حدود تلك 


(1) رأس المال دق كاج”_ ص وه١٠.‏ 
0( التار يخ الانجليزي ٠.‏ ص 6ه . 


ملدلا 


العلاقات : ولم تنبع من نفس تلاك العلاقات » الي لم تكن لتحقق تلك 
الشروط » لو عزلت عن العوامل والموثرات الحارجية . 
اعتراف مار كس : 
وقد أدرك ماركس بعد ذلك » أن عمليات اغتصاب الطبقة الإقطاعية» 
لا يكن أن يفسر على أساسها الأراكم الأولي لرأس المال الصناعي ٠‏ وإتما 
تفسر تلك العمليات فقط : كيف وجد السوق الرأممالي » العال القادرين 
على العمل بأجرة : في أشخاص أولئك الفلاحين الذين لفظهم الريف : 
فتزحوا إلى المدينة ؟. وهذا حاول أن يعالج المشكلة من جديد » في الفصل 
الحادي والثلاثين من رأس الملل . فلم يكتف في تفسير الراكم بظروف 
الرأمهالية التجارية أو الربوية » اللي أدت إلى نجمع ثروات ضخمة لدى 
التجار والربويين : لأنه لا يزال مصراً على أن أساس الراكم هو اغتصاب 
وسائل الإنتاج » والشروط المادية من المنتجين ولأجل هذا انجه في تفسير 
التراكم الرأسهالي إلى القول : 
ان اكتشاف مناطق الذهب والفضة في اميركة . 
ونحويل سكان البلاد الأصلين الى حياة الرق » ودفنهم 
في المناجم أو إبادسهم وبدايات الفتح والنهب لحزر الحند 
الشرقية » ونحويل افريقيا إلى نوع من الححور التجارية 
لاصطياد الزنوج 3 هذه هي الطرائق « الغزلية البريئة » 
للتراكم الأوليء الي تبشر بالعهد الرأسمالي في فجره»7". 
ومرة أخرى نجد مار كس يفسر ظهور المجتمع الرأسمالي بعامل القوة » 
بالغزو والنهب والاستعار» بالرغممنأنمباعناصر ليستمار كسيةبطبيعتها » 
لانها لا تعبر عن قيم اقتصادية » وإتما تعبر عن القوة السياسية والعسكرية . 


(1) رأس امال : ص 1١5١15‏ . 
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ومن الطريف أن تتناقض الماركسية في هذه النقطة » تبعاً لما يتفتق ذهنها 
عنه من أسلوب للتخلص من الأزق فنجد رجل الماركسية الأول بعد أن 
اضطر إلى تفسير نشوء الكيان الرأممالي في المجتمع بعامل القوة يقول : 
« فالقوة هي المولد لكل مجتمع قديم آخخذ في العمل. 
إن القوة هي عامل اقتصادي » '" . 
وهو دريد هذا التمديد قُ مفاهيم الاوضاع والتوسع فيها 3 إعطاء 
العامل الاقتصادي مدلولا” لا يضيق عن استيعاب كل العوامل ٠‏ الي يضطر 
إل الاستناد إليها في نحليله . 
ونقرأ للاركسية من ناحية أخرى » نصاً آخر عن عامل القوة : على 
اانقيض من ذلك في كتب انجلز علمها الفكري الثاني . فقد كتب يقول عن 
التطورات الرأممالية : 

1 عكن تفسير هذه العملية بأجمعها 5 بعوامل 
اقتصادية بحتة » وما من حاجة قط بي هذا التفسير إلى 
االعتواصية ر لقره )لاقي ) الحكومي لك السياسي 
بأي نوع كان . لا يبرهن تعبير : ( الملكية الموسسة على 
القوة ) في هذا الصدد كذلاك . إلا على أنه عبارة 
بجر ها مغرور » ليغطي على حرمانه من فهم مجرى 
الأمور الواقعي 5 )2( ١‏ 

ونحن حين نقرأ لماركس وصفه التحليلي امثير : لظروف الرأممالية 
الامجليزية وواقعها التار بحي 0 لا بجمد أي ميرر لر فضه أو الاعترااض عليه 3 
لأننا لا نفكر بطبيعة ا حال في الدفاع عن التاريخ الأسود الذي سجلته أوروباء 


)١(‏ رأس امال ء ق وج ع فا زع ص واار. 
(؟) ضد دوهرنك عاج اص 08". 


"ما 


في مطلع نبضتها المادية الطاغية » الي نشأت الرأسمالية ني ظلالها . ولكن 
الأمر يمختلف حين نأخذ نحليله للرأسمالية ونشوثها » بوصفه معبراأ عن 
الضرورة التاريخية الي لا يمكن علمياً للانتاج الرأسمالي في الصناعة . أن 
يشيد صرحه بدونها » فماركس حين ينطلق من الواقع الرأسمالي الذي 
عاشته انكلترا مثلا” » له كل الحق في أن يفسر ثروما الرأسمالية المتنامية » 
في فجر تاريحخها الحديث :٠‏ بالنشاطات الاستعمارية المسعورة » الي ارتكبت 
فيها ألوان الحرائم ني مختلف بقاع الأرض ٠‏ وبعمليات ريد الصناع من 
وسائل انتاجهم بالقوة .. غير أن هذا لا يبرهن علميا على أن الرأسمالية 
لا يمككن أن توجد دون تلك النشاطات والعمليات » وأنها محمل في أعماقها 
الضرورة التاريخية لهذه النشاطات ٠‏ الأمر الذي يعني أن انكلترا كان من 
الضروري أن تشهد تلك النشاطات والعمليات في مطلع الرأسمالية » ولو 
كانت تعيش في اطار فكري آخر ٠‏ بل إن التاريخ يبرهن على عكس ذلك. 
فقد قام الانتاج الرأسمالي في ( فلاندرز ) وإيطاليا في القرن الثالث عشر ٠‏ 
ونشأت فيها مو سسات رأسمالية » ينتج فيها آلاف من الاجراء سلعاً تغزو 
الأسواق العالمية » حاب الملا'ك الرأسماليين : ولم تظهر خلال ذلك الأعراض 
الي ظهرت في انكلترا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر » الي 
درسها مار كس في تحليله التاريخي لل رأسمالية . 
ولنأخذ مثلا" آخر : الانتاج الرأسمالي في اليابان » الي بدأت في القرن 
التاسع عشر تتحول من الأوضاع الاقطاعية إلى الرأسمالية الصناعية .و تختار 
هذا المثال بالذات , لأن مار كس أشار ني كلامه اشارة عابرة إلى : 
( ان اليابان بتنظيمها الاقطاعي البحت للملكية 
العقارية وللزراعة الصغيرة فيها » تقدم انا من 0 


3000 0 
خديان . ضيورت ' 000 العسور الوسطى ال ورو بية . 


مما 


من تلك الي تقدمها كتب التاريخ عندنا » المشبعة بأفكار 


بورجوازية مستبقة ) © . 


فلنفحص هذه الصورة الامينة للاقطاع : كيف محولت إلى الرأسمالية 
الصناعية ؟: وهل يتفق نحوها مع مفاهيم المادية التاريخية وتفاسير مار كس 
لنشوء الرأسمااية الصناعية ؟. 


إن اليابان كانت غارقة في العلاقات الاقطاعية » حين استيقظت مذعورة 
على أجراس الخطر الي كانت تنذر اليابان بخطر خارجي محقق ٠‏ وذلك 
سنة 1887 لا اقتحم الأسطول الأمريكي خليج ( أوراجا ) : وبدأ يفاوض 
الحاكم العسكري الذي كان يتولى السلطة بدلا" عن الإمبراطور حول عقد 
معاهدات . فقد بدا لليابان بوضوح أنبها بداية غزو اقتصادي يجر إلى دمار 
البلاد واستعمارها : وآمن المفكرون فيها أن السبيل الوحيد لإنقاذ اليابان 
هو تصنيعها . وجعلها تسير ني طريق الإنتاج الرأسمالي الذي سارت فيه 
أوروبا من قبلها ٠‏ واستطاعوا أن يستخدموا سادة الاقطاع أنفسهم في 
نحقيق هذه الفكرة » فقام الاقطاعيون بإقصاء الحاكم العسكري عن السلطة 
وإعادنها إلى الامبراطور سنة ١858‏ »2 وجندت السلطة الإمبراطورية كل 
إمكانانها لإيجاد ثورة صناعية في البلاد » ترتفع بها إلى مصاف الدول 
الرأسمالية الكبرى » وبذلت الطبقة الاستقراطية من رجال الاقطاع خدماتما 
للسلطة الحاكمة عن ولاء ورضى ؛» ومكنتها من التعجيل بتحويل البلاد 
إلى بلاد صناعية » ونمت بسرعة خلال ذلك طبقة من التجار والصناع » 
الذين كانوا يوضعون سابقاً في أسفل درجات السلم الاجتماعي » فأخذوا 
يستخدمون - في هدوء ‏ ما أتبح لهم من مال وقوة نفوذ ٠‏ في نحطيم النظام 
الاقطاعي تحطيماً سلمياً . حتى نزل أشراف الاقطاع سنة 1417١‏ عن 


.٠١هم رأس امال » ق كج # ص‎ )١( 
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امتيازانهم القديمة . وعوضتهم الحكومة عن أراضيهم بسندات أصدرما 
لذلك وتم كل شيء بسلام » ووجدت اليابان الصناعية وأخحذت مركزها 
في التاريخ . 

فهل ينطبق هذا الوصف على مفاهم المادية التاريحية » و تفاسير ماركس ؟ 

إن المار كسية تو كد أن الانقلاب من مرحلة تاريخية إلى أخرى » 
لا يم إلا بشكل ثوري ٠‏ لآن التغيرات الكمية التدريجية تو دي إلى نحول 
دفعي آي.مع أن حول اليابان من الاقطاع إلى الرأسمالية ثم بشكل سلمي» 
وتنازل سادة الاقطاع عن حقوقهم » فلم يضطروا اليابان ‏ وهي في طريقها 
الرأسمالي - الى ثورة كالثورة الفرنسية عام (حثلا١).‏ 

كا أن الماركسية تعتبر أن كل تطور لا يم إلا من خلال الصراع الطبقي : 
طن تن إل مك عر ار عرف و . بيئما 
نرى أن المجتمع الياباني قد وقف بمجموعه إلى جانب حر كة التطور الصناعي 
والرأسمالي » ولم يشذ عن ذلك حبى سادة الاقطاع أنفسهم . فقد آمنوا 
جميعاً بأن حياة البلاد رهن هذه الحركة وتنميتها . 

والماركسية ترى ‏ حا قرأنا في نصوص رأس الال السابقة ‏ أن 
التراكم الرأسمالي الذي تقوم الرأسمالية الصناعية على أساسه » لا يمكن أن 
يفسر بطرائق ( الغزل البريء  )‏ على حد تعبير ماركس - وإما يفسر 
بأعمال العنف والغزو وعمليات التجريد والاغتصاب » مع أن الواقع 
التاريخي لليابان يدلل على العكس . فلم يحدث التراكم الرأسمالي ولم تنشأ 
الرأسمالية الصناعية في اليابان » نتيجة للغزو والاستعمار أو عمليات نجريد 
المنتجين من وسائل انتاجهم » وإتما وجدت هذه الحركة بفضل نشاط 
ساهمت فيه اليابان كلها » واستخدمت في تنمية السلطة الحاكمة كل نفوذها 
السياسي » فظهرت البورجوازية على المسرح الاجتماعي ٠‏ كنتيجة لتلك 
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النشاطات السياسية والفكرية وغيرها » وليس كقوة خالقة للجو السياسي 
والفكري الذي يلائمها . 


قوانين المجتمع الرأسمالي 

حين نعرض لقوانين المجتمع الرأسمالي من وجهة نظر المادية التاريخية؛ 
نكون بحاجة إلى إبراز الوجه الإقتصادي للمار كسية » الذي لا يتجلى بملامحه 
الإقتصادية الكاملة عند تحليل الماركسية لأي مرحلة من مراحل التاريخ » 
كبا يتجلى عند دراستها للمرحلة الرأسمالية . فقد قامت المار كسية بتحليل 
المجتمع الرأسمالي وشروطه الإقتصادية » ودرست قوانينه العامة على أسس 
المادية التارمخية » وانتهت من ذلك إلى التأكيد على ما يكمن ني أعماق 
الرأسمالية من تناقضات » تتراكم وفقآ لقوانين المادية التاريمية » حتى 
تدفع بالنظام الرأسمالي في النهاية إلى قبره المحتوم في لحظة حاسمة من 
الحظات التاريخ . 


القيمة أساس العمل 


وقد بدأ ( ماركس ) دراسته لحوهر المجتمع الرأسمالي » وقوانين 
الاقتصاد السياسي البورجوازي : بتحليل القيمة التبادلية » بوصفها عصب 
الحياة يي المجتمع الرأسمالي سيا بدأ غيره من الإقتصاديين الذين عاصروه 
وسبقوه - وجعل من نظريته التحليلية في القيمة » حجر الزاوية في بنائه 
النظري العام 1 

ولم يصنع ماركس شيئاً أساسيا في مجال تحليل القيمة التبادلية » وإنما 
أخذ بالنظرية التقليدية » الي شادها قبله ( ريكاردو ) وهي النظرية القائلة : 
إن العمل البشري هو جوهر القيمة النبادلية . فالقيمة النبادلية لحل نوج 


كما 


انساني : تقدر على أساس كمية العمل المتجسد فيه » وتتفاوت قيم الأشياء 
بتفاوت العمل المهراق فيها . فقيمة السلعة الى يتطلب انتاجها ساعة واحدة 
من العمل ٠.‏ تساوي نصف قيمة السلعة اللي ينفق عليها أ العادة :ساعتان من 
العحل : 

وتعتبر هذه النظرية نقطة البدء عند ( ريكاردو ) وماركس معاً في 
دراستهما التحليلية يكل الاقتصاد الرأسهالي. فقد جعل كل منهها منها القاعدة 
ابي يقوم عليها بناوَ ه العلمي . ولئن كان ( ريكاردو ) قد سبق ( مار كس) 
إلى وضع هذه النظرية في صيغة علمية محددة » فقد سبقهما معاً عدة مفكرين 
اقتصاديين وفلسفيين إلى التنويه بها » كالفياسوف الإنجايزي ( جون لوك )» 
الذي أشار إلى هذه النظرية ني بحوثه » ثم أخذ بها (آدم سميث ) الإقتصادي 
الكلاسيكي المعروف ني حدود ضيقة : فاعتبر العمل أساساً للقيمة التبادلية 
بين الجماعات البدائية .. غير أن ( ريكاردو ) كان بحق هو الذي أعطى 
النظرية معبى الشمول والاستيعاب . وآمن بأن العمل هو المصادر العام للقيمة 
التبادلية . م جاء مار كس يسير في طريقه بأسلوبه الخاص . 

وهذا لا يعي - بطبيعة الحال ‏ أن مار كس لم يصنع شيئاً » في حقل 
هذه النظرية » سوى ترديد الصدى الذي تركه ( ريكاردو ) » بل أنه 
حين أخذ النظرية منه ‏ صاغها في إطاره الفكري الخاص » فأدخل على 
بعض جوانبها ايضاحات جديدة ٠‏ وضمنها عناصر ماركسية » وقبل يعض 
جوانبها الأخرى كا تر كها سلفه . 

ف( ريكاردو ) حين آمن ببذه النظرية : ( العمل أساس القيمة ) » 
أدرك أن العمل لا يحدد القيمة في حالات الاحتكار الي تنعدم فيها المنافسة » 
إذ ان من الممكن في هذه الحالات أن تتضاعف قيمة السلعة المحتكرة » 
وفقاً لقوانين العرض والطلب ٠‏ دون أن تزيد كميات العمل المنفقة عليها . 
ولأجل هذا اعتبر المنافسه الكامله شر طاً أساسياً » لتشكل القيمة التبادلية على 
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أساس العمل . وهذا ما قاله ماركس أيض] . معترفاً بأن النظرية لا تنطبق 
على حالات الإحتكار . 


ولاحظ ( ريكادو ) أيضاً أن العمل البشري يتفاوت في كفايته . 
فساعة من عمل الصانع الذكي النشيط » لا يمكن أن تساوي ساعة من عمل 
الصانع البليد البطيء . وقد عالج ذلك بافتر اض مقياس عام لاكفاية الإنتاجية 
في كل مجتمع . فكل كمية من العمل إنما تخلق القيمة التي تتناسب معها . 
إذا كانت تتوافق مع ذلك المقياس العام . وهذا المفياس نفسه هو الذي عبر 
عنه مار كس : بككمية العمل الضرورية اجتماعياً : إذ قال : إن كل عمل 
إنتاجي يخلق قيمة تناسبه » إذا انفق بالطريقة المتعارفة اجتماعياً . 


ووجد ( ريكاردو ) نفسه ‏ بعد وضع النظرية - مضطراً إلى إبعاد 
غير العمل من عناصر الإنتاج ‏ كالأرض ورأس المال ‏ عن عملية تكوين 
القيمة » ما دام هو الأساس الوحيد ها . فجاء لأجل ذلك بنظريته الحديدة » 
في تفسير الريع العقاري » اللي قلب بها المفهوم الاقتصادي السائد عن الريع . 
كي يبرهن على أن الأرض لا تساهم في تكوين القيمة التبادلية . في حالة 
المنافسة الكاملة . فقد كان من عادة الإقتصاديين قبل ( ريكاردو ) » أن 
يفسروا ريع الأرض بأنه هبة من الطبيعة تنشأ » من اشتراك الأرض مع 
الحهود الإنسانية » في الإنتاج الزراعي وبالتاللي في تكوين القيمة التبادلية 
المتتجة وهذا يعني ضمناً : أن العمل ليس هو الأساس الوحيد للقيمة . فكان 
من الضروري لريكاردو أن يرفض هذا التفسير للريع ٠‏ وفقاً لنظريته عن 
لقيمة » وبأني بالتفسير الذي ينسجم مع النظرية وهذا ما قام به فعلاة » 
فقرر أن الريع نتيجة للاحتكار » ولا يمكن أن يظهر في حالة المنافسة الكاملة. 
فالأشخاص الذين سيطروا على الحزء الأكثر خصبياً من الأرض يحصلون على 
ريع نتيجة لاحتكارهم » واضطرار الآخرين إلى استثمار الأراضي الأقل 
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وأما فيما يتصل برأس المال » فقد ذكر ( ريكاردو ) أن رأس امال 
ليس إلا عملا" متجمعاً » قد ادخر مجسداً في أداة أو مادة » لينفق من جديد 
في سبيل الإنتاج ٠‏ فلا مبرر لاعتباره عاملا” مستقلا” في تكوين القيمة التبادلية. 
فالمادة الي بذلت في انتاجها ساعة من العمل » ثم استهلكت في عملية إنتاج 
جديدة » تعبتر عن عمل ساعة يضاف إلى الكمية الحديدة من العمل » الي 
يتطلبها الإنتاج الحديد وهكذا ينتهي ريكاردو إلى أن العمل هو الآأساس 
الوحيد للقيمة . 

وكان من المنتظر أن يشجب ( ريكاردو ) الربح الرأسمالي » ما دام 
رأس امال لا مخلق قيمة تبادلية جديدة » وما دامت السلعة مدينة في قيمتها 
التبادلية لعمل العامل فحسب . غير أن ريكاردو لم يفعل شيئاً من هذا » 
واعتبر من المنطقي أن تباع السلعة بسعر يعود بعائد صاف لمن يملك رأس 
المال : وفسر ذلك بفترة الوقت الي نمضي بين الاستشمار وظهور المنتجات 
للبيع . وبهذا اعترف بالزمن بوصفه عاملا" آخر » لتكوين القرحة التبادلية. 
ومن الواضح أن هذا يعتبر من ريكاردو تراجعاً عن نظريته القائلة : بأن 
العمل هو الأساس الوحيد للقيمة ٠‏ وعجزاً عن الاحتفاظ بالنظرية حبى 
النهاية . 

وأما مار كس فهو حين عالج عناصر الإنتاج » الي تشترك مع العمل 
في العملية الإنتاجية » والي عالحها ريكاردو من قبله .. أدخل على أفكار 
سلفه من ناحية شيئاً من التعديل » وجاء من ناحية أخرى بأفكار جوهرية 
لها خطرها . فمن الناحية الأولى : درس الريع العقاري » فأقر تفسير 
( ريكاردو ) له » واستطاع أن بميز بين الريع التفاضلي الذي نحداث عنه 
ريكاردو » والريع المطلق الذي أثبت عن طريقه : أن للأرض بمجموعها 
ريعاً قائماً على أساس الاحتكار الطبيعي » ومحدودية مساحة الأرض (© . 
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ومن الناحية الثانية : هاجم اعتراف ريكاردو بمنطقية الربح الرأسمالي ٠‏ 
وشن حملة عنيفة ضده » على أساس نظرية القيمة الفائضة » الي تعتبر بحق 
الدزء الما ركسبى الصميم في البناء النظطري الذي شاده مار كس : 


كيف وضع ماركس القاعدة الأساسية لاقتصاده ؟ 


يبدأ ماركس في استدلاله على جوهر القيمة . بالتفرقة بين القيمة 
الاستعمالية والقيمة التبادلية . فالسرير والملعقة ورغيف الخبز مجموعة من 
السلع ٠‏ تتضمن كل واحدة منها قيمة استعمالية معيئة . بسبب المنفعة اللي 
تو ديها السلعة . وتختلف قيمها الإستعمالية تبعاً لاختلافها في نوعية المنفعة 
الي يجنيها الإنسان منها . ولكل واحدة من نلك السلع قيمة من نوع آخخر . 
فإن السرير الخشبي الذي ينتجه الصانع . كا يمكن أن بينام عايه ‏ وهذا 
ما بحدد قيمته الاستعمالية ‏ كذلك يمكنه أن يستبدله بغوب بابه . وهذا 
يعبر عن القيمة التبادلية . فالثوب والسرير . بينما كانا متناقضين في منافعهما 
وقيمهما الإستعمالية . نحد أمهما يشثر كان بي قيمة تبادلية واحدة . أني أن 
كلا منهدا يمكن استبداله بالآخر في السوق . لآن سريراً خشياً واحداً 


يساوي ثونا حريريا من نوع معين . 


وهذه المعادلة تعنى أنه يوجد ئمة في شيئين مختلفين : السرير والثوب . 
شيء مشترك . بالرغم من اختلاف منافعهما وموادها| . فالشيئان ها إذن 
مساويان لشيء ثالث . ليس في ذاته سريراً ولا ثوباً . وهذا الشيء النالث 
لا يمكن أن يكون خاصة طبيعية أو هندسية للبضائع . لأن خصائصهما 
الطبيعية لا تدخل في الحساب . إلا بقدر ما تمنحها من منفعة استعمالية . 
ولما كانت القَيم والمنافع الاستعمالية بي الثوب والسرير مختلفة . فيجب أن 


يكون الشيء الثالث المشترك بينهما . أمراً غير القيم الاستعمالية ومقوماتها 
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الطبيعية فإذا أسقطنا من الحساب هذه القيم وطرحنا جميع الخصائص الطبيعية 
للثوب والسرير ٠‏ لا يبقى بين أبدينا إلا الصفة الوحيدة » الي تشترك فيها 
السلعتان . وهى : العمل البشري . فكل منهما نجسيد لكمية خاصة من 
العمل . 7 كانت الكميتان المنفمتان على السرير والثوب متساويتين » 


نتج عد ذلك تساومبما ف القدمة التبادلية أيضاً . 
١ 53‏ 3 ب - ٠.‏ م 


وهكذا ينتهي تحليل عماية التبادل إلى : أن العمل هو جوهر القيمة 
التبادلية 299 , 

ويتحدد ّ السلعة ني الوق بصورة أساسية . طبقاً لقانون القيمة 
اتبادلية هذا . أني لكمية العمل البشري المتجسد فيها . غير أن الثمن السوئي 
لا يطابق مع القيمة التبادلية الطبيعية ٠‏ الي يحددها القانون الآنف الذكر » 
إلا في حالة معادلة العرض للطلب . ومن كا يكن لني البلكة اذ برقع عن 
قيمتها الطبيعية . وفمَاً لنسبة العرض إلى الطلب . فقوانين العرض والطلب 
تستطيع أن ترفع الشمن أو تخفضه . أي أن تجعله مناقضاً للقيمة الطبيعية » 
ولكن القيم الطبيعية للسلع نحدد بدورها من فعل قوانين العرض والطلب . 
فهي و ون بزيد ننها عن فيبنها »ربدي قله العرمن 
وزيادة الطلب مثلا” ولكنها لا تسمح لهذا الارتفاع أن يتزايد بشكل غير 
محدود . ولذلك جد أن اس د" --. مهما نحكمت فيه قوانين 5 
والطلب : فهي لا تتمكن من رفع تمنه إلى تمن السيارة . وهذه القوة الكامنة 
في المنديل الي نجذت الثمن إليها : ولا تسمح له بالإنطلاق غير المحدود؛ 
هى القيمة التبادلية . 


فالقيمة الطبيعية حقيقة ثابتة من وراء الشمن » نخلقها كميات العمل 
المتجسدة في السلع . واك لثمن تعبير سوي عنها نحدده القيمة الطبيعية » وتلعب 
)١(‏ لاحظ رأ المال : جا ق اف اص 4ع -4ع. 
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قوانين العرض والطلب دوراً ثانوياً في خفضة ورفعه » وفقاً حالة المنافسة 
ونسبة العرض إلى الطلب ومدى وجود الإحتكار في السوق . 

وقد لاحظ ماركس - و( ريكاردو ) من قبله ‏ : أن قانون القيمة 
هذا لا ينطبق على حالات الاحتكار ٠»‏ لأن القيمة في هذه الحالات محدد 
وفقاً لقوانين العرض والطلب ٠‏ الي يتحكم فيها المحتكرون ٠‏ وكذلك 
لا ينطبق أيضاً على بعض ألوان الإنتاج الفني والأثري ٠‏ كاللوحة اللي تنتجها 
ريشة فنان مبدع » أو الرسالة الخطية الي يمتد تاريخها إلى مثات السنين » 
فيكون ها تمن مرتفع جداً نظراً إلى طابعها الفني أو التاريخي » رغم الضآ لة 
النسبية لكمية العمل الممثلة فيها . 

ولأجل هذا أعلنت امار كسية أن قانون القيمة القائم على أساس العمل » 
يتوقف أولا" : على توفر المنافسة التامة » فلايسري إلى حالات الاحتكار. 
وثانياً : على كون السلعة نتاجاً اجتماعياً يمكن إبجاده عن طريق العمل 
الاجتماعي دائماً » فلا يسري القانون على الإنتاج الفردي الخاص ٠»‏ كاللوحة 
الفنية والرسالة الخطية . 


ونود أن نشير قبل كل شيء إلى ظاهرة خطيرة » في التحليل المار كسي 
الحوهر القيمة » وهي أن ماركس اتبع في تحليله واستكشافه لقانون القيمة » 
طريقة نجريدية خالصة » بعيداً عن الواقع الخارجي ٠»‏ ونجاربه الإقتصادية . 
وهكذا بدا فجأة وقد تقمص شخصية ( أرسطو ) الميتافيزيقية في الاستدلال 
والتحليل . وفذه الظاهرة سببها الذي اضطر ماركس إلى هذا الموقف » 
لأن الحقائق الواضحة عن ا حياة الإقتصادية » تعبر دائماً عن ظواهر تناقض 
تماما النتائج الي تو دي إليها النظرية الماركسية . فإن من نتيجة هذه النظرية 
أن الأرباح المكتسبة تختلف من مشروع إلى آخر » تبعاً لإختلاف كمية 
العمل اللأجور المنفق خلال الإنتاج » دون أن يكون لكمية الآلات والأدوات 
أثر في ذلك » لأنما لا تضفي على النتائج أية قيمة أكثر مما تفقده » مع أن 
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الربح في الحياة الإقتصادية السائدة » يزداد كلما ازدادت الآلات والأدوات 
ابي يتطلبها المشروع . فلم يتمكن مار كس لأجل هذا من التدليل على 
نظريته بشواهد من واقع الحياة الإقتصادية » فحاول أن يبرهن عليها بصورة 
نجحريدية » حتى إذا أكمل مهمته هذه . جاء إلى النتائج المقلوبة في واقع 
الحياة الإقتصادية . ليو كد أنها لم توجد مقلوبة نتيجة لخطأ النظرية الي 
ومن بها » وإنما هي مظهر من مظاهر المجتمع الرأسمالي ٠‏ الذي يضطر 
المجتمع إلى الإنحراف عن قانون القيمة الطبيعي » والتكيف وفقاً لقوانيز 
العرض والطلب 27 . 


نقد القاعدة الأساسية للاقتصاد الماركسي 


والآن فلنفحص قائون القيمة عند ماركس », في ضوء الدليل الذي 
قدمه عليه . 

يبدأ ماركس في دليله - كا رأينا - من تحليل عملية التبادل ( تبادل 
السرير الخشبي بثوب من حرير مثلا" ) » فيرى أن هذه العملية تعبتر عن 
مساواة السرير للثوب في القيمة التبادلية » ثم يتساءل : اذا كان السرير 
والثوب متساويين في القيمة التبادلية ؟. ويجيب أن السبب في ذلك اشتراكهما 
في أمر واحد » موجود فيهما بدرجة واحدة » وليس هذا الأمر المشترك 
بين الثوب والسرير إلا العمل المتجسد فيهما ٠‏ دون المنافع والخصائص 
الطبيعية ابي يختلف فيها السرير عن الثوب فالعمل هو إذن جوهر القيمة . 
ولكن ماذا تقول الماركسية لو اصطنعنا نفس هذه الطريقة التحليلية » في 
عملية تبادل بين انتاج اجتماعي وانتاج فردي ؟1ء2 أفليس الخط الأثري 
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وهو ما تسميه الماركسية بالإنتاج الفردي ‏ قيمة تبادلية ؟!»أوليس 
من الممكن استبداله في السوق بنقد أو كتاب أو بأي مال آخر ؟!ءفإذا 
استبدلناه بنتاج اجتماعي » كنسخة مطبوعة من تاريخ الكامل مثلا” » كان 
معبى ذلك أن صفحة اللحط الأثري مثلا” » تساوي قيمتها التبادلية نسخة من 
تاريخ الكامل . فلنفتش هنا عن الأمر المشترك الذي أملى على السلعتين قيمة 
تبادلية واحدة . كا فتشت المار كسية عن الأمر المشترك بين السرير والثوب» 
فكما كان يحب أن تكون القيمة التبادلية الواحدة للسرير والثوب تعبيراً 
عن صفحة مشتركة بينهما ( وهي في رأي الماركسية كمية العمل المنفقة 
فيهما ) كذلك أيض] بعد القيمة التبادلية الواحدة للخط الأثري ونسخة من 
تاريخ الكامل . عن الأمر المشترك ء فهل يمكن أن يكون هذا الأمر المشترك 
هو كمية العمل المنفقة عليهما ؟!. كلا طبعاً » فإننا نعلم أن العمل المتجسد 
في الخط الأثري » أقل كثيراً من العمل المتجسد في نسخة مطبوعة من تاريخ 
الكامل » بورقه وجلده وحبره وطباعته . ولأجل هذا استثنت الع الفنية 
والأثرية » من قانون القيمة . 

ولسنا نو اخخذ المار كسية على هذا الاستثناء » لأن لكل قانون من قوانين 
الطبيعة شروطه واستثناءاته الخاصة ٠‏ ولكننا نطالبها ‏ على هذا الأساس - 
بتفسير الأمر المشترك بين الخط الأثرى » ونسخة من تاريخ الكامل » اللذين 
ثم التبادل بينهما في السوق ٠‏ كا يم التبادل بين السرير والثوب . فإن كان من 
الضروري أن يوجد من وراء المساواة في عملية التبادل » أمر مشترك بين 
السلعتين المتساويتين في قيمتهما » فها هو هذا الأمر المشئرك بين الخط الأثري 
ونسخة من تاريخ الكامل » هاتين السلعتين المختلفتين في كمية العمل المكتنر 
فيهما » وي نوعية المنفعة وسبى الخصائص ؟!. أفلا يبرهن هذا على أن 
هناك أمرأ مشتر كا بين السلع ٠‏ الي يحري بينها التبادل في السوق » غير العمل 
التجسد فيها » وأن هذا الأمر المشترك موجود في السلع المنتجة انتاجاً فردياً» 


لحل 


كما يوجد بي السلع ابي تحمل طابع الإنتاج الاجتماعي ؟!. وإذا كان يوجد 
أمر مشترك بين جميع السلع ٠‏ بالرغم من اختلافها في كميات العمل المنفقة 
عليها » وني طابع العمل من ناحية كونه فردياً أو اجتماعياً » واختلافهما 
أيضا ني المنافم والخصائص الطبيعية والهندسية » إذا كان يوجد مثل هذا 
الأمر المشترك العام حقاً » فلماذا لا يكون هو المصدر الأساسي للقيمة التبادلية 
وجوهرها الداخلي ؟!. 

وهكذا نحد أن الطريقة التحليلية الي اتخذها ماركس » تتوقف به في 
منتصف الطريق » ولا تسمح له بمواصلة استنتاجاته » ما دامت كميات 
العمل المتجسد في السلع قد تختلف إختلافاً كبيراً » مع مساواة بعضها لبعض 
في القيمة التبادلية . فليست كميات العمل المتساوية هي السر الكامن وراء 
المساواة في عمليات التبادل . 

فا هو هذا السر الكامن إذن ؟؟» 

ما هو هذا الأمر المشترك بين الثوب والسرير . والخط الأثري والنسخة 
المطبوعة من تاريخ الكامل » الذي يحدد لكل واحدة من هذه السلع قيمتها 
التبادلية تبعاً لنصيبها منه ؟؟. 

وني رأينا أن هناك مشكلة أخرى تواجه قانون القيمة عند ماركس 
لا يمكن للقانون أن يتغلب عليها لما تعبر عن تناقض هذا القانون مع الواقع 
فلا يمكن أن يكون هذا القانون تفسيراً علميا للواقع الذي يناقضه . 

ولنأخذ الأرض مثلا” لهذا التناقض ٠»‏ بين القانون والواقع . فالأرض 
تصلح دون شك - لإنتاج عدد كبير من الحاصلات الزراعية ء أي 
لعدد كبير من الاستعمالات البديلة فيمكن أن تستعمل الأرض في زراعة 
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الحنطة » كا يمككن أن تستخدم ‏ بدلا" عن الحنطة ‏ في إنتاج القطن والرز 
وهكذا . ومن الواضح أن الأراضي ليست متشابهة في كفاءتها الطبيعية : 
فهناك من. الأراضي ما يكون أكثر كفاءة في فرع معين من فروع الإنتاج 
الزراعي ٠‏ كانتاج الرز مثلا” . وهناك ما هو أكثر كفاءة لزراعة الحنطة 
أو القطن . وهكذا تتمتع كل أرض باستعداد طبيعي » يرشحها لفرع معين 
من فروع الإنتاج . ويعني هذا أن كمية معينة من العمل إذا أنفقت على 
زراعة الأرض »؛ في حالة تقسيمها على فروع الانتاج الزراعي تقسيماً 
صحيحاً » واستخدام كل أرض فيما هي أصلح له .. تنتج مقادير مهمة من 
الحنطة والرز والقطن ؛ بينما لو صرفت نفس تلك الكمية المعينة من العمل 
الاجتماعي 4 قي حالة توزيع سي ء للأرض على فروع الانتاج ». واستخدام 
كل أرض في غير ما هي أجدر به .. لما أمكن الحصول إلا على جزء من 
تلك المقادير المهمة . فهل نستطيع أن نتصور أن هذا الحزء من الحنطة مثلا » 
يساوي - من الناحية التبادلية ‏ ذللك المقدار المضاعف » الذي ينتج في حالة 
توزيع الأرض - على فروع الإنتاج - توزيعاً صحيحاً .. لا لشيء إلا لأنه 
يساويه في كمية العمل الاجتماعي المتجسد فيه ؟!. وهل يسمح الانحاد 
السوفياتي - القائم على أساس مار كسي - لنفسه أن يساوي في التبادل بين 
هاتين الكميتين المختلفتين ٠»‏ بوصفهما تعبيرأ عن كمية واحدة من العمل 
الاجتماعي . 

إن الاتحاد السوفياتي » وأي دولة أخرى في العالم » تدرك عملياً ‏ دون 
شك - مدى الخسارة الي تحيق بها من جراء : عدم استخدام كل أرض فيما 
هي أكثر صلاحية له . 

وهكذا نعرف أن الكمية الواحدة من العمل الزراعي قد تنتج قيمتين 
مختلفتين » تبعاً للطريقة المتبعة في تقسيمها على الأراضي المتنوعة . 

ومن الواضح - في ضوء ذلك - أن القيمة المضاعفة » الي نحصل من 


الل 


استخدام كل أرض فيما هي أكثر صلاحية له .. ليست نتيجة للطاقة الي 
أنفقت في الإنتاج » لأن الطاقة هي الطاقة » لا تتغير » سواء زرعت كل 
أرض با هي أصلح له أم زرعت بغيره » وإنما هي القيمة المضاعفة ‏ 
مدينة للدور الإيحابي الذي تلعبه الأرض نفسها في تنمية الانتاج ونحسينه 7" . 


)١(‏ ويمكن المار كية أن تقرر - بصدد الدفاع عن وجهة نظرها ‏ أن الكيلو من القطن 
مثلا إذا كان يتطلب انتاجه ساعة من العمل في بعضض الأراضي » وساعتين من العمل في البعمض 
الآخر . فلا بد من أخذ المعدل » لمعرفة العمل المتوسط اللازم اجتماعياً لإنتاج كيلو من القطن » 
وهو - ني مثالنا - ساعة ونصف » فيصبح الكيلو من القطن تعبيرأً عن ساعة ونصف من العمل 
الاجتماعي المتوسط » ونحدد قيمته وفقاً لذلك . وتكون عمل ساعة في الأرض الأكثر كفاية 
منتجاً لقيمة أضخم من القيمة الي يتتجها عمل ساعة في الأرضص الأخرى » لأن العملين وإن كانا 
متساويين من ناحية شخصية » ولكن كمية العمل الاجتماعي المتوسط » المتضمنة في أحدما أكبر 
منها في الآخر » لآن عمل ساعة في الأرص الخصبة » يساوي ساعة ونصف من العمل الاجتماعي 
المتوسط » وأما عمل ساعة ني الأرض الأخرى » فهو يعادل ثلاثة أرباع ساعة من العمل المتوسط 
اجتماعياً . فمرد الفرق بين التتاجين في القيمة التبادلية هو : اختلاف العملين نفسهما في كمية 
العمل الاجتماعي المتوسط المتضمن في كل مهما . 

ولكئنا بدورنا نتساءل : إن عمل ساعة قي الأرض الأكثر كفاءة لزراعة القطن » كيف 
أسبح أكبر من نفسه ؟ وبقدرة أي قادر أضيفت إليه - نصف ساعة من العمل » فأصبح يساوي 
عمل ساعة ونصف ؟! إن هذه النصف ساعة من العمل » الي دست نفسها بطريقة سحرية في عمل 
ماعه واحدة فصيرته أكبر من نفسه . ليست انتاجاً انسانياً » ولا تعبيراً عن طاقة .نفقة في سبيلها 
- لأن الانسان لم يصرف في استخدام الأرض الأكثر كفاءة » ذرة من طاقة أكثر مما يصرفه في 
استخدام الأرض الأقل كفاءة - وما هو نتاج الأرض الخصبة نفسها . فخصب الأرض هو 
الني قام بالممل السحري » فمنح مجاناً نصف ساعة من العمل الاجتماعي للعامل . 

فاذا كانت نصف الساعة هذه تدخل ني حساب القيمة التبادلية للانتاج » كان معنى ذلك أن 
الأرض - بقدرتها على تمديد ساعة من العمل ومنحها قوة ساعة ونصف - ذات دور ايجابي في 
تكوين القيمة التبادلية » وليس العمل الانتاجي من المنتج هو و-مده جوهر القيمة ومصدرها . 

وأما إذا م تدعل نصف الساعة الحرية في حساب القيمة » وتحددت القيمة وفقاً العمل الذني 
قدمه الاننان فحسب © كان معنى ذلك أن القطن الناتج عن عمل ساعة في الأرضص الأكثر كفاءة 
له » يساوي القطن الناتج عن عمل ساعة في الأرضص الأقل كفاءة و بمعى آخر . أن كيلو من 
القطن يساوي نصف كيلو منه . 
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وهكذا نواجه السؤال السابق نفسه مرة أخحرى : ما هو المحتوى 
الحقيقي للقيمة التبادلية الذي تلعب الطبيعة دور في تكوينه » كما يلعب العمل 
الانتاجى دوره الخطير في ذلك 2 


« ره‎ ٠. 


وظاهرة أخرى لا تستطيع المار كسية أن تفسرها » على ضوء قانوما 
الخاص في القيمة » بالرغم من وجودها في كل مجتمع » وهي : اتخفاض 
القيمة التبادلية للسلعة ٠‏ تبعاً لا تخفاض الرغبة الاجتماعية فيها : فكل ساعة 
إذا تضاءلت الرغبة فيها : ولم يعد المجتمع يو من بمنفعة مهمة لها » تفقد 
- يسبب ذلك جزءاً من قيمتها التبادلية : سواء كان هذا التحول - 
في رغبات المجتمع - نتيجة عامل سياسي أو ديني أو فكري » أو أي عامل 
آخر . وهكذا تتضاءل قيمة السلعة » بالرغم من احتفاظها بنفس الكمية 
من العمل الاجتماعي ٠‏ وبقاء ظروف انتاجها | هي دون تغيير . وهذا 
برهن بوضوح على أن للدرجة الي تتيحها السلعة من الانتفاع واشباع 
الحاجات » أثراً في تكوين القيمة التبادلية . فمن الخطأ أن تعتبر نوعية القيمة 
الاستعدالية . ودرجة الانتفاع بالسلعة كمية مهملة كا تقرر الماركسية . 

والمار كسية حين تتغاضى عن هذه الظاهرة » ومحاول تفسيرها في ضوء 
قوائين العرض والطلب : تكد على ظاهرة أخرى . بوصفها تعبيراً واقعي 
عن قانونها في القيمة : وهي : أن القيمة التبادلية تتناسب طردياً مع كمية 
العمل المتجسد في السلعة . فإذا ساءت ظروف الانتاج » وتطلّب عملا 
مضاعفاً في سبيل انتاج السلعة تضاعفت قيمتها التبادلية تبعاً لذلك . وإذا 
اتفق عكس هذا ء فتحسنت ظروف الانتاج » وأصبح من الممكن الاكتفاء 
بنصف الكمية السابقة من العمل الاجتماعي ٠»‏ في إنتاج السلعة » اتخفضت 
قيمة السلعة بدورها إلى النصف أيضاً . 

وهذه الظاهرة وإن كانت حقيقة واضحة في مجحرى الحياة الاقتصادية » 
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ولكنها لا تبرهن على صحة قانون القيمة عند الماركسية » إذ كما يمكن لهذا 
القانون أن يفسر هذا التناسب بين القيمة و كمية العمل » كذلك يمكن تفسيره 
في ضوء آخخر أيضاً . فإن ظروف إنتاج الورق مثلا” » إذا ساءت وتطلب 
إنتاجه كمية مضاعفة من العمل » انخفضت كمية الورق المنتجة اجتماعياً 
إلى النصف ‏ ثي حالة بقاء مجموع العمل الاجتماعي المنفق على إنتاج الورق» 
بنفس الكمية السابقة ‏ وحين تنخفض كمية الورق المنتج إلى النصف ء 
يصبح أكثر ندرة » وتزداد الرغبة فيه » وترتفع منفعته الحدية . 

وإذا حدث العكس » فاتخفضت كمية العمل الي يتطلبها إنتاج الورق 
إلى النصف » فسوف نتضاعف كمية الورق الي ينتجها المجتمع - في حالة 
بقاء مجموع العمل الاجتماعي المنفق على إنتاج الورق » بنفس الكمية السابقة - 
وتببط منفعته الحدية : وتقل ندرته نسبياً » وبالتاللي تنخفض قيمته التبادلية . 


وما دام من الممكن تفسير الظاهرة في ضوء عامل الندرة » أو المنفعة 
الحدية » كا يمكن تفسيرها على أساس القانون الماركسي في القيمة ... فلا 
يمكن أن تعتبر دليلا عامياً من واقع الحياة » على صحة هذا القاان دون 
سواه من الفرضيات . 


9 ٠ ليا‎ 


والعمل ‏ بعد هذا كله - عنصر غير متجانس » يضم وحدات من الجهود 
مختلفة في أهميتها » ومتفاوتة في درجتها وقيمتها . فهناك العمل الفني الذي 
يتوقف على خبرة خاصة » والعمل البسيط الذي لا يحتاج إلى الخبرة العلمية 
والفنية . فساعة من عمل الحمال تختلف عن ساعة من عمل المهندس المعماري ) 
ونهار من عمل الصانع الفني الذي يبذله لانتاج عر كات كهربائية »يختلف 
نمام الاختلااف ‏ عن عمل العامل الذي حفر السواي الصغيرة ي الحديقة. 


5 ْ--" 527 7 . .8 
وتلا أرفا المرامل الذاتية الكثيرة ابي تر ثر على العمل . باعدراره 
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صفة إنسانية ‏ فتحدد أهميته ودرجة كفايته » كا نحدد الحهد النفسبي 
ومدى رغبته في النبوغ والتفوق على الآخرين ٠‏ ونوعية ما يختلج في نفسه 
من عاطفة بالنسبة إلى العمل . بجعله يقبل عليه مهما بلغت مشقته » أويعرض 
عنه مهما خف عب ه » وما يشعر به من حيئف وحرمان » أو ما ينعم به من 
حوافز تدفعه إلى التفين والإبداع . وما نحيط به من ظروف تدعه فريسة 
لعوامل السأم والضجر ٠‏ أو تبعث ني نفسه شيئاً من قوة الأمل والرجاء .. 
كل هذه الأمور تعتبر من العوامل الي تو ثر على نوعية العمل ونحدد قيمته. 

فمن الخطأ أن تقاس الأعمال قياساً كمياً عددياً فحسب » وإتما هي 
بحاجة إلى قياس نوعي وصفي أيضا » محداد نوعية العمل المقاس ومدى تأثره 
بتلك العوامل . فساعة من العمل ني ظل شروط نفسية ملائمة » أكثر كفاية 
في إنتاجها من ساعة عمل في ظل شروط معاكسة . فكما يجب أن نقيس 
كمية العمل - وهذا هو العنصر الموضوعي في المقياس - كذلك يحب أن 
نقيس أيضاً نوعية العمل وأوصافه ٠‏ في ضوء العوامل النفسية المختلفة اللي 
تو ثر فيه » وهذا هو العنصر الذاتي ني المقياس . 

ومن الواضح أنا إذا كنا تملاك دقائق الساعة » بوصفه مقياساً العنصر 
الموضوعي ضبط كمية العمل. » فلا تملك مقياساً نقيس به العنصر الذاتي 
العمل » ونوعيته وأوصافه الي تحدد طبقاً له . 

فبم تتخلص المار كسية من هاتين المشكاتين : مشكلة قياس عام لالكميات 
الفنية وغير الفنية من العمل » ومشكاة قياس نوعي لكفاية العمل » وفقاً 
للموثرات النفسية والعضوية والذهنية » الي تختلف بين عامل وآخخر . 

أما المشكلة الأولى ؛ فقد حاولت الماركسية حلها عن طريق تقسيم 
العمل إلى : بسيط ومركب . فالعمل البسيط هو الحهد الذي يعبر عن طريق 
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القوة الطبيعية الي يملكها كل إنسان سوي ٠»‏ بدون تنمية نخاصة لحهازه 
العضوي والذهي » كعمل الحمال . والعمل المركب هو : العمل الذي 
تستخدم فيه الامكانات والخبرة » الي اكتسبت عن طريق عمل سابق » 
كأعمال المهندس والطبيب . فالمقياس العام للقيمة التبادلية هو العمل البسيط. 
ولما كان العمل المر كب عملا" بسيطاً مضاعفاً » فهو يخلق قيمة تبادلية أكبر 
ما يخلقه العمل اابسيط المجرد . فالعمل في أسبوع الذي ينفقه المهندس 
اكهربائي » على صنع جهاز كهربائي خاص » أضخم من عمل أسبوع 
ينفقه الحمال » على حمل الأثقال » نظراً إلى ما يتضمنه عمل المهندس من 
جهد وعمل سابق » بذل بي سبيل اكتساب الخبرة الهندسية الخاصة . 

واكن هل يكن أن نفسر الفرق بين العمل الفني وغيره على هذا الأساءس ؟ 

إن هذا التفسير الماركسي للتفاوت ٠‏ بين عمل المهندس الكهر بائي 
وعمل العامل البسيط يعني : أن المهندس الكهربائي إذا أنفق عشرين سنة 
مثلا » في سبيل الظفر بدرجة علمية وخبرة فنية في الهندسة الكهربائية » 
ومارس العلل بعد ذلك عشرين سنة أخرى .. يمحصل على قيمة لمجموع 
نتاجه الذي أنجزه خلال العقدين » تساوي القيمة الي يمخلقها الحمال عن 
طريق مشاركته ني الإنتاج » بحمل الأثقال خلال أربعة عقود وبمعنى آخر : 
أن يومين من عمل الحمال الذي يساهم ني الإنتاج بطريقته الخاصة » تعادل 
بوم واحداً من عمل المهندس الكهربائي » لما يتضمنه هذا اليوم من عمل 
دراسي سابق . فهل هذا هو الواقع الذي نشاهده في مجحرى الحياة الإقتصادية؟ 
أو هل يمكن لأي سوق أو دولة » الموافقة على مبادلة إنتاج يومين من عمل 
العامل البسيط » بنتاج يوم واحد من عمل المهندس الكهربائي ؟! . 

ولا شك أن من حسن حظ الاتحاد السوفياتي » أنه لا يفكر في الأخذ 
بالنظرية الماركسية عن العمل البسيط والمر كب » وإلا لمي بالدمار إذا أعلن: 
استعداده لإعطاء مهندس ٠»‏ في مقابل كل عاملين بسيطين . ولذلك جد أن 


الل 


العامل الفي ي روسيا » قد يزيد راتبه على راتب العامل البسيط » بعشرة 
أضعاف أو أكر » بالرغم من أنه لم يض تسعة أضضعاف عمر العامل البسيط 
في الدراسة » وبالرغم من توفر الكفاءات الفنية في روسيا بالكمية المطلوبة. 
كتوفر القوى العاملة البسيطة كذلك . فمرد الفرق إذن إلى قانون القيمة . 
وليس إلى ظروف العرض والطلب ٠‏ وهو فرق كبير لا يكفي لتفسيره 
إدخال العمل السابق بي تكوين القيمة . 
وأما المشكلة الثانية ( مشكلة قياس نوعي لكفاية العمل » وفقاً للمو ثرات 
النفسية والعضوية والذهنية . الي مختلف بين عامل وآخر ) فقد تخلصت 
عنها الماركسية بأخذ المعدل الاجتماعي للعمل : مقياساً للقيمة . فقد كتب 
مار كس يقول : 
« إن الوقت الضروري اجتماعياً لإنتاج البضائع . 
هو الوقت الذي يقتضيه كل عمل بحري انتاجه بدرجة 
وسطية » من المهارة والقوة وي شروط اعتيادية طبيعية: 
بالنسبة إلى البيئة الاجتماعية المعينة ... إذن فكمية العمل 
وحدها » أو وقت العمل الضروري » في مجتمع معين 
لإنتاج صنف ما : هي الي محدد كمية القيمة . وكل 
بضاعة خاصة » تعتبر - بصورة عامة ‏ ثابة نسخة 
وسطية عن نوعهاء» (" . 
وعلى هذا الأساس ٠»‏ إذا كان العامل المنتج يتمتع بشروط ترفعه عن 
الدرجة الوسيطة اجتماعياً » يصبح بإمكانه أن يلق لإضاعته خلال عمل 
ساعة قيمة أرقى من القيمة الي يخلقها العامل الوسطي خلال تلاك الساعة. لأن 
ساعة من عمله تفوق ساعة من معدل العمل الاجتماعي للعمل . فالمعدل 
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الاجتماعي للعمل » ولمختلف العوامل الو ثرة فيه » هو المقياس العام للةرمة. 

والخطأ الذي ترتكبه الماركسية ببذا الصدد » هو أنها تدرس المسألة 
دائماً بوصفها مسألة كمية . فالشروط العالية اللي تنهيأ للعامل » ليست 
في نظر المار كسية ‏ إلا عوامل تساعد العامل » على إنتاج كمية أكبر في 
وقت أقصر »ء فتصبح الكمية الي ينتجها ني ساعة » أوفر من الكمية المنتجة 
في ساعة من معدل العمل الاجتماعي » وبالتالي أكثر قيدة منها . بينما ينتج 
هذا العامل مترين من النسيج بي ساعة واحدة » ينتج العاءلى الوسطي خلال 
تللك الساعة مثراً واحداً فمّط . فيكون للمترين ضعفا قيمة هذا المثر الواحد » 
لأنهما يعبتران عن ساعتين من العمل الاجتماعي العام وإن ثم انتاجهما في 
الواقع بساعة واحدة من العمل الممتاز . 

ولكن الشيء الحدير بالملاحظة . هو أن الشروط الذهنية والعضوية 
والنفسية » لي لا يتمتع بها العامل الوسطي ... لا تعبي دائماً زيادة كمية 
في منتوج العامل الذي بحظى بتلاك الشروط . بل قد تعبي أحياناً امتيازاً كيفياً 
في السلعة المنتجة . كما إذا كان هناك رسامان » تستغرق عملية.التصوير عند 
كل منهما ساعة . ولكن الاستعداد الطبيعي عند أحدهما يجحعل الصورة الي 
يرسمها أروع من الصورة الأخرى . فالمألة هنا ليست مسألة إنتاج كمية 
أضخم ني وقت أقصر » بل الذي لا يملك تلك الموهبة الطبيعية لا يستطيع أن 
يأني بنظير تلك الصورة : ولو ضاعف الوقت الذي ينفقه على عملية التصوير. 
فلا نستطيع إذن القول : بأن الصورة الأكثر روعة تعبر عن ساعتين من 
العمل الاجتماعي العام » فإن ساعتين من العمل الاجتماعي العام لا تكفي 
أيضاً لإنتاج هذه الصورة ء الي أبدعها الرسام الموهوب بفضل استعداده 
الطبيعي . 

وهنا نصل إلى النقطة الأساسية في شأن هاتين الصورتين » وهي أنهما 
تختلفان ي قيمتهما دون شك ي كل سوق » مهما كانت طبيعته السياسية » 


ارلا 


ومهما كانت نسبة العرض فيه إلى الطلب ٠‏ فإن أحداً لا يقبل أن يستبدل 
الصورة الرائعة بالصورة الأخرى ». ولو كان الطلب والعرض متعادلين » 
وهذا يعي : أن الصورة الرائعة تستمد قيمتها من عنصر لا يوجد في الصورة 
الأغرى » وليس هذا العنصر هو كمية العمل ٠‏ لأن روعة الصورة - كا 
عرفنا ‏ لا تعر عن عمل كمي زائد » وإنما تعبر عن نوعية العمل المنفق 
على إنتاجها ‏ فلا يكفي إذن المقياس الكمي للعمل ‏ أو دقائق الساعة بتعبير 
آخر - لضبط قيمة السلع : الي تتجسد فيها تلاك الكميات المختلفة من 
العمل . فليس من الممكن أن نجد دائماً » في كمية العمل الفردي أو 
الاجتماعي .. تفسيرا لتفاوت السلع ني قيمتها التبادلية؛ لأن مرد هذا التفاوت 
أحياناً إلى الكيف لا إلى الكم » إلى الصفة والنوعية لا إلى عدد ساعات 
العمل . 


هذه بعض الصعوبات العلمية الي تعترض طريق مار كس ٠.‏ وتبرهن 
على عدم كفاية القانون الماركسي لتفسير القيمة التبادلية . ولكن مار كس 
بالرغم من كل هذه الصعاب - وجد نفسه مضطراً إلى قانونه هذا » كرا 
يبدو - بكل وضوح - من تحليله النظري للقيمة » الذي استعرضناه في 
مستهل هذا البحث » لأنه حين حاول أن يستكشف الامر المشئرك بين 
السلعتين المختلفتين » كالسريز والثوب .. أسقط من الحساب . المنفعة 
الاستعمالية » وجميع الخصائص الطبيعية والرياضية » لأن السرير يختلف 
عن الثوب في منفعته » وخصائصه الفيزيائية والهندسية . وبدا له - عندئظ ‏ 
أن الشيء الوحيد الذي ظل مشتر كا بين السلعتين » هو العمل البشري المنفق 
خلال انتاجهما » وهنا يكمن الخطأ الأساسي في التحليل » فإن السلعتين 
المعروضتين في السوق بثمن واحد » وإن كانتا مختلفتين في منفعتهما » وني 
خصائصهما الفيزيائية والكيميائية والهندسية » ولكنهما بالرغم من ذلك 
مشر كتان في صفة سيكولوجية موجودة بدرجة واحدة فيهما معأ » وهي 


نلق 


الرغبة الانسانية في الحصول على هذه السلعة وتلك . فهناك رغبة اجتماعية 
في السرير » ورغبة اجتماعية في الثوب ع ومرد هاتين الرغبتين إلى المنفعة 
الاستعمالية ٠‏ الي يتمتع بها السرير والثوب . فهما وإن كانا محتلفين في 
نوعية المنفعة الي بو ديبا كل منهما » ولكنهما يشتر كان في نتيجة واحدة» 
وهي الرغبة الإنسانية . وليس من الضروري - ي ضوء هذا العنصر المشترك- 
أن يعتبر العمل أساساً للقيمة » بوصفه الأمر المشّرك الوحيد بين السلع 
المتبادلة » كما زعمت الماركسية .. ما دمنا قد وجدنا أمراً مشتر كا بين 
السلعتين . غير العمل المنفق على إنتاجهما . 


وبذلك ينهار الاستدلال الرئيسي الذي قدمه لنا ماركس على قانونه » 
ويصبح من الممكن أن نحل الصفة السيكولوجية المشر كة موضع العمل » 
وتنخذ مقياساً للقيمة ومصدراً لها . وعندئذ فقط يمكننا أن نتخلص من 
الصعوبات السابقة الى اعترضت ماركس » وان نفسر ‏ في ضوء هذا 
العنصر الحديد المشترك ‏ الظواهر الي عجز قانون القيمة الماركسي عن 
تفسيرها . فالخط الأثري » والنسخة المطبوعة من تاريخ الكامل » اللذان 
كنا نفتش عن الأمر المشترك بينهما » فلم نحده في العمل » لاختلاف كمية 
العمل المنفقة فيهما .. سوف نجد الأمر المشئرك منهما » الذي يفسر قيمتها 
التبادلية في هذا المقياس السيكولوجي الحديد . فالخط الآثري والنسخة 
المطبوعة من تاريخ الكامل ٠‏ إنما يتمتعان بقمية تبادلية واحدة » لآن الرغبة 
الاجتماعية موجودة فيهما بدرجة متساوية . 

وكذلك تذوب سائر المشاكل الأخرى ني ضوء هذا المقياس اللحديد. 

ولما كانت الرغبة ي ااسلعة نانجة عن منفعتها الاستعمالية » فلا يمكن 
إذن أن نسقط المنافع الاستعمالية من حساب القيمة . ولذلك نجد أن السلعة 
اللي ليس لا منفعة » لا تملك قيمة تبادلية إطلاقاً » مهما انفق على إنتاجها 
من عمل . وقد اعرف ماركس نفسه ببذه الحقيقة » ولكنه لم يوضح لنا 


نينا 


ولم يكن من الممكن له أن يوضح ‏ سر هذا الترابط » دين المتفعة الإستعمالة 
والقيمة التبادلية » وكيف دخلت المنفعة الاستعمالية في عملية تكوين القيمة 
التبادلية » فع أنه أسقطها منذ البدء : لآنها تختلف من سلعة لأخرى ؟! وأما 
في ضوء المقياس السيكولوجي ٠‏ فالترابط بين المنفعة والقيمة واضح تاماًء 
ما دامت المنفعة هى أساس الرغبة : والرغبة هى مقياس القيمة ومصدرها 
العام . 

والمتفعة الاستعمالية : وإن كانت الأساس الرئيسي للرغبة ٠‏ ولكنها 
لا تنفرد بتحديد الرغبة في الشيء فإن درجة الرغبة ‏ في أي سلعة كانت - 
تتناسب طرداً مع أهمية المنفعة الي تو ديها السلعة . فكلما كانت السلعة أعظم 
منفعة » كانت الرغبة فيها أكثر . وتتناسب درجة الرغبة عكسياً مع مادى 
إمكانية الحصول على السلعة . فكلما توفرت إمكانات الحصول على السلعة 
أكثر » تنخفض درجة الرغبة في الساعة : وبالتالمي بط قيمتها . ومن الواضح 
أن إمكانية الحصول على السلعة تتبع الندرة والكترة . فقد يكون الشيء 
كثيرأ ومتوفرأً ‏ بصورة طبيعية - إلى الدرجة . الي نجعل من الممكن 
الحصول عليه من الطبيعة دون جهد: كالحواء. ري هذه الحالة تبلغ القيمة 
التبادلية درجة الصفر ٠‏ لانعدام الرغبة » ومهما قلت إمكانية الحصول على 
الشيء ٠‏ تبعاً لقلة وجوده: أو صعوبة إنتاجه . ازدادت الرغبة فيه وتضخمت 
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نقد الماركسية للمجتمع الرأسمالي 


قد يتبادر إلى بعض الأذهان » أننا حين ندرس الملاحظات المار كسية 


(1) وهذا المرص اكثر انطباقاً على الواقع » من نظرية المنفعة الحدية القائمة على قانون تناقض 
المنفعة . وهي النظرية الي تقدر قيمة السلعة » على اساس ما للوحدة الاخيرة من وحدات اللم » 


ك6" 


حول المجتمع الرأسمالي » إنما نستهدف من وراء ذلك إلى تزييف هذه 
الملاحظات » وتبرير الرأسمالية » نظراً إلى كونها واقعاً معيرفاً به في المجتمع 
الإسلامي » الذي يو من بالملكية الرأسمالية لوسائل الإنتاج » ويرفض الأخخذ 
بدأ الملكية الاشتراكية » فا دام الإسلام يحتضن الرأسمالية » فيجب إذن 
على المذهبيين الاسلاميين أن يفندوا مزاعم المار كسية » حول الواقع الرأسمالي 
المعاش في تارينا الحديث ؛ ويقداموا الدليل على خطأ التحليل الماركسي » 
فيما يبرزه من مضاعفات هذا الواقع وتناقضاته » ونتائجه الفظيعة الي 
تشتد وتتفاقم حى تقضي عليه .. 


قد يتبادر إلى الأذهان شي ء من هذا » ولكن الواقع أن الموقف الإسلامي 
لباحث ء لا يفرض عليه أن ينصب نفسه مدافعاً عن الواقع الرأسمالي المعاش» 
وأنظمته الاجتماعية » وإنما يحب إبراز الحزء المشترك بين المجتمع الإسلامي 
والمجتمع الر أسمالي » ودرس التحليل الماركسي » ليتبين مدى علاقته بهذا 
الجزء المشترلك . 


فمن الخطأ إذن ما يتجه اليه بعض المذهبيين الإسلاميين » من الدفاع عن 
واقع الرأسمالية الغربية » وإنكار ما يضج به من أخطاء وشرور » ظنآً منهم 


حسمن قدرة على أشباع الرغبة . والوحدة الاخيرة هي : اقل الوحدات اشباعاً للرغبة » نظراً الى تناقص 
الرغبة بالاشباع التدريحي ٠‏ فتحدد قيمة كل الوحدات طبقاً لما تتيحه الوحدة الاخيرة من إشباع . 
ولهذا كانت كثرة السلمة سبباً في تناقص المنفعة الحدية . واتخفاض قيمتها بوجه عام . 
وهذه النظرية لا تفسر الواقع ماما » لأنما لا تنطبق على بعض الحالات الي قد يكون استهلاك 
الوحدة الاولى من السلعة » "او الوحدات الاولى سبباً لزيادة الرغبة وشدة الحاجة الى استهلاك وحدات 
جديدة » كا يتفق ذلك ي المواد الي يسرع الاعتياد عليها . فلو صحت نظرية المنفعة الحدية » لكان 
من نتيجتها ان تزداد القيمة التبادلية في مثل هذه الحالة » بزيادة الوحدات المعروضة من السلعة لان 
الرغبة او الحاجة حال استهلاك الوحدة الثانية » اشد » من الرغبة او الحاجة مال استهلاك الوحدة 
الاولى . مع ان الواقم العام يدل على العكس وهذا يدل على ان المقياس العام للقيمة » ليس هو 
الدرجة الي حسها الانسان من الحاجة الى الاشباع عند استهلاك الوحدة الاخيرة » بل ان درجة 
امكانية الحصول هي الي تحدد - مع نوعية المنفعة وأهميتها - قيمة السلعة . 


ينا 


يأن هذا هو السبيل الوحيد لتبرير الاقتصاد الإسلامي » الذي يعترف بالملكية 
الخاصة . 

كنا أن من الخطأ أيضاً ‏ وقد عرفنا أن العامل الاقتصادي ليس هو 
العامل الأساسي في المجتمع - الطريقة الي اتخذها ماركس في تحليل المجتمع 
ال رأسمالي » والكشدف عن عوامل الدمار فيه » إذ اعتير جميع النتائج الي 
تكشّف عنها المجتمع الرأسمالي على مسرح التاريخ » وليدة مبدأ أسامي لهذا 
المجتمع » وهو ميدأ الملكية الخاصة فكل تمع يو من بالملكية الخاصة » 
يسير حتماً في الاجاه التاريخي الذي سار فيه المجتمم الرأسمالي ٠‏ ويمى 
بنفس النتائج الات : 

وهكذا أرىئ من الضروري ؛ لتصفية الحساب مع موقف الماركسية من 
المجتمع ال رأسمالي » أن نو كد دائماً على هاتين الحقيقتين : 

أولا" : إن الهدف المذهبي للباحثين المسلمين ني الاقتصاد » لا يفرض 
عليهم أن يصححوا أوضاع المجتمع الر أسماللي » ويتنكروا للحقائق المرة اللي 
تعصف به ., 

وثانياً : إن الواقع التاريمي للمجتمع الرأسمالي الحديث » لا بمكن أن 
يعتبر صورة صادقة لكل مجتمع يسمح بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج . 
ولا أن تعمم النتائج الني ينتهي اليها الباحث من درسه المجتمع الرأسالي 
الحديث » على كل مجتمع آخر يتفق معه في القول بالملكية الخاصة » وإن 
اختلفت معه في الإطارات والحدود . 

وإتما أدانت الماركسية مبدأ الملكية الخاصة ٠‏ بكل النتائج الي تمخض 
عنها المجتمع الرأسمالي .. تجاوباً مع فكرنها الأساسية في تفسير التاريخ ء 
القائلة : بأن العامل الاقتصادي ٠»‏ الذي تعبر عنه نوعية الملكية السائدة في 
المجتمع » هو حجر الزاوية في الكيان الاجتماعي كله . فكل ما يحدث في 


م8" 


المجتمع الرأسمالي ٠‏ تنبع جذوره الواقعية من القاعدة الاقتصادية . من الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج . فتزايد البو س وشبكات الاحتكار وفظائع الإستعمار 
وجيوش العاطلين من العمل ٠‏ واستفحال التناقض في صمي المجتد.عم » 
كل تلك الأمور نتائج حتمية وحلقات من التسلسل التاريخي » المفروض على 
كل مجتمع بو من بالملكية الخاصة . 

وتتلخص وجهة نظرنا حول آراء الماركسية هذه . عن المجتسع الرأسمالي 

إحداها : أنما تخلط بين الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ وواقعها 
الرأسمالي المتميزة بطبيعة اقتصادية وسياسية وفكرية معينة فتعتبر مضاعفات 
هذا الواقع الفاسد . نتائج حتمية لكل مجتمع يسمح بالملكية الخاصة . 

والأخرى : أنها على خطأ ني الأسس العلمية الاقتصادية المزعومة » 
ابي تستمد منها الماركسية طابعها العلمي » في تحليلها لتناقضات المجتمع 
الرأسمالي وتطوراته التارمخية . 


تناقضات الر أسمالية 


ولنيدأ الآن بأهم تناقضات المجتمع الرأسالي في رأي الماركسية أو 
المحور الرئيسبي للتناقض بتعبير آخر » وهو الربح الذي يدره الانتاج بالأجرة: 
على ارأساليين من مالكي وسائل الإنتاج . ففي الربح يكمن سر التناقض 
المرعوم ؛ ولغز الرأسالية كلها ٠‏ الذي حاول ماركس الكشف عنه في 
القيمة الفائضة . فهو يو من بأن البضاعة مدينة بقيمتها للعملاللأجور الذي 
أنفق عليها . فإذا اشترى الرأسمالي كمية من الخشب بدينار » ثم استأجر 
العامل ليصنم من ذلك الخشب سريراً يبيعه بدينارين ؛ فقاد حصل الخشب 
على قيمة جديدة . وهي الدينار الثاني » الذي انضم إلى قيمة الخشب الخام. 
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ومصدر هذه القيمة الحديدة هو العمل » وفقاً للقانون الماركسي في القيمة . 
فيجب لكي يربح مالك الخشب والأدوات شيئاً » أن لا يدفع إلى العامل إلا 
جزءاً من القيمة الحديدة ‏ الي خلقها العامل - بوصفه أجراً على عمله » 
ويمحتفظ انفسه بالحزء الآخر هن القيمة » باعتباره ريحاً خاصاً به . وعلى هذا 

الأساس يصبح من الضروري دائماً » أن ينتج العامل قيمة تزيد على أجرته. 
وهذه الزيادة هي الي يسميها مار كس بالقيمة الفائضة » ويعتبرها المصدر 
العام لأرباح الطبقة الرأسمالية كلها . 


ويزعم ماركس - وهو يفسر لنا الربح في هذا الضوء ‏ : أن هذا هو 
التفسير الوحيد للمسألة الرأسمالية كلها. فإننا إذا حلّلنا عملية الإنتاج الر أسمالي ؛ 
نجحد أن المالك اشترى من التاجر كل ما يحتاج اليه الإنتاج »من مواد وأدوات» 
واشيرى من العامل كل ما يحتاجه الإنتاج » من طاقة بشرية . وهاتان مبادلتان 
إذا فحصنا التبادل فيهما » وجدنا أنه من ناحية المنفعة الاستعمالية » يمكن 
أن ينتفع كلا الشخصين المتبادلين » لأن كلا منهما يستبدل بضاعة ‏ ذات 
منفعة استعمالية ‏ لا يحتاجها » ببضاعة يحتاج إلى منفعتها . ولكن هذا 
لا ينطبق على القيمة التبادلية » فإن تبادل البضائع في شكله الطبيعي هو تبادل 
متعادلات » وحيث يوجد التعادل لا يمكن أن يوجد الربح » لآن كل فرد 
يعطي بضاعة ويتسلم بدلا عنها بضاعة ذات قيمة تبادلية مساوية » فمن أين 
يحصل على قيمة فائضة أو على ربح ؟! 

ويستمر ماركس في نحايله مو كداً : أن من المستتحيل فرض حصول 
البائع أو المشتري على الربح اعتباطاً » لتمتعه بامتياز بيعه للبضاعة بأعلى من 
تمن اشترائها » أو اشترائه لها بأرخص من قيمتها » لأنه في النتيجة سوف 
يخسر ما ربحه » حينما يبدل دوره فينقلب مشترياً بعد أن كان بائعاً » أو 
بائعاً بعد أن كان مشترياً . فلا يبمكن إذن أن تتشكل قيمة فائضة » لا عن 


ملك 


كون البائعين يبيعون البضائع بأكثر من قيمتها » ولا عن كون الشارين 
يشترونها بأقل من قيمتها . 


وليس من الممكن أيضاً القول بأن المنتجين يحصلون على قيمة فائضة . 
لآن المستهلكين يدفعون تمن البضائع أغلى. من قيمتها » فيكون لأصحاب 
البضائع - بصفتهم منتجين - امتياز البيع بسعر أغلى . فإن هذا الامتياز 
لا يفسر اللغز » لأن كل منتج يعتبر من ناحية أخرى مستهلكاً فيخسر 
بصفته مستهلكاً ما بر بحه بوصفه منتجاً . 


وهكذا ينتهي ماركس من هذا التحليل إلى : أن القيمة الفائضة البي 
بربحها الرأساللي » ليست إلا جزءاً من القيمة اللي أسبغها عمل العامل على 
المادة » وقد ظفر الماللك بهذا الحزء لسبببسيط » و هو أنه لم يشتر من العامل 
الذي استخدمه عشر ساعات ‏ عمله في هذه المدة » ليكون ملزماً بالتعوريض 
عن عمله بما يساويه » أو بكل القيمة الي خلقها بتعبير آخر . فإن العمل 
لا يمكن أن يكون سلعة يشتريها الرأممالي بقيمة تبادلية معينة لأأن العمل هو 
جوهر القيمة عند ماركس ٠‏ فكل الأشياء تكتسب قيمتها من العمل » وأما 
العمل فلا يكتسب قيمته من شيء » فليس هو سلعة إذن - وإتما السلعة الي 
اشتر اها المالك من العاء.ل هي قوة العمل » هذه السلعة الي نحدد قيمتها بكمية 
العمل اللازم للحفاظ على تلك القوة ونجديدها » أي بكمية العمل الضروري 
لإعاشة العامل والمحافظة على قواه . فالمالك اشترى من العامل إذن قوة عمل 
عشر ساعات » لا العمل نفسه . وقد اشترى تلك القوة بالقيمة الي تضمن 
للعامل خلق تلك القوة وتجديدها » وهي الأجور . ولما كان عمل عشر 
ساعات » أكثر من العمل الذي يتوقف عليه تجديد قوى العامل واعاشته » 
فسوف يبقى الرأسالي محتفظاً بالفارق بين قيمة قوة العمل اللي سلمها إلى 
العامل ٠‏ والقيمة الى خخلقها العمل نفسه البى تسلمها من العامل. . وهذا الفارق 
هو فائض القيمة الذي يريحه الرأسمالي ... 
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وني هذا الضوء يعتقد ماركس بأنه كشف عن التناقض الرئيسي في 
جهاز الرأسالية » الذي يتمثل : ني أن المالك يشتري من العامل قوة عمله » 
ولكنه يتسلم منه العمل نفسه وإن العامل هو الذي يلق القيمة التبادلية كلهاء 
ولكن المالاك يضطره إلى التنازل والاكتفاء يجزء من القيمة الي خخلقها » 
ويسرق الحزء الآخر بوصفه فائضآ . وعلى هذا الأساس يقوم الصراع 
الطبقي بين الطبقة المالكة والطيقة العاملة . 


وهذه النظرية ( نظرية القيمة الفائضة ) تعتبر قبل كل شيء : أن المنبع 
الوحيد لقيمة السلع هو العمل الذي أهرق فيها . فإذا تسلم العامل كل القيمة 
الي خلقها في السلعة ١‏ لم يبق لغيره شيء يربحه . فيجب لكي يوجد ربح 
للمالك ٠‏ أن يقتطع نصيباً لنفسه من القيمة الي أوجدها العامل في منتوجه. 
فنظرية القيمة الفائضة ‏ إذن ‏ ترئكز بصورة أساسية » على قانون القيمة 
عند الماركسية . وهذا الارتباط بين النظرية والقانون يوحد مصيرها » 
ويجعل من فشل القانون علمياً سبباً لسقوط النظرية » وسقوط كل النظريات 
في الاقتصاد الماركسي » الي تقوم على أساس ذلك القانون . 


وقد استطعنا أن نعرف في دراستنا لقانون القيمة عند مار كس ١‏ بوصفه 
العمود الفقري للاقتصاد الماركسي كله : ان العمل ليس هو الحوهر الأساسي 
للقيمة التبادلية » وإما تقاس القيمة بمقياس ذاني سيكولوجي ٠»‏ وهو الرغبة 
الاجتماعية » وإذا كانت الرغبة هي جوهر القيمة التبادلية ومصدرها » 
فلن نضطر إلى تضير الربح - دائماً ‏ بكونه جزء؟ من القيمة التي يخلقها 
العمل » كا صنع مار كس . بل لا يمكن أن نغفل حينئذ ‏ عن عملية تكون 
القيمة للسلع -- نصيب المواد الطبيعية الخام ‏ ذات الندرة النسبية - من 
قيمة تلك السلع . فالمادة الخشبية مثلا” » بوصفها مادة طبيعية نادرة نسيياً 
وليست كالهواء - تتمتع بقوة تبادلية » وتساهم في تكوين القيمة التبادلية 
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شرن اقبي ل ألو قاض ولوس تتبن رطام ا 
انفاق عمل بشري ني سبيل إنتاجها . وهكذا كل المواد الطبيعية الي تتجسد 
في مختلف السلع المتتجة : وال أهملتها الماركسية تماماً » ول تو من بأي دور 
ها في تكوين القيم التبادلية للسلع » زاعمة : أنما ليست ذات قيمة تبادلية » 
ما دامت لا تعبر عن عمل منفق على إيجادها . 


صحيح أن المادة الخام » وهي في باطن الأرض مثلا” » وبصورة مجردة 
عن العمل البشري . تبدو تافهة »ولا تكتسب أهمية خاصة إلا عند امتزاجها 
بالعمل البشري . ولكن هذا لا يعني أن المادة ليس ها قيمة تبادلية » وأن 
القيمة كلها نائجة عن العمل وحده » يما ترى الماركسية » إذ كا ينطبق هذا 
الوصين عل الادة المعدنية في الأرض » كذلك ينطبق أيضاً على العمل المنفق 
على استخراج المادة وتعديلها . فإن هذا العمل إذا عزل عن تلاك المادة 
المعدنية » لم تكن له قيمة إطلاقاً . فمن السهل أن نتصور تفاهة هذه الكمية 
من العمل البشري » الي انفقت على استخراج معدن كالذهب »ء لو أنه 
كانت منفقة ئي مجالات العبث والمجون » أو على استخراج صخور لا تجدي 
نفعاً . فالعنصران إذن ( المادة والعمل ) متفاعلان متضامنان » في تكوين 
القيمة التبادلية للكمية المستخرجة » من المعدن مثلا” » ولكل منهما دور 
إيجابي في تكوين بضاعة الذهب الي تتمتع بقيمة تبادلية خاصة . وفقاً 
للمقياس السيكو لوجي ها . 

وكا يصبح للمواد نصيبها من قيمة السلع في ضوء المقياس السيكو لوجي 
للقيمة » كذلك يحب أن تو خذ بعين الاعتبار مختلف عناصر الانتاج . 
فالناتج الزراعي لا يستمد قيمته التبادلية » من كمية العمل المنفقة على إنتاجه 
فحسب : بل ان للأرض أثراً في هذه القيمة » بدليل أن تلك الكمية من 
العمل نفسها : قد تنفق في زراعة الأرض بما هي أقل صلاحية له » فتحصل 
على ناتج لا يتمتع بنفس تلاك القيمة التبادلية الي يملكها الناتج الأول . وإذا 
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كان للمواد الخام وعناصر الانتاج المختلفة » أثر في تكوين قيمة السلعة : 
فليست القيمة كلها إذن ‏ نابعة من العمل » وليس صاحب العمل هو 
المصدر الوحيد لقيمة السلعة ؛ وبالتالمي ليس من الواجب أن تكون القيمة 
الفائضة ( الربح ) جزءاً من القيءة الي يخلقها العامل » ما دام يمككن أن تكون 
تعبيراً » عا لمواد الإنتاج الطبيعية من نصيب في قيمة السلعة المنتتجة 


ويبقى بعد ذلك سو ال واحد . يتصل ببذه القيمة الي تستمدها السلعة 
من الطبيعة : فلمن تكون هذه القيمة ؟: ومن الذي يملكها ؟. وهل يملكها 
العامل أو شخص سواه ؟. وهذه نقطة أخرى خارجة عن نطاق البحث » 
و[عا النقطة الي كنا ندرسها هي علاقة القيمة الفائضة بالعمل » وهل مجحب 
أن تكون جزءا من القيمة الي يخاقها العمل » أو يمكن أن تكون نابعة من 
مصدر آخخر ؟. فهاركس حين اعتبر العمل أساساً وحيداً للقيمة : لم يستطع 
أن يفسر القيمة الفائضة ( الربح)» إلا على اقتطاع جزء من القيمة الي يخلقها 
العامل . وأما في ضوء مقياس آخر للقيمة . كالمقياس السيكولوجي : فمن 
الممك:, تفسير القيمة الفائضة »: دون أن نضطر إلى اعتبارها جزءا من القيمة 
الي يخلقها العامل . فبالمجتمع تزداد - دائماً القيم التبادلية الي بملكها ‏ 
كا تزداد ثروته باستمرار - عن طريق اندماج كميات جديدة من العمل 
بالمواد الطبيعية » وتكوين سلع جاهزة عن هذا الطريق . تحمل قيمة تبادلية 
مستمدة من العنصرين المندمجين فيها » من العمل والمادة الطبيعية . الأمرين 
اللذين استطاعا ‏ بالاندماج والإشتراك ‏ : أن يولدا قيمة جديدة . لم تكن 
توجد في كل منهما حالة وجوده بصورة مستقلة عن الآخر . 

وهناك شيء خخر أقصته المار كسية من حسابها . لدى محاولة استكشاف 
مر الريح » دون أن نجحد مبرراً لاقصائه » حى إذا أخذنا بقانون القيمة عند 
ماركس » وهو : القدر الذي يخلقه المالك نفسه من قيمة : بسبب مواهبه 
التنظيمية والإدارية ؛ الي يستعملها في تسيير المشروع الصناعي أو الزراعي . 
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وقد أثبتت التجارب بكل وضوح ‏ : أن مشاريع متساوية في رو وس 
أموالها » والأيدي العاملة اللي تشتغل فيها .. قد تختلف اختلافاً هائلا” في 
الأرباح الي يجنيها ٠‏ طبقاً لكفاءات التنظيم . فالإدارة عنصر عملي ضروري 
في عملية الإنتاج ونجاحها ٠‏ ولا يكفي لتحقيق عملية الإنتاج ونجاحها أن 
تتوفر القوى العاملة وأدوات الإنتاج والمواد اللازمة فحسب ٠‏ بل تحتاج 
عجلة الإنتاج إلى قائد » يعين المقدار اللازم وجوده من القوى العاملة والمواد 
والأدوات » ويحدد النسب الي تمترج بها جميعاً » ويوزع الواجبات على 
مختلف أنواع العمال والموظفين » ويشرف إشرافاً تاماً على سير العملية 
الإنتاجية » ثم يبحث - بعد ذلك عن منافذ لتوزيعها وإيصاها إلى 
المستهلكين . فإذا كان العمل هو جوهر القيمة » فيجب أن يكون للعمل 
القيادي والتنظيمي » نصيب من القيمة الي مخلقها العمل بي الساعة . و 
مكن لمار كس أن يفسر الربح » على ضوء نظرية القيمة الفائضة ٠‏ إلا بالنسبة 
إلى القيمة الي يربحها الرأسالي الربوي » أو المشاريع الرأسمالية الي لا يساهم 
فيها المالك بإدارة وتنظيم . 

وإذا امبارت .نظرية القيمة الفائضة » تبعاً لانبيار أساسها العلمي المتمثل 
في قانون القيمة عند المار كسية ... فمن الطبيعي أن نرفض حينئذ التناقضات 
الطبقية » الي تستنتجها الماركسية من هذه النظرية » كالتناقض بين العامل 
والمالك بوصفه سارقاً يقتطع من العامل الحزء الفائض من القيمة الي يخلقها 
والتناقض بين ما يشتريه المالك من العامل وما يتسلمه منه » إذ يشتري منه 
في زعم المار كسية ‏ طاقة العمل » ويتسلم منه العمل نفسه . 

فالتناقفض الآول يتوقف على تفسير الربح » في ضوء نظرية القيمة 
الفائضة » وأما في ضوء آآخر ٠‏ فليس من الضروري أن يكون الربح جزءاً 

من القيمة ابي يخلقها العامل لنفسه » ما دام للقيمة مصدر غير العمل »و بالتالي 
ليس من الضروري في نظام العمل بالآجرة . أن يسرى المالك من العامل 
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شيئاً من القيمة الي يخلقها » ليكون الصراع الطبقي بين المالاك والعامل قضاءاً 
محتوماً في هذا النظام . صحيح أن من مصلحة المستأجرين تخفيض الأجور . 
ومن مصلحة الأجراء رفعها » فهم مختلفون ني مصالحهم كا قد تختلف 
مصالح الأجراء أو المستأجرين أنفسهم .. وصحيح أن أي ارتفاع أو هبوط 
في الأجرة يعني إضراراً بالحانب الآخر في الوقت الذي يستفيد منه أحد 
الحانبين ... ولكن هذا يمختلف عن المفهوم المار كسي للتناقض الطبقي » الذي 
يجعل التناقض والابتزاز داخلا” ني صمي العلاقة » بين المستأجر والأجير » 
مهما كان لونها وشكلها . فالتناقض الطبقي في طابعه العلمي الموضوعي 
الصارم القائم على أسس الاقتصاد الماركسي » هو الذي ينهار بانميار تلك 
الآسس . وأما التناقض بمعنى اختلاف المصالح » الذي يجعل أحد الفريقين 
يكافح ني سبيل رفع الأجور » والفريق الآخخر يحاول الاحتفاظ بمستواها .. 
فهو تناقض ثابت » ولا يرتبط بالأسس العلمية المزعومة للاقتصاد الماركسي . 
بل هو نظير اختلاف مصالح البائعين والمشترين » الذي يدفع بالبائعين إلى 
محاولة رفع الأتمان » بينما يعمل المشترون لمقابلة ذلك . وكذلك اختلاف 
مصالح العمال الفنيين وغيرهم إذ أن من مصلحة الففي أن يحتفظ لعمله 
بمستوى عال من الأجر » بينما يكون من مصلحة سائر العمال أن يطالبوا 
بمساواة كاملة في الأجور . 


وأما التناقض الثاني » بين ما يشتريه المالك من العامل وما يسلّمه إليه .. 
فهو يتوقف على الرأي الماركسي السابق » القائل بأن السلعة الي يشتريها 
امالك من العامل ‏ في مجتمع يسمح بالعمل المأجور ‏ هي قوة العمل ؛ 
لا العمل نفسه ء كما يردد ذلك الاقتصاد الرأسالي المبتذل ٠‏ على حد تعبير 
الماركسية . لآن العمل في رأي ماركس هو جوهر القيمة ومقياسها ءفلا 
يمكن أن تكون له قيمة قابلة للقياس والتقدير » حتى يباع بتلك القيمة » 
وعلى العكس من ذلك قوة العمل » فإنها تعبر عن كمية من العمل المنفق 


احلا 


عليها - أو على إعاشة العامل بتعبير آخر - فتفاس قيمة قوة العمل » بالعمل 
المنفق في سبيلها » وتصبح بذاك سلعة ذات قيمة » يمكن أن يشتريها المالك 
من العامل بتلاث القيمة . 


ولكن الحقيقة الي يقررها الاقتصاد الاسلامي بهذا الصدد » هي أن 
امالك لا يتملك ولا يشتري من العامل عمله » كا يرى الاقتصاد الرأسمالي 
المبتذل » على حد تعبير المار كسية » ولا يشئري أيضاً قوة العمل » كا يقرر 
الاقتصاد الماركسبي . فلا العمل ولا قوة العمل هو السلعة أو المال الذي 
يشتريه المالك من العاءل » ويدفع الأجرة تمنآ له .. وإنما يشتري المالك من 
العامل منفعة عمله : أي الأثر المادي الذي ينتجه العمل ني المادة الطبيعية . 
فإذا استأجر مالك الخشب والأدوات عاملاً » ليصنع من ذلك الخشب 
سريراً » فهو يدفع له الأجرة تمنآ للهيئة أو التعديل » الذي سوف يطرأ على 
الخشب فيجعله سريراً » نتيجة لعمل العامل . فهذا التعديل الذي يصبح 
الخشب به سريراً » هو الآثر المادي للعمل » وهو بالتالي منفعة العمل الي 
يشتر يها المستأجر من العامل بالأجرة . فمنفعة العمل شيء مغاير للعمل ولطاقة 
العمل » وهي كذلاك ليست جزءاً من كيان الانسان » وإنما هي بضاعة لها 
قيمة » بمقدار ما لتلك المنفعة من أهمية » وفقاً للمقياس ااسيكولوجي العام 
للقيمة ( مقياس الرغبة الاجتماعية ) . فالمالاك إذن يشعري من العامل منفعة 
عمله » ويتسلم هذه المنفعة ضمن الخشب الذي أصبح بالتعديل سريراً في 
مثالنا السابق » دون أي تناقض بين ما يشتريه وما يتسلمه (© , 


ولا يفوتنا أن نلاحظ الفرق بين منفعة العمل » والمواد الطبيعية الخام 
النادرة نسبيا 4 كالخشب والمادة المعدنية 7 فإمبا وإن كانت جميعاً ذات 
قهم تبادلية » وفقاً للمقياس العام في القيمة » غير أن منفعة العمل وهي 
(1) راجع منية الطالب في حاشية المكاسب ©» ص ١5‏ . 
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حالة التعديل الي تحصل في الادة للطبيعية» نتيجة العمل كالخشب الذي 
يصبح سريراً - بوصفها ذات بضاعة ناتجة عن عمل إنساني » تتمتع بعنصر 
الارادة والاختيار . فمن الممكن للارادة الانسانية » أن تتدخل في جعل 
هذه البضاعة نادرة » وبالتالي في رفع عمنها » كا تقوم به نقابات العمال في 
البلدان الرأسمالية . ولهذا يبدو لأول وهلة ‏ كأن هذه البضاعة محدد 
أنمانها اعتياطاً » ووفقاً لمدى القوى السياسية لتلك النقابات » ولكن الواقع 
أنها تخضع لنفس المقياس العام للقيمة » غير أن الارادة الإنسانية بإمكانها أن 
تتدخل أحياناً » فتجعل المقياس يرتفع » وتزداد بذلك الأجور . 


ولنواصل الآن - بعد أن درسنا نظرية القيمة الفائضة ‏ استعراض 
المراحل الأخرى من تحليل امار كسية للمجتمع الرأسمالي . فقد عرفنا - حبى 
الآن : أن ماركس وضع نظرية القيمة الفائضة » على أساس قانونه الخاص 
في القيمة » وفسر في ضوئها طبيعة الربح الرأسمالي » وانتهى من ذلك إلى أن 
التناقض الأساسي في الرأممالية » يكمن في الربح الرأسالي » بوصفه سرقة 
يقتطعها المالك من القيمة الي يخلقها العامل المأجور . 

وحين فرغ ماركس من فكرتيه الاساسيتين المتشابكتين : ( قانون 
القيمة » ونظرية القيمة الفائضة )؛واطمأن إلى كشفهما عن التناقض الأساسي 
في الرأسمالية بدأ يستنتج في ضوئها| قوانين هذا التناقض الي تسوق الرأمهالية 
إلى حتفها المحتوم . 

فأول هذه القوانين : قانون الصراع والكفاح الطبقي الذي يمخوضه 
الأجراء ضد الطبقة الرأسمالية . والفكرة في هذا القانون ترتكز على التناقض 
الأساسي » الذي كشفت عنه نظرية القيمة الفائضة : بين ما يدفعه الرأسمالي 
إلى العامل من أجور ء وما يتسلمه من نتاج . فحيث ان الرأممالي يقتطع من 
العامل جزءاً من القيمة الي يخلقها » ولا يدفم إليه إلا جزءاً منها .. فهو 


ليلكا 


يقف من العامل موقف السارق » وهذا يو دي _بطبيعة الحال : إلى قيام 
صراع عنيف بين الطبقة المسروقة والطبقة السارقة . 

ويجيء بعد ذلك دور قانون آخر » ليعمل في تشديد هذا الصراع 
ومضاعفته » وهو قانون : اتخفاض الربح » أو بكلمة أخرى : اتجاه معدل 
الأرباح دائماً إلى الهبوط . 

وترتكز الفكرة في هذا القانون » على الاعتقاد بأن التنافس بين مشاريع 
الانتاج » الذي يسود المراحل الأولى من الرأسالية 7 يوادي إلى المزاحمة 
والسباق بين المنتجين الرأساليين أنفسهم ومن طبيعة هذا السباق أن يدفع 
الانتاج الرأسمالي إلى الأمام » ويجعل كل رأسمالي حريصاً على إنماء مشروعه 
وتحسينه سعياً وراء المزيد من الربح » ولا يحد كل فرد من الطبقة المالكة 
... لأجل هذا - مناصاً عن نحويل جزء من أرباحه إلى رأس مال » والإستفادة 
بصورة مستمرة من التقدم العلمي والتكنيكي .ني نحسين الأدوات والالات» 
أو استبدالها بما هي أكثر كفاءة وأضخم إنتاجاً » ليستطيع أن يواكب حر كة 
الإنتاج الرأسماللي مع منافسيه الآخرين » ويعصم نفسه من السقوط في منتصف 
الطريق . فهناك إذن في وضع المجتمع الرأسالي قوة ترغم الرأسمالي على 
تراكم رأس المال » ونحسين الأدوات وتنميتها » وهي قوة المزاحمة بين 
الرأساليين أنفسهم . 

وينيئق عن هذه الضرورة لراكم رأس امال » قانون انجاه معدل 
الآر باح دائماً إلى الخبوط . لأن الإنتاج الر الي في نموه ‏ يتزايد اعتماده 
على الآلات والمعدات » تبعا للتقدم العلمي في هذا المضمار » وتقل الكمية 
ابي محتاجها من العمل بصورة متناسبة » مع تقدم الآآلات وتكاملها . وهذا 
يعي انخفاض القيمة الحديدة دة التي يلها الانتاج » تبعا لا نخفاض كمية العمل 
المنفق ي هذا السبيل » فينخفض الربح الذي يعبر عن جرء من تلك القيمة 


الحديدة 3 
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ولا بملك الرأسماليون إزاء هذه الضرورة ( ضرورة اتخفاض الربح) 
من علاج » إلا مطالية العمال بكميات أكبر من العمل بنفس الأجرة السابقة» 
أو تخفيض نصيبهم من القيمة الحديدة الي يخلقونما » بالتقليل من أجورهم. 
وبذلاك يشتد الصراع بين الطبقتين . ويصبح زايد البو س وا حاجة في أوساط 
العمال » قانونآً حتمياً في المجتمع الرأسالي . 


ومن الطبيعي أن تنجم بعد ذلك أزمات شديدة» لعدم تمكتن الرأسماليين 
من تصريف بضائعهم » نتيجة لانخفاض مستوى القدرة الشرائية عند الجماهير 
ويصبح من الضروري التفتيش عن أسواق خارج الحدود ٠‏ فتبدأ الرأسمالية 
مرحلتها الاستعمارية والاحتكارية » في سبيل ضمان أرباح الطبقة الحا كمة. 
ويتهاوى نحت نير الاحتكار الضعفاء نسبيً » من الطبقة البورجوازية » 
فيضيق نطاق هذه الطبقة تدريجياً » بينما يتسع نطاق الطبقة الكادحة » إذ 
تتلقى بكل حرارة أولئك البورجوازيين الضعفاء » الذين يرون صرعى 
في معركة الاحتكار الرأسمالي . ومن ناحية أخرى : تبدأ الطبقة البورجوازية 
تفقد مستعمرانما » بفضل ا حر كات التحررية في تلاك المستعمرات ٠»‏ وتتفاقم 
الأزمات شيئاً بعد شيء » حبى يصل المنحى التاريخي إلى النقطة الفاصلة » 
ويتحطم الكيان اارأسالي كله » في لحظة ثورية يشعل نارها الكادحون والعال. 

هذه صورة ملخصة عن مراحل التحليل الماركسي للرأسمالية » يمكننا 
الآن نحليلها في ضوء دراستنا السابقة . 

فمن الملاحظ بوضوح أن قانون الصراع الطبقي » القائم على أساس 
التناقض الكامن في الربح » يتوقف مصيره على نظرية القيمة الفائضة . فإذا 
ابارت هذه النظرية ‏ كما رأينا - تلاشى التناقض العلمي المزعوم وبطلت 
فكرة الصراع الطبقي المستوحاة من ذلك التناقفض . 


لخمفق 


وأما قانون اتخفاض الربح ٠‏ فهو نتيجة للقاعدة المر كزية في الاقتصاد 
المار كسي ٠»‏ وهي قانون القيمة . فإن مار كس يرى في [تخفاض كمية العمل 
المنفقة خلال الإنتاج » بسبب نحسين الآلات وكثرنما » سبباً لا تخفاض قيمة 
السلعة وضآلة الربح » لأن القيمة ليست إلا وليدة العمل » فإذا قلت كمية 
العمل بسبب تزايد الآلات ٠‏ اتخفضت القيمة وتقلص الربح » الذي يعبر 
عن جزء من القيمة المنتجة . وإذا كان قانون اتخفاض الربح مرتكزاً عن 
تلك القاعدة المر كزية القائلة : ان العمل هو الحوهر الوحيد للقيمة » 
فيسقط تبعاً لسقوط تلك القاعدة » ني دراستنا السابقة » ويصبح من الممكن 
علمياً أن يتناقض معدل الربح بزيادة الآلات والمواد الخام » واتخفاض 
كمية العمل ما دام العمل ليس هو الحوهر الوحيد للقيمة . 


ولناخذ - بعد ذلك - قانون البو س المترايد . إن هذا القانون يقوم 
على أساس التعطل » الناتج عن إحلال الآلات والوسائل الحديفة محل العال » 
في عملية الإنتاج » فكل جهاز أو تحسين جديد في المهاز » يقذف بعدد 
من العال إلى الشارع . ولما كانت حر كة الإنتاج في تقدم مستمر » فسوف 
ينمو جيش العاطلين الذي يطلق عليه مار كس إسم : الحيش الإحتياطي 
للرأسماليين » وينمو تبعاً له البو س والفاقة » والموت جوعاً هنا وهناك . 


وني الحقيقة أن هذا القانون استمده ماركس من تحليل ( ريكاردو) 
للآلاتء وأئرها على حياة العمال . فقد سبق ( ريكاردو) إلى نظرية التعطل » 
بسبب تضاءل الحاجة إلى الأيدي العاملة » بعد صنع المقدار المطلوب من 
الآلات الأكثر كفاية . وقد أضاف مار كس إلى ذلك ظاهرة أخرى » 
تنجم عن إحلال الآلات محل العمل » وهي إمكان إشغال أي إنسان سوي 
في عملية الإنتاج الآلي » حتى النساء والأطفال » دون حاجة إلى خيرة 
سابقة . وبهذا يستبدل العمال الماهرون بغيرهم » بأجور أرخص » وتمبط 
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قدرة العمال المساومة في الأجور ٠‏ وبالتالي يزداد البوؤس ويتفاقم يوماً 
بعد يوم . 

وحينما وجد المار كسيون ‏ بعد ماركس - : أن البو س في المجتمعات 
الرأسمالية والأوروبية والأمريكية » لا ينمو ولا يشتد وفقاً لقانون مار كس » 
اضطروا إلى تأويل القانون » فزعموا : أن البو س النسبي في تزايد : وإن 
كانت حالة العمال إذا أخذت بصورة منعزلة عن حالة الرأسماليين ... 
تنحسن على مر الزمن ٠‏ بسبب ثى المو ثرات والعوامل : وفي هذا نحد 
مثالا" من عدة أمثلة » بيناها خلال دراستنا لخلط المار كسية » بين قوانين 
الإقتصاد والحقائق الإجتماعية » والدمج بينهما بطريقة تو دي إلى نتائج 
خاطئة » بسبب إصرار الماركسية على تفسير المجتمع كله في ضوء الظواهر 
الإقتصادية . ولنفترض مثلا” : أن الحالة النسبية للعمال تتر دى على مر الزمن 
أي حالتهم بالنسبة إلى ال رأسماليين - ولكنها من ناحية أخرى -- بما هي 
حالة منظوراً إليها بصورة مستقلة ‏ تتحسن وتزداد رخاء وسعة .. فمن 
حق الماركسية ‏ إذا صح هذا أن تعبر عن هذه الظاهرة تعبيراً اقتصادياً 
محدداً » ولكن ليس من حقها أن تعبر عنها تعبيراً اجتماعياً فتعلن عن ضرورة 
تزايد البو س في المجتمع . فإن تردي الخالة النسبية لا يعبي بو سا » مادامت 
تتحسن بصورة مستقلة . وإما اضطرت امار كسية إلى هذا التعبير بالذات. 
لتصل عن طريق ذلك إلى استكشاف القوة الحتمية الدافعة إلى الثورة . وهي 
البو س المتعاظم باستمرار . ولم تكن المار كسية لتصل إلى هذا الكشف . 
لو لم تستعر للظواهر الاقتصادية أسماء اجتماعية » ولو لم تطلق على حالة 
التردي النسبي اسم : البو س : 

وأخيراً » فها هي أسباب الحاجة والفاقة » الي كان يجدها مار كس 
مخيمة على المجتمع الرأءسمالي . 

إن الحاجة والفاقة وألوان الفقر والتسكع » لم تنشأ عن السماح بالملكية 


يفف 


الخاصة لوسيلة الانتاج » وإنما نشأت عن الإطار الرأسمالي هذه الملكية ؛ 
عن اكتساح هذه الملكية الخاصة لكل وسائل الإنتاج » وعدم الإعبراف 
بمبدأ الملكية العامة إلى جانبه » ولا بحقوق ثابتة في الأموال الخاصة للضمان 
الإجتماعي ؛ ولا بحدود خاصة لتصرفات المالكين في أموالهم . وأما إذا 
سمح المجتمع بالملكية الخاصة لوسيلة الإنتاج » ووضع إلى جانب ذلك 
مباديء الملكية العامة لقسم كبير من وسائل الإنتاج » والضمان الإجتماعي ؛ 
. والحرية الإقتصادية المحدودة بحدود من المصلحة العامة » حول دون تمر كز 
الأموال في أيدي فئة قليلة .. أما إذا قام المجتمع بذلك كله » فلن يوجد 
في المجتمع الذي يوفق بين هذه المباديء » ظل للبو س أو ظاهرة من ظواهر 
الحاجة والشقاء الي نبعت من طبيعة النظام الرأسمالي في المجتمعات الأوروبية. 
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وأما الاستعمار » فقد رأينا أن المار كسية تفسره تفسيراً اقتصاديا خالصاً 
أيضاً فتعتبره نتيجة حتمية للمرحلة العليا من الرأسمالية » حين تعود الأسواق 
والخيرات الداخلية » غير كافية لتمشية مصالح الطبقة الرأسمالية » فتضطر 
إلى امتلاك أسواق وبخيرات البلاد الخارجية » عن طريق الاستعمار . 

ولكن الواقع : أن الإستعمار ليس تعبيراً اققتصادياً عن المرحلة المتأخرة 
من الرأسمالية » وإنما هو التعبير العملي بصورة أعمق عن العقلية المادية » 
بمقابيسها الخلقية » ومفاهيمها عن الحياة » وأهدافها وغايانما » فإن هذه 
العقلية هي الي جعلت الحصول على أكبر ربح مادي ممكن » هو الهدف 
الأعلى » بقطم النظر عن نوعية الوسائل » وطابعها الخلقي ٠‏ ونتائجها في 
الملدى البعيد . 

والدليل على هذا من الواقع » أن الاستعمار بدأ منذ بدأت الرأسمالية 
وجودها التاريحي في المجتمعات الأوروبية » بعقليتها ومقابيسها » ولم ينتظر 


يفف 


حدى تصل الرأسمالية إلى مرحلتها الغليا » ليكون تعبيراً عن ضرورة اقتصادية 
خالصة . فقد اقتسمت الدول الأوروبية البلاد الضعيفة » في مطلع الرأسمالية 
بكل وقاحة واستهتار . فكان لبريطانيا الهند وبورما وجنوب أفريقيا ومصر 
والسودان وغيرها .. ولفرنسا المند الصينية والحزائر ومراكش وتونس 
ومدغشكر وغيرها من المستعمرات » وكان لأألانيا قطاعات في غربي 
أفريقيا وجزر الباسفيك ٠‏ ولإيطاليا طرابلس الغرب والصومال » وابلجيكا 
بلاد الكونغو » ولروسيا قطاعات في آسيا » وطولندا جزائر الهند . 


فالسبب الأصيل والأسبق للاستعمار » يكمن في الواقع الروحي والمراج 
الخلقي للمجتمع 3 لاي مجرد السماح بالملكية الخاصة لوسيلة الإنتاج .فإذا 
سمح ببذه الملكية في مجتمع يتمتع بواقع روحي وخلقي وسياسبي : مختلف 
عن الواقع الرأسمالي .. فليس الاستعمار بمفهومه الرأسمالي قانوناً حتميا له. 

وأما الاحتكارءفهو الآخخر ليس - أيضاً- نتيجة حتمية للسماح بالملكية 
الخاصة لأداة الإنتاج » وإنما هو نتيجة للحريات الرأسمالية بشكلها المطلق. 
وللمبدأ القائل : بعدم جواز التدخل ني محرى الحياة الإقتصادية للناس . 
أما حين توضع للملكية الخاصة قيودها وحدودها : ويجعل النشاط 
الإقتصادي نحت مراقبة دقيقة : تستهدف الحيلولة دون الإحتكار ونحكم 
فئة قليلة في الأسواق التجارية . فسوف لا يجحد الاحتكار طريقه الرأسمالي 
المعبد » إلى التحطيم والتدمير . 


نفىق 


المذهبّالماركسي 


تمهيد 


قلنا في مستهل هذا الكتاب : إن المذهب الإقتصادي عبارة عن نبج 
خاص للحياة » يطالب أنصاره بتطبيقه لتنظيم الوجود الإجتماعي على 
أساسه » بوصفه المخطط الأفضل » الذي يحقق للانسانية ما تصبو اليه من 
رخاء وسعادة » على الصعيد الإقتصادي » وأما العلوم الإقتصادية » فهي 
دراسات منظمة للقوانين الموضوعية » الي تتحكم في المجتمع كا محري 
في حياته الاقتصادية . فالمذهب : تصميم عمل ودعوة . والعلم كشف 
أو محاولة كشف عن حقيقة وقانون هذا السبب كان المذهب عنصراً 
فعالا” وعاملا” من عوامل الخلق والتجديد . وأما العلم فهو يسجبلما يقع 
في مجحرى الحوادث الإقتصادية ا هو دون تصرف أو تلاعب . 

وعلى هذا الأساس فصلنا بين المادية التاريخية والمذهب الماركسي في بحثنا 
هذا ( مع الماركسية ) فالمادية التاريمية اللي تناولناها في القسم الأول من 
البحث ». هي : علم قوانين الانتاج في تطوره ونموه » ونتائجه الإجماعية في 
مختلف الحقول الإقتصادية والسياسية والفكرية » وبكلمةأخرى : هي علم 


١6  انداصتقا لقف‎ 


الاقتصاد الماركسي ٠‏ الذي يفسر التاريخ كله تفسيراً اقتصادياً » في ضوء 
القوى المنتجة ٠‏ «المذهب الماركسبي : هو النظام الاجماعي الذي تترعم 
الماركسية الدعوة اليه » وقيادة الإنسانية إلى تحقيقه . فالماركسية تقف ي 
المادية التاريخية » موقف العالم الطبيعي من قوانين الطبيعة . وتقف بصفتها 
المذهبية » موقف الدعوة والتبشير . 

وبالرغم من هذين الوجهين المختلفين للعلم والمذهب ٠‏ فإن الصلة وثيقة 
جداً بين المادية التارخية والماركسية المذهبية . لأن المذهب - الذي تتببى 
الماركسية الدعوة إليه - ليس في الحقيقة إلا تعبيراً قانوناً » وشكلا” نشريعياً 
لمرحلة معينة من مراحل المادية التاريخية »وجزءاً محدوداً من المنحى التار يخي 
العام » الذيتفرضه حركة الانتاج الصاعدة : وقوانين تطوره وتناقضاته . 
فالماركسية حين تتقمص ثوب الداعية المذهبي ٠»‏ إتما تعبر بذلك عن الحقيقة 
التاريخية لتلك القوانين . فهيلا تنظر الدعوة إلا بوصفها تنفيذاً لارادة 
التاريخ وتحقيقاً لمقتضيات العامل الإقتصادي : الذي يقود القافلة البشرية 
اليوم نحو مرحلة جديدة : هي المرحلة الي تنجسد فيها مخططات المذهب 
لماركسي . 

ولهذا السبب كان يطلق ماركس على مذهبه اسم : ( الاشير اكية العلمية) : 
تمييزأ لها عن سائر الاشتراكيات ٠‏ الي عبر أصحابها فيها عن اقتراحاتهم 
ومشاعرهم النفسية » وليس عن الضرورة التاريحية وقوانينها ٠‏ فصاغوا 
مذاهبهم بعيدين عن الحساب العلمي ودراسة القوى المنتجة وتموها . 

وني المذهب الماركسي مر حلتان تطالب الماركسية ‏ من ناحية مذهبية ‏ 
بتطبيقها تباعاً » وتوكد ‏ من ناحية المادية التاريخية ‏ على ضرورتمه] 
التاريخية كذلك . وها المرحلة الاشتراكية ٠‏ ثم الشبوعية . فالشيوعية تعتبر ‏ 
- من وجهة رأي المادية التاريخية ‏ أعلى مرحلة من مراحل التطورالبشري . 
لأنما المرحلة الي يحقق فيها التاريخ معجزته الكبرى » وتقول فيها وسائل 
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الانتاج كلمتها الفاصلة . وأما المرحلة الاشتراكية الي تقوم على أنقاض 
المجتمع الرأسمالي . وتحتل موقع الرأسمالية مباشرة » فهي : من ناحية 
تعبّر عن الثورة التاريخية المحتومة على الرأسمالية حين تأخذ بالاحتضار » 
ومن ناحية أخرى تعتبر شرطاً ضرورياً لإيجحاد المجتمع الشيوعي » وقيادة 
الفينة إلى شاطىء التاريخ . 


ولكل من المرحلتين - الإشتراكية والشيوعية ‏ معالمها الرئيسية » البي 
تميزها عن المرحلة الأخرى . فإن المرحلة الاشتراكية تتلخص معالمها الرئيسية 
وأركانها الأساسية فيما يلي : 

أولا” : محو الطبقية وتصفية حسابها مبائياً بخلق المجتمع اللاطبقي . 

وثانياً : استلام البروليتاريا للاداة السياسية » بإنشاء حكومة دكتاتورية 

وثالتاً : تأميم مصادر الثروة ووسائل الإنتاج الرأسمالية ني البلاد - وهي 
الوسائل الي يستثمرها مالكها عن طريق العمل المأجور ‏ واعتبارها ملكا 

ورابعاً : قيام التوزيع على قاعدة : ( من كل حسب طاقته ولكل 

وعندما تصل القافلة البشرية إلى قمة ارم التاريخي » أو إلى الشيوعية 
الحقيقية ... يحدث التطور والتغير في أكثر تلك المعالم والأر كان . فالشيوعية 
تحتفظ بالركن الأول من أر كان الاشتراكية » وهو محو الطبقية » وتنصرفٍ 
في سائر مقوماتها وأركانها الأخرى . فبالنسبة إلى الركن الثاني ٠‏ تضع 


يفف 


الشيوعية حداً نبائيآً لقصة الحكومة والسياسة على مسرح التاريخ » حيث 
تقضي على حكومة البروليتاريا » وتحرر المجتمع من نير الحكومة وقيودها . 
كا أنما لا تكتفي بتأميم وسائل الإنتاج الر أسمالية فحسب» كا تقرر الإشتراكية 
في الر كن الثالث ٠»‏ بل تذهب إلى أكثر من هذاء فتلغى الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج الفردية أيفضاً ( وهي الي يستثمرها امالك بنفسه لا عن 
طريق الأجراء ) . و كذلك تحرم الملكية الخاصة لبضائع الإستهلاك وأتمامباء 
وبكلمة شاملة : تلغي الملكية الخاصة إلغاء” تاماً في الحقلين الإنتاجي 
والاستهلاكي معاً , و كذلك نحري تعديلا” حاسماً في القاعدة الي يقوم على 
أساسها التوزيع في الركن الرابع ء إذ تركز التوزيع على قاعدة ( من كل 

هذا هو المذهب امار كسي بكلتا مرحلتيه » الإشتراكية والشيوعية . 
ومن الواضح أن لدراسة المذهب - أي مذهب - أساليب ثلاثة : 

الأول : نقد المباديء والأسس الفكرية » البي يرنكر عليها المذهب. 

والثاني : دراسة مدى انطباق تلك اللمباديء والأسس على المذهب » 
الذي أقهم عليها . 

والثالث : بحث الفكرة الجوهرية في المذهب من ناحية إمكان تطبيقهاء 
ومدى ما تتمتعم به الفكرة من واقعية وإمكان آخخر اسحتالة وخيال . 

وسوف تأخذ في دراستنا للمذهب الماركسي ٠‏ ببذه الأساليب الثلاثة 


نقد المذهب يصورة عامة 
ونواجه منذ البدء في دراسة الماركسية المذهبية ‏ على ضوء الأساليب 
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السابقة ‏ أهم وأخخطر سو ال » على صعيد البحث المذهبي » وهو السو ال 
عن الدليل الأسامي الذي يرتكز عليه المذهب » ويبرز بصورة منطقية الدعوة 
إليه وتبنتيه » وبالتالي تطبيقه وبناء الحياة على أساسه . 


إن مار كس لا يستند في تبرير الاشتراكية والشيوعية » إلى قيم ومفاههم 
خلقية معينة في المساواة 3 كيا يتجه إلى ذلك غيره من الاشتراكيين » الذين 
يصفهم مار كس بأنهم خياليون . وذلك لأن القيم والمفاهيم الخلقية » ليست 
في رأي المار كسية إلا وليدة العامل الاقتصادي » والوضع الاجتماعي للقوى 
المنتجة . فلا معرى للدعوة إلى وضع اجتماعي على أساس خلقي بحت . 


وإنما يستند ماركس إلى قوانين المادية التاريخية » الي تفسر حركة 
لتاربخ في ضوء تطورات القوى المنتجة وأشكالها المختلفة . فهو يعتبر تلك 
القوانين الأساس العلمي للتاريخ » والقوة الي تصنع له مراحله المتعاقبة في 
نقاط زمنية محددة » وفقاً لوضع القوى المنتجة وشكلها الاجتماعي السائد . 


وبرى ي هذا الضوء : ان الاشتراكية نتيجة محتومة لتلك القوانين ٠‏ 
الي تعمل عملها الصارم في سبيل نحويل المرحلة الأخيرة للطبقة ٠‏ وهي 
المرحلة الرأسمالية » إلى مجتمع اشتراكي لا طبقي . أما كيف تعمل قوانين 
المادية التاريخية المار كسية على أنقاض الرأسمالية؟! »فهذا ما يشرحه مار كس 
كبا مر بنا سابقاً ‏ في بحوثه التحليلية للاقتصاد الرأسالي » الي حاول أن 
يكشف فيها عن التناقضات الحذرية الي تسوق الرأسالية - وفقاً لقوانين 
المادية التاريخية ‏ إلى حتفها » وتصل بالر كب البشري إلى المرحلة الإشتراكية 
وبكلمات قلائل : أن قوانين المادية التاريخية هي القاعدة العامة لكل مراحل 
التاربخ » في رأي ماركس », والأسس التحليلية في الاقتصاد المار كسي ‏ 
كقانون القيمة ونظرية القيمة الفائضة -- عن محاولة تطبيق تلك القوانين على 
المر حلة الر أسمالية » والاشتراكية المذهبية هي اانتيجة الضرورية لهذا التطبيق : 


لحف 


والتعبير المذهبي عن المجرى التاريخي المحتوم لارأسمالية » كا تفرضه 
القوانين العامة للتاريخ . 

وتحن في بحثنا الموسع عن المادية التاريخية ‏ بقوانينها ومراحلها ‏ قد 
انتهينا إلى نتائج غير مار كسية . فقد عرفنا بوضوح أن الواقع التارنمي 
للانسانية لا يسير ي موكب الادية التاريخية : ولا يستند محتواه الإجتماعي 
من وضع القوى المنتجة وتناقضاها وقوانينها . كا تبينا ‏ من خلال دراستنا 
لقوانين الإقتصاد المار كسبي ‏ خطأ المار كسية ني الآأسس التحليلية . الي 
فسرت في ضوئها تناقض الرأسمالية من جهات ثى . وزحفها المستمر نحو 
مبايتها المحتومة .. فان تلك التناقضات كانت ترتكز كلها على القانون 
المار كسي للقيمة » ونظرية القيمة الفائضة . فإذا ابارت هاتان الر كيز تان ٠‏ 
تداعى البناء كله . 

وحتى إذا افتر دنا أن المار كسية كانت على صواب في دراستها التحليلية 
للاقتصاد الرأسمالي . فإن تلك الأسس. إنما تكشف عن اإقوة أو التناقضات. 
الي نحكم على الرأسالية بالموت البطيء . حى تلفظ آخر أنفاسها . ولكنها 
لا تبرهن على أن الاشتراكية الماركسية هي البديل الوحيد الذي يحل محل 
اارأسالية » في المجرى التاريخي للتطور . بل هي نفسح المجال لأشكال 
اقتصادية متعددة أن تحتل مركز الرأسالية من المجتمع . سواء الاشتراكية 
المار كسية » كاشتراكية الدولة بلون من ألوانها ٠‏ أو الاقتصاد المزدوج من 
أشكال متعددة للملكية » أو إعادة توزيع العروة من جديد على المواطنين في 
إطار الملكية الخاصة ٠‏ وما إلى ذلك من أشكال تعالج أزمة الرأسمالية » 
دون الاضطرار إلى الاشيراكية الماركسية . 

وبذلك تخسر المار كسية المذهبية برهاا العلمي ٠‏ وتفقد طابع الضرورة 
التاريمية الذي كانت تستمده من قوانين المادية التاريخية » والأسس المار كسية 
في التاريخ والاقتصاد . وبعد أن تنزع الفكرة المذهبية عنها الثوب العلمي . 
تقى في مستوى سائر الاقنراحات المذهبية . 


خرف 


السطرا” 


ولنأخذ الآن بدراسة الأر كان والمعالم الرئيسية للاشتراكية » بشيء من 
التفصيل 1 

فالر كن الأول : هو مو الطبقية . الذي يضع حداً فاصلا لما زخر به 
تاربخ البشرية - على مر الزمن - من ألوان الصراع . لآأن مرد تلك الآ لوان 
إلى التناقض الطبقي . الذي نتج عن انقسام المجتمع إلى مالكين ومعدمين 
فإذا قاممت الاشترا كية وحولت المجةمع إلى طيقة واحدة 2 زال التناقفض 
الطبقي . واختفت كل ألوان الصراع : وساد الوثام والسلام إلى الأبد . 

وتقوم الفكرة في هذا على أساس رأي المادية التاريحية القائل : إن العامل 
الاقتصادي هو العامل الأساسبي الوحيد في حياة المجتمع . فقد أدى هذا الرأي 
بالماركسية إلى القول : بأن حالة الملكية الخاصة الي قسمت المجتمع إلى 
مالكين ومعدمين . هي الأساس الواقعي للثر كيب الطبقي في المجتمع . 
ولكن ما يتمخض عنه هذا المر كيب من تناقض وصراع . وما دام المجتمع 
الاشئراكى يلغى الملكية الخاصة » ويو مم وسائل الإنتاج ٠‏ فهو ينسف 


تلضف 


وجوده » بعد زوال الشروط الاقتصادية الي كان يرتكز عليها . 


وقد عرفنا في دراستنا للمادية التارحية : ان العامل الاقتصادي . ووضع 
الملكية الخاصة . ليس هو الأساس الوحيد لكل الثر كيبات الطبقية على 
مسرح التاريخ . فكم من تر كيب طبقي كان يقوم على أسس عسكرية أو 
سياسية أو دينية ؟! ا رأينا فيما سبق . فليس من الضروري تاريخياً أن 
مختفي الطبقية بإزالة الملكية الخاصة » بل من الممكن أن يحادث للمجتمع 
الاشتر اكي تر كيب طبقي على أساس آخخر . 

ونحن إذا حللنا المرحلة الاشتراكية . وجدنا أنما تو دي -- بطبيعتها 
الاقتصادية والسياسية ‏ إلى خلق لون جديد من التناقض الطبقي . بعد 
القضاء على الأشكال الطبقية السابقة . 

أما الطبيعة الاقتصادية للمرحلة الاشتراكية » فتمثل ني هبدأ التوزيع 
دراسة هذا المبدأ : كيف أنه يو دي إلى خخلق التفاوت من جديد ؟ فلنأخذ 
الان الطبيعة السياسية للمرحلة الاشتراكية بالبحث والتمحيص . 


إن الشرط الأساسي للتجربة الثورية الاشتراكية ؛ أن تتحقق على أيدي 
ثوريين محترفين يتسلمون قيادما . إذ ليس من المعقول أن نباشر البروليتارياء 
يجميع عناصرها » قيادة الثورة وتوجيه التجربة » وإما يحب أن تمارس 
نشاطها الثوري في ظل القيادة والتوجيه . ولذلك أكد لينين » بعد فشل 
ثورة (1400) على : أن الثوريين المحتر فين » هم وحدهم الذين يستطيعون 
أن يو لفوا حزباً جديداً بلشفي الطراز ... وهكذا تمد أن القيادة الثورية 
للطبقة العاملة ٠‏ كانت ملكا طبيعياً لمن يدعون أنفسهم بالثوريين المحثر فين » 
كبا كانت القيادة الثورية للفلاحين والعمال في ثورات سابقة» ملكا لأشخاص 


ضرفا 


ليسوا من الفلاحين والعمال » مع فارق واحد بين الحالين » وهو أن الامتياز 
القيادي للأشخاص في المرحلة الاشيراكية لا يعبر عن نفوذ اقتصادي » 
وإنما ينشأ عن خصائص فكرية وثورية وحزبية خاصة . وقد كان هذا 
اللون الثوري والحربي ستاراً على واقع التجربة الاشتراكية الي مرت بها 
أوروبا الشرقية : حجب الحقيقة عن الناس » فلم يستطيعوا أن يتبينوا ‏ 
باديء الأمر ‏ في تلك القيادة الثورية للتجربة الاشتراكية » بذرة لأفظع 
ما تصف امار كدسية من ألوان الطبقية في التاريخ . لآن هذه القيادة يحب 
أن تستلم السلطة بشكل مطلق لطبيعة المرحلة الاشتراكية في رأي الماركسية 
القائل : بضرورة قيام دكتاتورية وسلطة مركزية مطلقة » لتصفية حسابات 
الرأسمالية نبائياً . فقد وصف لينين طبيعة السلطة في جهاز الحزب : التي 
تمتلك السلطة الحقيقية في البلاد خلال الثورة قائلا" : 

( في المرحلة الراهنة من الحرب الأهلية الحادة » 
لا مكن لحزب شيوعي أن يقدر على أداء واجبه » إلا 
إذا كان منظماً بأقصى نمط مركزي وإلا إذا سيطر 
عليه نظام حديدي يوازي النظام العسكري وإلا إذا كان 
جهازه الم كزي جهازاً قوياً متسلطاً يتمتع بصلاحيات 

واسعة وبثقة أعضاء الحزب الكلية ) . 

وأضاف ستالين إلى ما تقدم : 

( هذا هو الوضع فيما يتعلق بالنظام ني الحزب » 
أثناء فئرة الكفاح الي تسبق نحقيق الديكتاتورية » ويحب 
- بل حى إلى درجة أعظم - أن يقال الشيء ذاته عن 
النظام في الحزب بعد أن يكون قد ثم تحقيق الدكتاتورية). 
فالتجربة الاشتراكية إذن تتميز بصورة خاصة عن سائر التجارب 
الثورية » بامها مضطرة كا يرى أقطابها - إلى الاستمرار في النهج الثوري » 


روفرف 


والأسلوب المطلق في الحكم : داخل نطاق الحزب وخارجه ٠‏ من أجل 
خلق الإنسان الاشتراكي الحديد » البريء من أمراض المجتمعات الطبقية 
وميوها الاستغلالية الى عاشتها الإنسانية لاف السنين . 


في فلكهم الحزبي : اللطة بشكل غير محدود ٠‏ ليتأتى لهم تحقيق المعجزة 


وصنع الإنسان الحديد . 


وحين نصل إلى هذه المرحلة من تسلسل التجربة الاشتراكية » نجد أن 

هو لاء القادة ني الحهاز الحزبي والسياسي وأنصارهم ٠‏ يتمتعون بإمكانات 
م تتمتع بها أكر الطبقات على مر التاريخ » ولا يفقدون من سخصائص الطبقة 

0 جميع الممتلكات ٠‏ ووسائل الإنتاج 
المو مة في البلاد : ومركزأ سياسياً يتيح لهم الانتفاع ع 

والتصرف بها طبقا لمصالحهم الخادة . وإعاناً راسخاً بأن سبطرتهم 

كفل السعادة والرخاء لجميع الناس كا كانت تو من بذلك الفئات 3 

ست الحكم في !١‏ لعهود الاقطاعية والرأسالية . 


والفرق الوحيد بين علبقّة هو لاء الثوريين الحاكمين : وسائر الطبقات 
البى حدثتنا الماركسية عنها : أن ل ل 
رأي الملركسبن ‏ تبعاً لعلاقات الملكية الّائمة بين الناس . وطبيعة هذه 
العلاقات هي الي كانت تحدد اندراج هذا الشخص ضمن هذه الطبقة أو 
تلك . وأما مو لاء المالكون الحدد ثي المرحلة الاشتراكية » فليست طبيعة 
الملكية هي الي محدد اندراجهم في الطبقة الحاكمة . فلا يندرج هذا الشخص 
أو ذاك في لقة اشاكمة لأن لاملكية خاصة زدرجة بعية في المتتيع » 
كا كانت تفعرض الماركسية بالنسبة إلى المجتمعات الطبقية السابقة » بل 
العكس هو الذي يصدق عل المجتمع الاشتراكي المار كس . فإن هذا أو 
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ذلك يتمتع بامتيازات خاصة » أو المحتوى الحقيقي الملكية لأنه مندرج ني 
الطبقة الحاكمة . 


وتفسير هذا الفرق بين الطبقة في المجتمع الاشتراكي » وغيرها من 
الطبقات .. واضح . فإن هذه الطبقة لم تولد على الصعيد الاقتصادي » الذي 
وادت عليه سائر الطبقات في زعم المار كسية » وإثما نشات ونمت على 
الصعيد السياسي ٠‏ ضمن تنظيم ذي طراز معين » قائم على أسس فلسفية 
وعقائدية وفكرية خاصدة . أي ضمن الحزب الثوري الذي يتزعم التجربة . 
فالحزب بنظامه وحدوده الخاصة هو مصنع هده الطبقة الجا كمة . 

وتنحصر مظاهر هذه الطبقة الحزبية » فيما يتمتع به أفراد هذه الطبقة 
الى سات الصناعية ومشاريع الإنتاج .. إلى كل مناحي الحياة كأ تنعكس 
أبفاً ني التناقضات الشديدة » بين أجور العمال ورواتب موظفي الحزب. 


وني ضوء الظروف الطبقية » البي تو دي اليها المرحلة الاشتراكية 
الملركسية . يمككن أن نفسر أاوان التناقض والصراع على الصعيد السيابي » 
في العالم الاشتراكي . الي تتمثل أحياناً في عمليات تطهير هائلة . فإن الطبقة 
الممتازة في ظل التجربة الاشتراكية » وإن نشأت في داخل الحزب كا رأيناء 
إلا أنها من ناحية لا تشمل الحزب كله ومن ناحية أخرى يكن أن تمتد إلى 
خارج نطاق الحزب » طبقاً للظروف الي تكتنف القيادة ومتطلباتها . 

ولذلك كان من الطبيعي أن تواجه الطبقة المتفردة بالامتياز » معارضة 
شديدة ني داخل الحزب » من الأشخاص الذين لم تستوعبهم تلك الطبقة 
بالرغم من حزبيتهم »أو طردمهم من حضير مها فأخذوا يعتبرون هذا الر كيب 
الطبقي الحديد ء خيانة للمباديء الي ينادون بها . 


وكذاك ترواجه الطيقة المتازة معار خب عاعلة يِ خارج اليزب 2 من 


أتاح الواقع السياسي للفثة الممتازة أن تستثمرهم ؛ على شكل امتيازات نخاصة: 
وحقوق معينة » واحتكارات للأجهزة الإدارية والمرافق الحيوية في البلاد . 


ويبدو من المنطقي - بعد ذلك أن تحدث عمليات تطهير واسعة 
النطاق ‏ كيا يسميها الشيوعيون ‏ بوصفها انعكاساً لتلك الظروف و«التناقضات 
الطبقية . ومن الطبيعي أيضآً أن تكون تلك العمليات هائلة في صرامتها 
وشموها » تبعاً لفقوة المر كز الطبقي الذي تتمتع به الفئة الداكمة في الحزرب 
والدولة . 


ويكفينا لكي نتبين مدى الصرامة وقوة الشمول » الي تتسم بها تلاث 
العمليات » أن نعلم أنها كانت نجري ني الذروة العليا في كيان الحرب كا 
تحري في القاعدة » باستمرار وعنف قد يفوق كثيراً العنف الذي تعرضه 
الماركسية كطابع عام لأشكال التناقض الطبقي المختلفة في التاريخ . فقد 
شملت عمليات التطهير ني مرة تسعة وزراء من أعضاء الوزارة الأحد عشرء 
الذين كانوا يديرون دفة الحكومة السوفياتية عام (1845) » وشملت أيضاً 
خمسة رو ساء من الرو ساء السبعة للجنة السوفيات التنفيذية الم كزية : 
الي وضعت دستور 1975 » واكتسحت ثلاثة وأربعين أميناً من أمناء سر 
منظمة الحزب المركزية » الذين كان يبلغ مجموعهم ثلاثة وخمسين أمنا » 
وكذلك سبعين عضواً من أعضاء مجلس الحزب الثمانين » وثلاثة من 
مارشالات الحيش السوفياتي الخمسة » و0 ,/ تقريباً من مجموع جنر الات 
السوفيات » وجميع أعضاء المكتب السياسي الأول الذي أنشأه لينين بعد 
الثورة » باستئناء ستالين . كيا أدت عمليات التطهير إلى طرد ما يزيد على 
مليونين من أعضاء الحزب ؛ وما حل عام (1948-8) حبّى كان عدد أعضاء 
الخرب الرسمي مليونين ونصف اللمليون عضو . وعدد المطرودين مليونين 
عضو » وبذلك كاد الحزب الشيوعي المطرود أن يوازي الحزب الشيوعي 


لفيسيك 5 


طرف 


ولا نرمي من وراء هذا إلى التشهير بالحهاز الخاكم في المجتمع الإشراكي 
- وليس التنشهير من ثأن هذا الكتاب - وإنما نرمي إلى تحليل المرحلة 
الاشتر اكية تحليلا” علمياً » لنجد : كيف تو دي بطبيعتها المادية الدكتاتورية» 
إلى ظروف طبقية تنمخض عن ألوان رهيبة من الصراع ؟! وإذا بالتجربة 
البي جاءت لتمحو الطبقية » قد أنشأتها من جديد . 


0 ل و 


والسلطة الدكتاتورية ‏ الي هي الركن الثاني في المرحلة الاشتراكية ‏ 
ليست ضرورية لأجل تصفية حساب الرأسمالية فحسب» كا تزعم الماركسية» 
إذ تعتبر ها ضرورة مو قتة » تستمر حتى ينقضى على كل نخصائص الرأسالية 
الروحية والفكرية والاجتماعية .. وما تعبر عن ضرورة أعمق في طبيعة 
الاشتراكية الماركسية » الم منة بضرورة التخطيط الاقتصادي الموجه » 
لكل شعب النشاط الاقتصادي في الحياة . فإن وضم مثل هذا التخطيط 
وننفيذه يتطلب سلطة قوية لا تخضع للمراقبة » وتتمتع بامكانات هائلة ؛ 
ليتاح لها أن تقبض بيد حديدية على كل مرافق البلاد » وتقسمها وفقاً لمخطط 
دقيق شامل . فالتخطيط الاقتصادي المر كزي يفرض على السلطة السياسية 
طبيعة دكتاتورية إلى حد بعيد وليست مهمة تصفية الحو من الثّراث اارأسالي؛ 
وهي وحدها الي تفرض هذا اللون السياسي من الحكم . 


ونصل بعد هذا إلى التأميم » بوصفه الر كن الثالث للمرحلة الاشتراكية. 

والفكرة العلمية في التأميم تقوم على : أساس تناقضات القيمة الفائضة » 
الي تتكشف عنها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج » في رأي ماركس . فإن 
هذه التناقضات تتراكم » حتى يصبح تأميم كل وسائل الإنتاج ضرورة 
تاريحية لا محيد عنها . 


يضف 


وقد مر بنا الحديث عن هذه التناقضات المزعومة . وكيف أنها تقوم 
على أسس تحلياية خاطئة ؟! ومن الطبيعي أن تمنى النتائج بالخطأ إذا كانت 
الأسس الي يقوم عليها التحليل مضللة وغير صحيحة . 

وأما الفكرة المذهبية في التأميم فتتلخص : في محو الملكية الخاصة و نتويج 
المجموع بملكية وسائل الإنتاج ي البلاد ٠»‏ ليصبح كل فرد ‏ ي نطاق 
المجموع - مالكاً لعروات البلاد كلها كما يتملكها الآخرون . 

غير أن هذه الفكرة تصطدم بواقع هوالواقع السيامي للمرحلة الإشتراكية 
الذي يتجسم في طبقة تتمتع بحكم دكتاتوري مطلق في أجهزة الحزرب 
والدولة . فلا يكفي في هذه الحال أن تلغى الملكية الخاصة قانونياً ٠‏ ويم 
الإعلان عن ملكية المجموع للروة .. ليتمتع هذا المجموع بملكيتها حقا . 
ويجد محتواها الحقيقي ني حياته التي يعيشها . بل ان طبيعة الموقف السياسي 
سوف تجعل حظ المجموع في تملكه حظاً قانونياً فحسب . وتسمح للطبقة 
الحاكمة أن تتمتع بالمحتوى الحقيقي للملكية . الذي يتمثل ني سيطرتها المطلقة 
على مقدرات البلاد وثرواتما . وهكذا نحصل هذه الطبقة على نفس الفرص . 
اللي كان الرأسماليون الاحتكاريون يتمتعون بها ني المجتمم الرأسمالي . 
إذ تقف - فوق الأنظمة ‏ وراء كل عمل من أعمال الدولة . ونحتكر 
لنفسها حق تمثيل المجتمع اللاطبقي والتصرف في ممتلكاته » وتصبح ‏ في 
هذه اللحظة ‏ أقدر من أن رأسمالي آخر على سرقة القيمة الفائضة . فا 
هي الضمانات العلمية في هذا المجال ؟! 

وإذا أردنا أن نستعير من المار كسية لغتها ٠‏ أمكننا القول : بأن التأميم في 
المجتمع الاشتراكي الاركسي ٠‏ يبرز تناقضاً بين الملكية الاشتر اكية للمجموع 
والجوهر الحقيقي للملكية الذي تتمتع به الطبقة الحاكمة . فإن الملكية ‏ 
بجوهرها الواقعي ‏ ليست إلا السلطة على البروة والقدرة على التمتع با 
بمختلف الأساليب . وهذا الحوهر هو الذي نتمتع به القوى السياسية . 


كرفا 


المهيمنة على كل كيانات المجتمع وينعكس على الصعيد القانوني بشكل 
امتيازات وحقوق ليست في الحقيقة إلا ستاراً مزيفاً » وترجمة قانونية الحوهر 
الملكية الحقيقي » غير أن هذا المالك الحديد في المجتمع الاشتراكي المار كسي ) 
بختلف عن أي مالك سابق في نقطة ‏ وهي أنه لا يستطيع أن يعترف بملكيته 
قانونياً » لأن ذلك يناقض طبيعة موقفه السياسي . فالاشتراكية - بحكم 
طبيعتها السياسية ‏ حمل بذرة هذا المالك الحديد ونخلقه عبر نجربتها » وان 
كانت نفرض عليه في نفس الوقت أن ينكر دوره الحقيقي في الحياة الإقتصادية 
وتجعله أكثر حياء ونحجلا” من ار اها » الذي كان يعلن بكل وقاحه عن 
ملكيته الخاصة . 5 


وليس الأميم في الاشتر شتراكية الماركسية حدثاً فريداً في التاريخ » فقد 
وفعت تجارب سابقة لفكرة ة التأمهم عبر التاريخ نغ » إذ قامت بعض الدول 
القديمة بتأمبم كل وسائل الإنتاج 3 وحصلت بسبب ذلك على مكاسب تشابه 
هاما المكاضب + التي -حصات. عليه الاشثر ا كية الماركبية في جزبنها . عي 
بعض الممالك الهيلينستية وفي مصر خاصة اتبعت الدولة مبدأ التأميم : وأخضعت 
الإنتاج والمادلة لإشرافها » وتولت بنفسها إدارة معظم فروع الإنتاج » 
فجلب هذا النظام للدولة فوائد كبيرة » ولكنه حيث كان ينفذ في إطار 
سلطة فرعونية مطلقة :لم يستطع بعد ذاك أن يخفي جوهره . فإن التأميم في 
ا ااي لي ا د لي 
واقعياً إلا إلى تملك السلطة نفسها » ونحكمها في الممتلكات الم ممة .. 
ظهرت في التجربة القدمة خيانة الموظفين » واستبداد السلطة الى 5 
تتجسد ني شخص الملك » حتى قفز الملك إلى درجة ( إله ) وأصبحت القوى 
الحائلة تنفق كلها لحساب هذا الله الحاكم » ونحقيق رغباته من بناء المعابد 
والقصور والقبور . 


ولم يكن من الصدفة أن تقترن تجربة التأمبم في أقدم العهود الفرعونية .. 


احرف 


بنفس الظواهر الي اقترنت بها تجربة التأميم الماركسية في العصر الحديث » 
من التقدم السريع في حر كة الإنتاج . وتمتع السلطة بقوة تشتد وتنمو بشكل 
هائل » وانحرافها واستبدادها بعد ذلك بالتروة الموَ ممة . فقد تقدمت حر كة 
الأقاع يظلل التجرية التديئة لكاي ٠.‏ كي تشدت أي ل اللأميم بم الفر عوني » 
لأن التسخير غير الحر » في الإنتاج » اردان ا المورقت في 
حركة الإنتاج . ونشأ التأميم في كل من التجربتين ني ظل سلطة عليا » 
لا تعترف لنفسها بحدود لآن التأميم حينما يقصد منه تنمية الانتاج فحسب ء 
يتطلب مثل هذه السلطة الحديدية . 


ونتج عن ذلك ني كل من التجربتين أيضاً ٠‏ استفحال أمر الساطة 
وتمتعها بالحوهر الحقيفي للملكية » لأن التأمبم لم يقم على أساس روحي ٠‏ أو 
اع بي خلة لاسا » وأا قام على أماس مادي ؛ لتحفيق أكجر تصيب 
من الانتاج فمن الطبيعي أن لا تجد السلطة تعارضاً بين هذا الهدف المادي » 
وبين ما نحيط به نفسها من امتيازات ومتعة . ومن الطبيعي أيضاً أن لا يقر 
الحهاز الحاكم الملكية العامة عملياً » إلا في حدود الدافع المادي الذي يدفعه 
إلى مضاعفة الإنتاج وتنميته . 


ولا يبدو غريباً بعد ذلك » أن نيحد جهاز الدولة في التجربة القديمة » 
وهو يضج بخيانات الموظفين وإثرائهم على حساب الممتلكات العامة » ونجد 
ستالين في التجربة الحديثة » وهو يضطر إلى الاعتراف بأن كبار رجال 
الدولة والحزب قد استغلوا فرصة انشغال دولتهم بالحرب الأخيرة » فجمعوا 
الأموال والئروات حتى أنه أذاع ذلك في منشور عممه على جميع أبناء 
الشعب . 


فالتشابه بين التجر بتين الاشير اكيتين واضح كل الوضوح ٠‏ في الظواهر 
والنتائج » بالرغم من اختلاف ظروفهما المدنية وأشكال الإنتاج فيهما . 
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وهذا يشير إلى ان الحوهر ني كلتا التجربتين واحدءمهما اختلفت الأ اوان 
والإطارات . 

وهكذا نعرف أن كل تجربة للتأميم » تمى بنفس التتائج إذا كانت في 
نفس الإطار السياسي للتجربة المار كسية » إطار السلطة المطلقة » وكان 
المبرر الموضوعي لها في رأي قادة التجربة » هو نفس البرر الذي يباشر 
قادة الماركسية تجربتهم على أساسه . وهو تنمية الإنتاج ابي هي القوة الدافعة 
للتاريخ على مر الزمن ني مفاهم المادية التاريخية . 


إميا و 9 


وأما الركن الأخير من المرحلة الاشتراكية » فهو كرا سبق - مبدأ 
التوزيع القائل : من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله . 

ويرتكز هذا المبدأ ‏ من الناحية العلمية ‏ على قوانين المادية التاريخية . 
فإن المجتمع بعد أن يصبح طبقة واحدة » بموجب قانون الاشتراكية الحديثة؛ 
ولا تبقى طبقة عاملة وأخخرى مالكة .. يكون من الضروري لكل فرد أن 
يعمل ليعيش . كا أن القانون المار كسي للقيمة القائل : أن العمل هو أساس 
القيمة .. يجعل لكل عامل نصيباً من الإنتاج ٠‏ بالقدر الذي يتفق مع كمية 
عمله . وهكذا يسير التوزيع على أن ( من كل حسب طقته ولكل حسب 
عمله ) . 

وهذا المبدأ يأخذ بالتناقض مع الطبيعة اللاطبقية للمرحلة الاشتراكية . 
منذ أن يوضع موضع التنفيذ . فإن الأفراد يختلفون في أعمالهم تبعآ لاختلاف 
كفاءاتهم ٠‏ ولنوعية العمل ودرجة تعقيده . فهذا عامل لا يطيق من العمل 
ست ساعات » وذلك عامل أقوى منه بنية » يستطيع أن يعمل عشر ساعات 
في كل يوم » وهذا عامل موهوب بملك من القريحة والنباهة ما يجعله يدخل 
نحسينات على طريقة الإنتاج » وينتج ضهف ما ينتجه الآخرون » وذلك 
عامل لم يواته الحظ » قد خلق للتقليد لا للابتكار . وهذا عامل في مدرب 


١١  انداصتقا‎ "4١ 


يمارس إنتاج الأجهزة الكهربائية الدقيقة . وذاك عامل بسيط لا يمكن أن 
يستخدم إلا في حمل الأثقال » وثالث يعمل ني ال حقل السياسي ويتوقف على 
عمله مصير البلاد كلها . 

واختلاف هذه الأعمال يو دي إلى تفاوت القيم الني تخلقها تلاك الأعمال. 

وليست هذه الأ لوان الصارخة من التفاوت بين نفس الأعمال : أو 
اليم النائجة عنها : مستمدة من واقع اجتماعي معين . بل إن الماركسية 
نفسها تعترف بذلك : إذ تقسم العمل إلى : بسيط ومركب ٠‏ وترى أن 
قيمة ساعة عمل مر كب شديد التعقيد . قد تفوق بأضعاف قيمة ساعة من 
العمل البسيط . 

والمجتمع الاشتراكي إذ يواجه هذه المشكلة . لا يوجد أمامه إلا 
سبيلان للحل . 

أحدها : أن بحتفظ بدأ التوزيع القائل : ( لكل حسب عمله ) . 
فيوزع الناتج على الأفراد بدرجات مختلفة ٠‏ وبذلك ينشيء الفروق الطبقية 
مرة أخرى + فيمى المجتمع الاشتراكي بالئر كيب الطبقي بأسلوب جديد . 

والآخر : أن يستعير المجتمع الاشتراكي من الرأسمالي طريقته في 
اقتطاع القيمة الفائضة . على رأي مار كس . فيساوي بين جميع الأفراد 
في الأجور . 

وللنظرية والتطبيق انجاهان محتلفان في حل هذه المشكلة . 

فالتطبيق - أو واقع المجتمع الاشتراكي القائم اليوم ‏ يتجه إلى حل 
المشكلة بسلوك السبيل الأول ٠‏ الذي يدفع المجتمع إلى التناقضات الطبقية من 
جديد ولذلك نجد أن النسبة بين الدخل المنخفض » والدخل الرائي في روسيا 
تبلغ على ما قيل © ,/ و ١,9‏ / . تبعاً لاختلاف التقديرات: فقد وجد القادة 
الاشتراكيون : أن من المستحيل عملا تنفيذ المساواة المطلقة . والتزول 


"1 


بأعمال العلماء والسياسيين والعسكريين إلى مستوى العمل البسيط . لآن 
ذلك يحمد النمو الفكري ٠‏ ويعطل الحياة الفنية والعقلية » ويجعل أكثر 
الأفراد ينصر فون إلى أتفه الأعمال ما دام الأجر هو الأجر . مهما اختلف 
العمل وتعقد . وهذا السبب نشأت الفوارق والتناقضات ني ظل التجربة 
الاشيراكية وقامت بعد ذلك السلطة ادا كمة بتعميق هذه الفوارق و«التناقضات 
وفقاً لطبيعتها السياسية » فأنشأت طبقة البوليس السري ٠‏ وميزت عملها 
الحاسوسي بامتيازات ضخمة . وسخرها دم كيانها الدكتاتوري » ولم 
يستيقظ المجتمع بعاد أن أسفر الصبح إلا عن نفس الواقع ٠‏ الذي كانت 
تمنيه الاشيراكية بالخلاص منه . 
وأما ايجاه النظرية في حل المشكلة : فقد جاءت إشارة إلى نجديد هذا 
الانجاه في كتاب ( ضد دوهرنك ) . إذ عرض انجاز المشكلة » و كتب 
في الحواب عليها . 
٠‏ كيف سنحل إذن مسألة دفع أعلى الأجور عن 
العمل المر كب ؛ وهي مسألة هامة برمتها ؟. يدفع 
الأفراد أو عائلاتهم في مجتمع المنتجين الخاصين تكاليف 
تدريب العامل الكفؤ . لذا فإن الثمن العاللي الذي يدفع 
عن القوة العاملة الكفؤة ة ناجم عن الأفراد أنفسهم . 
فالرقيق الماهر يباع بثمن عال » و كاسب الأجر والماهر 
تدفع له أجور عالية . إن المجتمع إذ يكون منظماً تنظيماً 
اشتراكياً فإنه هو الذي يتحمل هذه التكاليف . فإليه 
إذن تعود تمراتما وهي القيم العالية الي ينتجها العمل 
المركب . ولا تكون زيادة الأجور 2 
العامل )١(»‏ . 
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وهذا الحل النظري للمشكلة الذي يقدمه انجلز » يفترضص أن القيم العالية 
الي بمتاز بها العمل الم ركب عن العمل البسيط ٠‏ تعادل تكاليف تدريب 
العامل الككفؤ على العمل الم كب . ونظراً إلى أن الفرد في المجتمع الرأسمالي 
يتحمل بنفسه تكاليف تدريبه » فيستحق تلك القيم الي نحمت عن تدريبه . 
وأما في المجتمع الاشتراكي فالدولة هي الي تنفق على تدريبه » فتكون 
وحدها صاحبة الحق ني القبم العالية للعمل المركب ٠‏ وليس للعامل الفني 
حينئذ أن يطالب بأجر يزيد على أجر العامل البسيط . 


ولكن هذا الافئراض يناقض الواقع ٠‏ فإن القبم العالية الي حصل عليها 
العامل السيامي العسكري »© في مجتمع المنتجين الخاصين - في المجتمع 
الرأمالي - تزيد كثيراً عن تكاليف دراسته للعلوم السياسية والعسكرية » 
كما مر سابقاً . 

أضف إلى ذلك أن انلز لم يضع معالحته للمشكلة في صيغة دقيقة » 
تتفق مع الأسس العلمية المزعومة في الاقتصاد الماركسي » فقد غاب عن 
ذهن انجلز أن السلعة الي ينتجها العامل الفني المدرب » لا يدخخل في قيمتها 
- الي يخلقها العامل - تمن تدريبه وأجور دراسته ٠‏ وإنما الذي محدد قيمتها 
كمية العمل المنفقة على انتاجها فعلا” » مع كمية العمل الي أنفقها العامل 
خلال الدراسة والتدريب . فمن الممكن أن ينفق العامل عشر سنوات من 
العمل في التدريب ٠‏ ويكلفه » ذلك ألف دينار » ويكون تمن التدريب هذا 
- هو ألف دينار - معبراً عن كمية من العمل المختزن فيه » تقل عن عمل 
عشر سنوات . فأجرة التدريب - في هذا الفرض - تصبح أقل من القيمة 
ابي ساهم عمل العامل خلال تدريبه في إيجادها » نظير تكاليف نجديد قوة 
العمل » الي تقل عن القيمة الي يخلقها العمل نفسه ٠‏ كا تزعم نظرية القيمة 
الفائضة . 


فا يصنع انجاز إذا أصبحت كمية العمل » المائلة في تكاليف تدريب 
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العامل .. أقل من كمية العمل الي ينفقها العامل خلال التدريب ؟! إن 
الدولة ليس من حقها في هذه الحال - على أساس الاقتصاد الما ركسي 
أن تقنطف ثمرات التدريب » وتسلب من العامل القيمة الي خلقها بعمله . 
في السلعة خلال التدريب ٠»‏ بوصفها قد دفعت أجرة التدريب » لأن القيمة 
الزائدة ابي يتمتع ها منتوج العامل الفني » لا تعبر عن تكاليف تدريبه وأجرة 
دراسته » بل عن العمل الذي قضاه العامل خلال الدراسة . فإذا زاد هذا 
العمل على كمية العمل المتمثلة في نفقات التدريب ٠»‏ كان للعامل الحق في 
زيادة الأجر على إنتاجه الفني . 

وشيء آخر فات انجلز أيض وهو : أن تعقيد العمل لا ينشأ دائماً من 
التدريب » بل قد يحصل بسبب مواهب طبيعية في العامل ٠‏ نجعله ينتج في 
ساعة من العمل ما لا ينتج اجتماعياً إلا خلال ساعتين . فهو يخلق في الساعة 
القيمة الي يخلقها غيره في ساعتين » بسبب من كفاءته الطبيعية » لا من 
تدريس سابق . فهل يأخذ هذا العامل ضعف ما يأخذه غيره » فيمى المجتمع 
الاشتراكي بالفوارق والتناقضات ٠‏ أو يساوى بينه وبين غيره ولا يعطى 
إلا نصف ما يخلقه من القيمة . فيرتكب المجتمع الاشتراكي بذلك سرقة 
القيمة الفائضة ؟! 

وهكذا يتلخص : أن الحكومة في المرحلة الاشتراكية المار كسية » 
لا محيد لحا عن أحد أمرين : فاما أن تطبق النظرية » كما يفرضه القانون 
المار كسي للقيمة » فتوزع على كل فرد حسب عمله . فتخلق بذرة التناقض 
الطبقي من جديد . وإما أن تنحرف عن النظرية في مجال التطبيق » وتساوي 
بين العمل البسيط والمر كب ٠»‏ والعامل الاعتيادي والموهوب . فتكون قد 
اقتطعت من العامل الموهوب القيمة الفائضة ٠‏ الي يتفوق بها عن العامل 
البسيط » كما كان يصنع الرأسالي تمامً في حساب المادية التاريمية . 
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وننتهي من دراسة المرحلة الاشعراكية . إلى المرحاة النهائية الي يولد 
فيها المجتمع الشيوعي . وبحشر البشر إلى الفردوس الأرضي الموعود . في 
نبوءات المادية التاريخية . 

وللشيوعية ر كنان رئيسياك : 

الأول : محو الملكية الخاصة . لا في مجال الإنتاج الرأسالي فحسب ٠‏ 
بل في مجال الإنتاج بصورة عامة : وني مجال الاستهلاك أيفاً » فتو مم كل 
وسائل الإنتاج وكل البضائع :الإستهلاكية . 

والثاني : محو السلطة السياسية ونحرير المجتمع من الحكومة بصورة 
هائية . 

أما محو الملكية الخاصة في كل المجالات . فهو لا يستمد وجوده في 
المذهب من قانون علمي للقيمة : كا كان تأمبم وسائل الإنتاج الرأسمالي يقوم 
على أساس نظرية القيمة الفائضة . والقانون الماركسي للقيمة .. وإنما تقوم 
الفكرة في تعمي التأمبم : على افتراض أن المجتمع يبلغ بفضل النظام الإشترا كي 


حدق 


درجة عالية من الروة » ىا تنمو القوى المنتجة موا هائلا” ٠‏ فلا يبقى 
موقع للملكية الخاصة لبضائع الاستهلاك » فضلا عن ملكية وسائل الإنتاج 
لآن كل فرد سوف بحصل بي المجتمع الشيوعي على ما يحتاج إليه » ويتوق 
إلى استهلا كه بي أي وقت شاء . فأي حاجة له في الملكية الخاصة ؟!. 

وعلى هذا الأساس يقوم مبدأ التوزيع في المجتمع الشيوعي , على قاعدة : 
إن لكل حسب حاجته لا حسب عمله . أي أن كل فرد يعطى قدر ما يشبع 
رغبته ويحقق سائر طلباته » لأن العروة الي يماكها المجتمع قادرة على إشباع 
كل الرغبات .. 

ونحن لا نعرف فرضية أكثر إمعاناً في الخيال وتّنيحاً في آفاقه البعيدة » 
من هذه الفرضية الي تعتبر : ان كل إنسان في المجتمع الشيوعي قادر على 
إشباع جميع رغباته وحاجته إشباعاً كليأ » كا يشبع حاجاته من الحواء 
والماء . فلا تبقى ندرة ولا تزاحم على السلع . ولا حاجة إلى الاخقصاص 


ط 


بعى ء . 

ويبدو من هذا . أن الشيوعية كما تصنع المعجزات في الشخصية الإنسانية: 
فتحول الناس إلى عمالقة في الإنتاج ٠‏ بالرغم من انطفاء الدوافع الذاتية 
والأنانية في ظل التأمبم .. كذاك تصنع المعجزة مع الطبيعة نفسها » فتجردها 
عن الشح والتقتير » وتمنحها روحا كريعة تسخو دائماً بكل ما يتطلبه الإنتاج 
الهائل » من موارد ومعادن وأنمار . 

ومن سوء اللدظ أن قادة التجربة الماركسية . حاولوا أن محْلقَوا الحنة 
الموعودة على الأرض ففشلوا » وظلت التجربة تتأرجح بين الإشتراكية 
والشيوعية » حتى أعلنت بصراحة عجزها عن تحقيق الشيوعية بالفعل . 
كا تعجز كل تحربة نحاول اتجاهاً خياااً يتناقض مع طبيعة الانسان . فقد 
اتجهت الثورة الاشتراكية ني باديء الأمر انجاه شيوعياً خالصاً » إذ حاول 


. 
دس أ بكرن 0 “ني ؟* 000 دس سيوع 1 رع الأأرض من ام سما .را 


/ا؟؟*" 


وجرد الفلاحين من وسائل إنتاجهم الفردية فتمرد الفلاحون وأعلنوا إضرابهم 
عن العمل والإنتاج » فنشأت المجاعة المائلة الي زعزعت كيان البلاد » 
وأرغمت السلطة على العدول عن تصميمها : فردت للفلاح حق التملك » 
واستعادت البلاد حالتها الطبيعية » إلى أن جاءت سنة (4؟  "٠١‏ ) فحدث 
انقلاب آخر أريد به تحريم الملكية من جديد » فاستأنف الفلاحون ثورتهم 
واضراءهم : وأمعنت الحكومة في اناس قتلا" وتشريداً وغصت السجون 
بالمعتقلين : وباغت الضحايا ‏ على ما قيل ‏ مائة ألف قتيل ٠‏ باعئر اف 
التقارير الشيوعية : واضعاف هذا العدد في تقدير أعدائها . وراح ضحية 
المجاعة اناجمة عن الاضراب والقلق سنة )١977(‏ » ستة ملايين نسمة 
باعئر اف الحكومة نفسها » فاضطرت السلطة إلى العرراجع ؛ وقررت منح 
الفلاح شيئاً من الأرض وكوخاً وبعض اليوانات للاستفادة منها » على 
أن تيقى الملكية الأساسية للدولة لة . وينضم الفلاح إلى جمعية ( الكلخوز 
الزراعية الاشتراكية ) الي تتعهدها الدولة . وتستطيع أن تطرد أي عضو 
منها مى شاءت . 


وأما الركن الثاني للشيوعية ( زوال الحكومة ) : فهو أطرف ما في 
الشيوعية من طرائف . وتقوم الفكرة فيه على أساس رأي المادية التاريخية في 
- الحكومة القائل : بأن الحكومة وليدة التناقض الطبقي . لأنها الحيئة 
ني مخلقها الطبقة اللالكة لاخضاع الطبقة العاملة لها :فقي ود هذا التفسير 
روا واعتس اطي » بعد أن يتخلص من كل 


آثار الطبقية وبقاياها . ويصبح من الطبيعي أن تتلاثى الحكومة تبعاً لزوال 
الأساس التاريخي ها . 


ومن حقنا أن نتساءل عن هذا التحول » الذي ينقل التاريخ من مجتمع 
الدولة إلى مجتمع متحرر منها : من المرحلة الاشتراكية إلى المرحلة الشيوعية : 
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كيف يم هذا التحول الاجتماعي ؟!. وهل يحصل بطريقة ثورية وانقلابية؛ 
فينتقل المجتمع من الاشتراكية إلى الشيوعية في لحظة حاسمة » ىا انتقل 
من الرأسالية إلى الاشتراكية ؟!. أو أن التحول يحصل بطريقة تدريجية » 
فتذبل الدولة وتتقلص حدى تضمحل وتتلائى ؟1. 

فإذا كان التحول ثورياً آنآ ٠‏ وكان القضاء على حكومة البروليتاريا 
سيم عن طريق الثورة ٠‏ فمن هي الطبقة الثائرة الي سيم على يدها هذا 
التحول ؟!. وقد علمتنا الماركسية أن الثورة الاجتماعية على حكومة » 
إنما تنبثق دائماً من الطبقة الى لا تمثلها تلاك الحكومة . فلا بد إذن في هذا 
الضوء أن يتم التحول الثوري إلى الشيوعية » على أيدي غير الطبقة التي تمثلها 
الحكوءة الاشتراكية وهي طبقة البروليتاريا . فهل تريد الماركسية أن تقول 
لنا أن الثورة الشيوعية تحصل على أيدي رأساليين مثلا" ؟!. 

وإذا كان التحول من الاشتراكية وزوال الحكومة تدريجاً .. فهذا 
يناقض - قبل كل شيء - قوانين الديالكتيلك الي ترتكز عليها الما كسية. 
فإن قانون الكمية والكيفية في الديالكتيك يو كد : أن التغيرات الكيفية 
ليست تدريجية . بل محصل بصورة فجائية » ونحدث بقفزة من حالة إلى 
أخرى . وعلى أساس هذا القانون آمنت المار كسية بضرورة الثورة ني مطلع 
كل مرحلة تاريمخية » بوصفها تحولا آنيأ . فكيف بطل هذا القانرن عند 
نحول المجتمع من الاشيراكية إلى الشيوعية . 

والتحول التدريجي السلمي من المرحلة الاشتراكية إلى الشيوعية » كا 
يناقض قوانين الديالكتيك ٠‏ كذلك يناقض طبيعة الأشياء . إذ كيف يمكن 
أن نتصور أن الحكومة ني المجتمع الاشتراكي ٠‏ تتنازل في التدربج عن 
السلطة وتقلص ظلها » حى تقضي بنفسها على نفسها ٠‏ بينما كانت كل 
حكومة أخرى على وجه الأرض تتمسك عر كزها » وتداقع عن وجودها 
السيامي إلى آخر لحظة من حيانها ؟!» فهل هناك أغرب من هذا التقليص 
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التدريجي الذي تتبرع بتحقيقه الحكومة نفسها . فتساخو بحيانها في سبيل تطوير 
المجتمع ؟!» بل هل هناك ما هو أبعد من هذا عن طبيعة المرحلة الاشتر ا كية» 
والتجربة الواقعية ابي تجسدها اليوم في العالم ؟! فقد عرفنا أن من ضرورات 
المرحلة الاشتراكية قيام حكومة دكتاتورية مطلقة السلطان » فكيف تصم 
هذه الدكتاتورية المطلقة مقدمة لتلاشى الحكومة واضمحلاها نبائاً ؟!2» 
وكيف بمهد استفحال السلطة واستبدادها إلى زوالا واختفائها ؟!!. 
وأخيراً : فلنجنح مع الماركسية ني أخياتها . ولنفترض أن المعجزة 
قد نحققت . وان المجتمع الشيوعي قد وجد . وأصبح كل شخص يعمل 
حسب طاقته ويأخذ حسب حاجته » أفلا يحتاج المجتمع إلى سلطة تحدد 
هذه الحاجة » وتوفق بين الحاجات اللمتناقضة فا إذا تزاحمت على سلعة 


واحدة » وتنظم العمل وتوزعه على فروع الانتاج . 
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مع الرأ سس )لم 


١‏ الرأسمالية المذهبية في خطوطها الرئيسية 

 '‏ الرأسمالية المذهبية ليست نتاجاً للقوانين العلمية 

" - القوانين العلمبة في الاقتصاد ال أسمالي ذات اطار مذهي 
- دراسة الرأسمالية المذهبية في أفكارها وقيمها الأساسية 


كا يقسم الإقتصاد المار كسمي إلى علم ومذهب ؛ كذلك ينقسم الإقتصاد 
الرأسمالي إلى هذين القسمين . ففيه الحانب العلمي » الذي تحاول ال رأممالية 
فيه أن تفسر مجرى الحياة الإقتصادية وأحدائها تفسيرآ موضوعياً » قائماً على 
أساس الاستقراء والتحليل . وفيه أيضاً الحانب المذهبي » الذي تدعو 
الرأسمالية إلى تطبيقه وتتبى الدعوة إليه . ْ 

وقد اختلط هذان الحانبان أو الوجهان للاقتصاد الرأممالي » في كثير 
من البحوث والأفكار » مع أنبما وجهان مختلفان » ولكل منهما طبيعته 
الخاصة وأسسه ومقاييسه . فإذا حاولنا أن نبغ على أحد الوجهين الطابع 
المميز للآخر . فنعتبر القوانين العلمية مذهباً خالصاً أو نضفي الطابع العلمي 
على المذهب » فسوف نقع في خطأ كبير كما سترى . 

والرأسالية وإن اتفقت مع الماركسية » في تشعبها إلى جانب علمي 
وجانب مذهبي ولكن العلاقة بين علم الاقتصاد الرأسالي ٠‏ والمذهب 
ال رأممالي ني الاقتصاد » تختلف اختلافاً جوهرياً عن العلاقة بين الحانب العلمي 
من المار كسية » واللحانب المذهبي منها » أي بين المادية التاريخية من ناحية) 
والإشتراكية والشيوعية من ناحية أخخرى وهذا الاختلاف هو الذي سيجعل 
طريقة بحثنا مع الرأسالية » تختلف عن طريقة دراستنا للماركسية ٠‏ كا 
يتضح خلال هذا الفصل ( مع ال رأسمالية ) . 

وسوف نستعرض فيما يلي : الاقتصاد الرأممالي في خطوطه الرئيسية » 
ونعالج بعد ذلك علاقة المذهب الرأسمالي بالحانب العلمي من الرأسمالية » 
وندرس أخيراً الرأسمالية في ضوء أفكارها المذهبية الي ترتكز عليها . 
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الأسالئال هس في خطوطما اليس 


يرتكز المذهب الرأسمالي على أر كان رئيسية ثلاثئة » يتألف منها كيانه 
العضوي الخاص ٠»‏ الذي بميزه عن الكيانات المذهبية الأخرى . وهذه 
الأر كان هي : 

أولا : الأخذ بمبدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود . فبينما كانت 
القاعدة العامة في المذهب امار كسبي . هي : الملكية الإشتراكية الي لا يجوز 
الخروج عنها إلا بصورة استئنائية .. تنعكس المسألة في المذهب الرأسمالي 
تماما . فالملكية الخاصة ني هذا المذهب », هي القاعدة العامة اللي تمتد إلى كل 
المجالات وميادين العروة المتنوعة ولا يمكن الخروج عنها إلا بحكم ظروف 
استثنائية » تضطر أحياناً إلى تأميم هذا المشروع أو ذاك . وجعله ملكا للدولة. 
فا لم تبرهن التجربة الاجتماعية على ضرورة تأمبم أي مشروع » تبقى الملكية 
الخاصة هي القاعدة النافذة المفعول . 

وعلى هذا الأساس تو من الرأسالية بحرية التملك ٠‏ وتسمح للملكية 
الخاصة بغزو جميع عناصر الإنتاج من : الأرض والآلات والباني والمعادن: 
وغير ذلك من ألوان العروة . ويتكفل القانون في المجتمع الرأسمالي بماية 
الملكية الخاصة ء» و تمكين الماللك من الاحتفاظ بها . 
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ثانياً : فسح المجال أمام كل فرد لاستغلال ملكيته وامكاناته على الوجه 
الذي يروق له » والسماح له بتنمية ثروته بمختلف الوسائل والأساليب الي 
يتمكن منها . فإن كان يمتلك أرضاً زراعية مثلا” » فله أن يستغلها بنفسه 
في أي وجه من وجوه الاستغلال » وله أن يو جرها للغير » وأن يفرض على 
الغير شروطه الي “همه » ىا له أن يرك الأرض دون استغلال . 

وتستهدف هذه الحرية الرأسمالية الى بمنحها المذهب الرأسمالي للمالك: 
أن تجعل الفرد هو العامل الوحيد ني الحركة الاقتصادية » إذ ما من أحد 
أعرف منه بمنافعه الحقيقية . ولا أقدر منه على اكتسابها . ولا يتأتى للفرد 
أن يصبح كذلك مالم يزود بالحرية في مجال استغلال المال وتبيثته ويستبعد 
من طريقه التدخل الخارجي من جانب الدولة وغيرها . فبذلك يصبح لكل 
فرد الفرصة الكافية . لاختيار نوع الاستغلال الذي يستغل به ماله » والمهنة 
الي يتخذها . والأساليب الي يتبعها لتحقيق أكبر مقدار ممكن من الثروة. 

وثالثاً : ضمان حرية الاستهلاك ٠‏ كا تضمن حرية الاستغلال . فلكل 
شخص الحرية في الإنفاق من ماله ىا يشاء على حاجاته ورغباته » وهو 
الذي يختار نوع السلع الي يستهلكها . ولا بمنع عن ذلك قيام الدولة أحياناً 
بتحريم استهلاك بعض السلع » لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة » كاستهلاك 
المخدرات . 


فهذه هي المعالم الرئيسية في المذهب الرأسالي التي يكن تلخيصها ني 
حريات ثلاث : حرية التملك : والاستغلال ٠‏ والاستهلاك , 

ويظهر منذ النظرة الأولى : التناقض الصارخ بين المذهب الرأسالي 
والمذهب المار كسي » الذي يضع الملكية الاشتراكية مبدءاً بدلا" عن الملكية 
الفردية » ويقضي على الحريات الرأسمالية الى ترتكز على أساس الملكية 
الخاصة » ويستبدها بسيطرة الدولة على جميع مرافق الحياة الإقتصادية . 
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ومن القول الشائع : آن اختلاف المذهبين الرآسمالي والماركسي في 
معالمهما » يعكس اختلافهها في طبيعة نظر نما إلى الفرد والمجتمع لآن المذهب 
الرأسالي مذهب فردي ٠‏ يقدس الدوافع الذائية » ويعتبر الفرد هو المحور 
الذي يحب على المذهب أن يعمل لحسابه : ويضمن مصالحه الخاصة . وأما 
المذهب الماركسي فهو مذهب جماعي » يرفض الدوافم الذائية والأنانية : 
ويفبي الفرد في المجتمع : ويتخذ المجتمع حورا له . وهو لأجل هذا لايعترف 
بالحريات الفردية » بل ببادرها في سبيل القضية الأساسية ٠‏ قضية المجتمع 
بكامله . 


والواقع : أن كلا المذهبين يرتكز على نظرة فردية . ويعتمد على 
الدوافع الذاتية والآنانية . فالرأسمالية تحترم في الفرد السعيد الحظ أنانيته . 
فتضمن له حرية الاستغلال والنشاط بي مختلف الميادين . مستهيرة بما سوف 
يصيب الآخرين من حيف وظلم نتيجة لتلك الحرية اللي أطلقتها لذلاك الفرد 
ما دام الآخرون يتمتعون بالحرية مبدثياً : كا يتمتع بها الفرد المستغل . 
وبينما توفر الرأسمالية للمحظوظين إشباع دوافعهم الذائية : وتنمي نزعتهم 
الفردية .. تتجه الماركسية إلى غيرهم من الأفراد الذين لم تنهيأ لهم تلك 
الفرص ٠»‏ فتر كز دعوما المذهبية على أساس إثارة الدوافع الذاتية والآنانية 
فيهم . والتأكيد على ضرورة إشباعها . وتسعى بمختلف الأساليب إلى تنمية 
هذه الدوافم » بوصفها القوة الي يستخدمها التاريخ في تطوير نفسه . حى 
تتمكن من تفجيرها تفجيراً ثورياً . رتشرح لأولناث الذين تتصل بهم : 
أن الاخرين يسرقون جهودهم وثروتمم . فلا يبمكن هم أن يقروا هذه 
السرقة بحال » لأنها اعتداء صارخ على كيامهم الخاص . 

وهكذا نجد أن الوقود الذي يعتمد عليه المذهب امار كسي » هو نفس 
الدوافع الذاتية والفردية الي تتبناها الرأسمالية . فكل من المذهبين يتبى إشباع 
الدوافع الذاتية وينميها ٠‏ وإنما يختلفان في نوع الأفراد » الذين تتجاوب 
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دوافعهم الذاتية والأنانية مع هذا المذهب أو ذاك . 

وأما المذهب الحدير بصفة المذهب الحماعي » فهو المذهب الذي يعتمد 
على وقود من نوع آخر » على قوى غير الآنانية والدوافع الذاتية . 

إن المذهب الجماعي هو : المذهب الذي يربي في كل فرد شعوراً 
عميقً بام" ولية تجاه المجتمع ومصالحه ؛ ويفرض عليه لذلك أن ينازل عن 
شي ء من تار أعماله وجهوده وأمواله الخاصة . في سبيل سبيل المجتمع وفي سبيل 
لآخرين؛لا لأنه سرق الآخرين وقد ثاروا عليه لاسترداد حقوقهم الخاصة ؛ 
بل لأنه يحس بأن ذلك جزء من واجبه » وتعبير عن القبم الي ون ا 

إن المذهب الجماعي هو : : المذهب الذي محفظ حقوق الآخرين وسعادهم 
لا بإثارة دوافعهم الذاتية ٠‏ بل بإثارة الدوافع الجماعية في الجميع ٠‏ وتفجير 
منابع الخير في نفوسهم . وسوف نرى في بحوث مقبلة ما هو هذا المذهب؟. 


/أة؟" اقتصادنا ‏ /ا١ا‏ 


الم تاي لهسي ليست ناا قرام امبر 


في فجر التاربخ العلسي للاقتصاد . حين كان يضع أقطاب الاقتصاد 
الطبيعي الكلاسيكي بذور هذا العلم وبنياته الأولية » سادت الفكر الإقتصادي 
بومذاك فكرتان . 


إحداها : أن الحياة الاقتصادية تسير وفقاً لمَوى طبيعية محددة . تتحكم 
في كل الكيان الاقتصادي للمجتمع . كا تسير شى مناحي الكون طبقأ لقوى 
الطبيعة المتنوعة . والواجب العلمي نجاه تلك القوى البي تسيطر على الحياة 
كوه ٍ سكهداول خم | 0٠.ا‏ أعاوت . 2 8 ا 2 
الإقتصادية . هو ابجدات قوانينها العامة وقواعدها الاساسية . الي تصلح 
لتفسير محتلف الظواهر والاحداث الاقتصادية . 

والفكرة الأخرى : هي أن تلك القوانين الطبيعية . الي يجب على علم 
الاقتصاد استكثافها . كفيلة بضمان ااسعادة البشرية إذا عملت بي جوحر . 
١ 5 5 8 3 5‏ 3 5 0-6 8 78 
وأنيح لجميع أفراد المجتمع التمتع بالحريات اارأسالية . حريات : التملاث . 
والاستغلال . والاستهلاك . 

وقد وضعت الفكرة الأولى البذرة العلمية للاقتصاد الرأساللي . ووضعت 
الفكرة الثانية بذرته المذهبية . غير أن الفكرتين أو البذرتين ارتبطتا في باديء 
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الأمر ارتباطاً وثيقاً . حتى خيل للمفكرين الافتصاديين يومئذ : أن تقييد 
حخرية الأفراد والتدخل ني الشو ون الاقتصادية من الدولة : يعني الوقوف 
في وجه الطبيعة وقوانينها : الي كفلت للانسانية رخاءها وحل جميع 
مشاكلها ... فكل #اولة لاهدار شبىء من الحريات الرأسمالية . تعتبر 
جرعة في حق القوانين الطبيعية العادلة .. وهكذا انتهى ببم هذا القول : 
بأن تلك القّوانين الخبرة تفرض بنفسها المذهب الر أسمالي ٠‏ ونحتم على المجتمع 
ضمان الحريات الرأسالية . 

غير أن هذا اللون من التفكبر يبدر الآن مف حكاً وطفولاً إلى حد كبير : 
لأن الخروج على قانون طبيعي علمي لا يعي أن هناك جريعة ارتكبت في 
حق هذا القانون : وإنما يبرهن على خطأ القانون نفسه . وينزع عنه وصفه 
العلمي الموضوعي . لآن القوانين الطبيعية لا تتخلف ني ظل الشروط والظروف 
اللازمة نا وإنما قد تنغير الشروط والظطروف. + .فمن اللخظا أن 'تعتبر الخرياات 
الرأسمالية . تعبيراأ عن قوانين طبيعية . وتعتبر #الفتها جريمة في حق تلك 
القوانين . فقوانين الاقتصاد الطبيعية تعمل ولا تكف عن العمل ٠‏ في جميع 
الأحوال ومهما اختلفت درجة الحرية الي يتمتع بها الأفراد في حقول 
التملاك والاستغلال والاستهلاك .. وإتما قد بحدث أن مختلف مفعول تلك 
القوانين . تبعاً لاختلاف الشروط والظروف الي تعمل ني ظلها ٠‏ كا 
تختلف قوانين الفيزياء ني آثارها ونتائجها. طبقاً لاختلاف شروطها وظروفها. 

فيجب إذن أن تدرس الحريات الرأسالية » لا بوصفها ضرورات علمية 
تحتمها القوانين الطبيعية من وجهة رأي الرأساليين » حى تكتسب بذلك 
الطابع العلمي .. وإنما تدرس على أساس مدى ما تتيح للانسان من سعادة 
و كرامة : وللمجتمع من قيم ومثل . وهذا هو الأساس الذي اتبعه بعد ذلك 
عاماء الاقتصاد الرأسمالي . في دراسة الرأسالية المذهبية . 

وني ضوء ذلك نستطيع أن نفهم الفرق الحوهري - الذي ألمعنا إليه في 


64 


مستهل هذا الفصل - بين المار كسية والرآسالية ٠‏ إذ مختلف العلاقة بين 
الحانب العلمي واللحانب المذهبي من المار كسية اختلافاً أساسياً » عن العلاقة 
بين الاقتصاد العلمي والاقتصاد المذهبي للرأسمالية . فإن المار كسية المذهبية 
الي تتمثل في الاشيراكية والشيوعية ٠‏ تعتبر نتيجة حتمية لقوانين المادية 
التاريمية البي تعبر عن القوانين الطبيعية للتاريخ » من وجهة رأي المار كسية. 
فإذا كانت المادية التاريخية على صواب في تفسير التاريخ » فهي تبرهن على 
الحانب المذهبي من الماركسية . ولذلك يعتبر درس الحانب العلمي من 
المار كسية » أساساً لدرس الحانب المذهبي منها » وشرطاً ضرورياً للحكم 
في صالح المذهب الماركسي أو ضده . ولا يمكن لباحث مذهبي أن ينقد 
الاشتراكية والشيوعية » بصورة مستقلة عن أساسها العلمي ٠‏ عن المادية 
التارمخية . 


أما الرأسمالية المذهبية » فليست هي نتيجة لعلم الاقتصاد الذي شاده 
الرأسماليون : ولا يرتبط مصيرها بمدى نجاح الحانب العلمي للرأسمالية في 
تفسير الواقع الموضوعي .. وإتما ترتكز الرأسالية المذهبية » على قيم وأفكار 
خلقية وعملية معينة » يحب أن تعتبر هي المقياس للحكم ني حق المذهب 
الرأسمالي . 


وهكذا يتضح أن موقفنا ب بوصفنا نو من بمذهب اقتصادي يتميز عن 
الرأسمالية والماركسية ‏ جاه الماركسية » مختلف عن موقفنا من الرأسمالية . 
فنحن تجاه الماركسية أمام مذهب اقتصادي ٠‏ يزعم : أنه يرتكز على قوانين 
علم التاريخ ( المادية التاريخية ) . فمن الضروري لنقد هذا المذهب ء أن 
نتناول تلك القوانين العلمية المزعومة » بالدرس والتمحيص . ولأجل ذلك 
عرضنا المادية التاريخية بمفاهيمها » ومراحلها . تمهيداً إلى اصدار الحكم 
في حق المذهب الماركسي نفسه . وأما بالنسبة إلى موقفنا نجاه الرأسمالية 
المذهبية » أي الحريات الرأسالية .. فنحن نواجه مذهباً لا يستمد كيانه من 


لضا 


القوانين العلمية » ليكون المنهج الضروري لدراسته هو بحث تلك القوانين 
وتدقيقها .. وإنما نواجه مذهباً يستمد كيانه من تقديرات خلقية وعملية معينة. 
ولهذا فسوف لن نتحدث عن الحانب العلمي من الرأسمالية» إلا بالقدر الذي 
يوضح : أن الحانب المذهبي ليس نتيجة حتمية له » ولا حمل طابعه العلمي ؛ 
ثم ندرس المذهب الرأسمالي في ضوء الأفكار العملية والقيم الخلقية الي يرتكز 
عليها . لآن بحوث هذا الكتاب تحمل كلها الطابع المذهبي ٠‏ ولا تتسع 
للجوانب العلمية إلا بمقدار ما يتطلبه الموقف المذهبي . 


ودراسة المذهب الرأممالي على هذا الأساس ». وإن كانت تتوقف أيضاً 
على شي ء من البحث العلمي ؛ غير أن دور البحث العلمي في هذه الدراسة» 
يختلف كل الاختلاف عن دوره في دراسة المذهب امار كسبي . فإن البحث 
العلمي في قوانين المادية التاريخية » كان وحده هو الذي يستطيع أن يصدر 
الحكم النهائي في حت المار كسية المذهبية » كما سبق . وأما البحث العلمي في 
مجال نقد الرأسمالية المذهبية . فليس هو المرجع الأعلى للحكم في حقها : 
لأنها لا تداعي لنفسها طابعاً علمياً . 
وإنما يستعان بالبحث العلمي ٠»‏ لتكوين فكرة كاملة عن النتائج الواقعية 
( الموضوعية ) » الي تتمخض عنها الرأسالية على الصعيد الاجتماعي : 
ونوعية الاتجاهات الي تنجهها قوانين الحر كة الاقتصادية في ظل الرأسمالية » 
لكي تقاس تلك النتائج والاتجاهات الي يسفر عنها تطبيق المذهب بالمقاييس 
الخلقية والأفكار العملية الي يو من بها الباحث . فوظيفة البحث العلمي في 
دراسة المذهب الرأسالي » إعطاء صورة كاملة عن واقع المجتمع اارأسمالي 
لنقيس تلك الصورة بالمقاييس العملية الخاصة . وليست وظيفته تقديم البرهان 
على حتمية المذهب الرأسمالي أو خطأه . 
يخطيء الباحث - على هذا الأساس الذي قدمناه ‏ إذا تلقى المذهب 
الرأسمالي من العلماء الرأسماليين » بوصفه حقيقة علمية » أو جزءاً من علم 


لض 


الاقتصاد السياسبي ٠‏ ولم بميز بين الصفة العلمية والصفة المذهبية لأولئك 
الاقتصاديين . فيخيل له مثلا” » حين يحكم هو لاء بأن توفير الحريات 
الرأسمالية خير وسعادة للجميع : إن هذا رأي علمي أو قائم على أساس علمي 
كالقانون الاقتصادي القائل مثلا : ( إذا زاد العرض انتخفض الثمن ) » 
مع أن. هذا القانون تفسير علمي لحركة الثمن كا توجد في السوق . وأما 
الحكم السابق بشأن الحريات الرأسالية؛ فهو حكم مذهبي يصدره أنصاره 
بوصفهم المذهبي » ويستمدونه من القيم والأفكار الخلقية والعملية الي 
يومنون بها. فلا تعبي صحة ذلك القانون العلمي أو غيره من القوانين العلمية: 
أن يكون هذا الحكم المذهبي صحيحاً وإنما يتوقف هذا الحكم على صحة 
القبم والأفكار الي أقبم على أساسها . 


كذ 


القوانين العام في الاقنصّاداأسالي ا تاطارمن هبي 


عرفنا فيما سبق : أن المذهب الرأسمالي ليس له طابع علمي ٠‏ ولا 
يستمد مبرراته ووجوده من القوانين العلمية في الاقتصاد . ونريد هنا أن 
نصل إلى نقطة أعمق في تحليل العلاقة » بين الحانب المذهبي واللحانب العلمي 
من الرأسمالية » لنرى : كيف أن المذهب الرأسمالي يحدد إطار القوانين 
العلمية في الاقتصاد الرأسمالي » ويؤثر عليها في انجاهها ومجراها ؟. ومعنى 
هذا أن القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي » قوانين علمية في إطار مذهبي 
خاص ٠‏ وليست قوانين مطلقة تنطبق على كل مجتمع وفي كل زمان ومكانء 
كالقوانين الطبيعية في الفيزياء والكيمياء .. وإا يعتبر كثير من تلك القوانين 
حقائق موضوعية . ني الظروف الاجتماعية اللي تسيطر عليها الرأسمالية » 
يحوانبها الاقتصادية وأفكارها ومفاهيمها . فلا تنطبق على مجتمع لا تسيطر 
عليه الرأسمالية ولا تسوده أفكارها . 

ولكي يتضح هذا : يجب أن نلقي ضوءاً على طبيعة القوانين الإقتصادية 
التي يادرسها الاقتصاد الرأسمالي . لكي نعرف : كيف وإلى أي درجة يمكن 
الاعثراف لها بصفة القانون العلمي ؟ . 


اوكضًا 


إن القوانين العلمية للاقتصاد تنقسم إلى فثتين : 

إحداها : القوانين الطبيعية الي تنبئق ضرورتها من الطبيعة نفسها 
لا من الإرادة الإنسانية ‏ كققانون التحديد الكلي القائل : إن كل إنتاج كان 
بتوقف على الأرض وما تشتمل عليه من مواد أولية : محدود طبقاً الكمية 
المحدودة للأرض وموادها الأولية . أو قانون الغلة المترايدة ٠‏ القائل : إن 
كل زيادة في الانتاج تعوض على المنتج تعويضاً أكبر نسباً مما زاده في 
الإنفاق » حتى تبلغ الزيادة إلى درجة سخاصة » فتخضع عندئذ لقانون 
معاكس ٠‏ وهو قانون الغلة المتناقصة ٠‏ الذي ينص على أن زيادة الغلة تبدأ 
بالتناقص النسبي عند درجة معينة . 

وهذه القوانين لا مختلف في طبيعتها وجانبها الموضوعي عن سائر 
القوانين الكونية اللي تكشف عنها العلوم الطبيعية : ولذلك فهي لا محمل 
شيئاً من الطابع المذهبي : ولا تتوقف على ظروف اجتماعية أو فكرية معينة . 
بل لا تختلف في شأنها أبعاد الزمان والمكان . ما دامت الطبيعة اللي يتعلق 
بها الإنتاج هي الطبيعة في كل زمان ومكان . 

والفئة الأخرى : من القوانين العلمية للاقتصاد السياسي » نحتوي على 
قوانين للحياة الاقتصادية ذات صلة بارادة الإنسان نفسه » نظراً إلى أن الحياة 
الاقتصادية ليست إلا مظهراً من مظاهر الحياة الانسانية العامة » الي تلعب 
فيها الإرادة دور إيجايا فعالا" ‏ في مختلف شعبها ومناحيها . فقانون العرض 
والطلب مثلا” ‏ القائل : إن الطلب على سلعة إذا زاد » ولم يكن في المقدور 
زيادة الكميات المعروضة استجابة للزيادة في الطلب » فإن تمن السلعة لا بد 
وأن يرتفع - ليس قانوتاً موضوعياً » يعمل بصورة منفصلة عن وعي 
الانسان » كبا تعمل قوانين الفيزياء والفلك » وكا تعمل القوانين الطبيعية 
في الإنتاج اللي عرضناها في الفئة الأولى .. وإنما يمثل قانون العرض والطلب 
ظواهر الحياة الواعية للانسان . فهو يوضح أن المشتري سيقدم ‏ في الحالة 


تلض 


الي ينص عليها القانون الانف الذكر - على شراء السلعة بثمن أكبر 
من منها في حالة مساواة الطلب للعرض . وإن البائع سيمتنع في تلك الحالة 
عن البيع إلا بذلك الشمن . 

وتدخل الإرادة الإنسانية في مجرى الحياة الاقتصادية » لا يعني إبعاد 
الحياة الاقتصادية عن مجال القوانين العلمية » واستحالة البحث العلمي فيهاء 
كا ذهب إلى ذلك وهم بعض المفكرين » في بداية ولادة الاقتصاد السيامي » 
إذ اعتقدوا : أن طابع الحتمية والضرورة للقوانين العلمية » يتنافى مع طبيعة 
الحرية الي تعكسها الإرادة الإنسانية . فإذا أخضعت ال حياة الإنسانية لقوانين 
علمية صارمة » كان ذلك مناقضاً لا يتمتع به الإنسان في حياته من حرية 
وانطلاق » إذ يصبح لدى خضوعه لتلك القوانين آلة جامدة » تسير وتتكيف 
ميكانيكياً » طبقاً للقوانين الطبيعية الي تتحكم في مجرى حياته الاقتصادية. 

وهذا الوهم يرتكز على مفهوم خاطيء عن الحرية الإنسانية » وإدراك 
معكوس للعلاقة بين الحرية والإرادة » وبين تلك القوانين . فإن وجود 
قوانين طبيعية لحياة الإنسان الاقتصادية » لا يعني أن الإنسان يفقد حريته 
وإرادته » وإتما هي قوانين للارادة البشرية تفسر : كيف يستعمل الانسان 
حريته في المجال الاقتصادي » فلا بمكن أن تعتبر إلغاء لإرادة الإنسان 
وجرينه.. 

ولكن هذه القوانين الاقتصادية » تختلف عن القوانين العلمية ني مناحي 
الكون الأخرى ني نقطة » وهي : أن هذه القوانين نظراً إلى علاقتها بإرادة 
الإنسان تتائر بكل المو ثرات الي تطرأ على الوعي الإنساني » وبكل العوامل 
الي تتدخل في إرادة الإنسان وميوله . وبدهي أن إرادة الإنسان الي تعابحها 
تلك القوانين تتحدد وتتكيف وفقاً لأفكار الإنسان ومفاهيمه 2( ولنوعية 


"36 


المذهب السائد في ؛ المجتمع . ولون التشر يعات الى بى تقيد سلوك الآفراد . فهذه 
العوامل هي الي للح لت ترا رع مس رس عر ل 
العوامل ناف اتجاه الإنسان وإرادته : وبالتالي تختلف القوانين العلمية العامة 
الي تفسر مجرى الحياة الإقتصادية » فلا يكن ني كثير من الأحيان . اعطا 
قانون عام للانانية ني الحياة الاقتصادية : بمختاف إطار 0 النمكرية 
والمذهبية والروحية . وليس من الصحيح علمياً أن نترقب من الإرادة 
الإنانية في مجرى الحياة الاقتصادية أن تسير وتنشط ت دائها . وفي كل 
عم يها تسير وتنشط في المجتمع الرأسمالي . الذي درسه الاقتصاديون 
ال رأسماليون ٠‏ ووضعوا قوانين الاقتصاد السياسي في ضوله . ما دامت 
المجتمعات قد نختلف في إطاراتما الفكرية والمذهبية والروحية » ا 
أن تو خذ هذه الإطارات كمدلولات ثابتة ني مجال البحث العلمى 
الطبيعي أن تتكشف نتائج البحث حينئذ عن القوانين الحارية ضمن تلك 
الإطارات خاصة . 


وعلى سبيل المثال نذكر القاعدة الرئيسية ٠‏ البي وضع في في ضوئها كثير 
من قوانين الاقتصاد الكلاسيكىي . وهى : القاعدة الى نجرد من الإنسان 
الاجتماعي المحسوس ؛ إنتباناً امتضاديا , يو من املع النضسة كيد 
أعلى له ني كل ميادين النشاط الاقتصادي . فقد افترض الاقتصاديون ‏ منذ 
البدء ‏ أن كل فرد في المجتمع يستوحي انجاهه العملي في نشاطه الاقتصادي» 
من مصلحته المادية الخاصة دائماً » وأخذوا يستكشفون القوانين العلمية اللي 
تتحكم في مثل هذا المجتمع . وقد كان افتراضهم هذا على نصيب كيير 
من الواقع : بالنسبة إلى المجتمع الرأسمالي الأوروبي . وطابعه الفكري 
والروحى ومقاييسه الخلقية والعمية . غير أن من الممكن أن يحدث 
تحول أسامبي ني القوانين الاقتصادية لحياة المجتمع » بمجرد تغبير هذا 
الأساس . ومواجهة مجتمع يمختلف عن المجدمع اارأسبالي في القاعدة العامة 


اصن 


لسلوك أفراده . وني الأفكار والقيم الي يو منون بها . وليس هذا افتراضاً 
نفئر ضه » وإنما هو واقع نتحدث عنه . فإن المجتمعات مختلف ني العوامل 
الى تحدد لما دوافع السلوك » والقيم العملية في الحياة . 


ولنأخذ مئلا” لذلك . المجتمع الرأسمالي ٠‏ والمجتمع الذي دعا اليه 
الإسلام 5 وتمكن من إخراجه إلى حيز الوجود 5 فقد عاش قي ظل الإسلام 
وءتوياته ااروحية والفكرية عن الجتوع الرأسمالي كل الوادت : 
فإن الإسلام ‏ بوصفه ديناً ومذهياً خاصاً ني الحياة ‏ وإن كان لا يعالج أحداث 
الاقتصاد معالحة علمية . ولكنه يو ثر على هذه الأحداث ومجراها الاجتماعي 
تأثيراً كبيراً » بوصفه يعالج ور تلاك الأحداث » وهو الإنسان في مفاهيمه 
عن الحياة ودوافعه وغاياته ٠‏ فيصهره في قاليه الخاص » ويصوغه ف إطاره 
الروحي والفكري ٠‏ وبالرغم من أن التجربة الي خاضها الإسلام في سبيل 
إيحاد هذا المجتمع كانت قصيرة .فقد أسفرت عن أروع النتائج الي 
شهدنها حياة الإنسان . وبرهنت على إمكان اتحليق بالإنسان إلى آفاق » 
لم يستطع أن يتطلع إليها أفراد المجتمع الرأسمالي. » الغارقون في ضرورات 
المادة ومفاهيمها إلى رؤوسهم . وثي النزر اليسير مما يحدثنا به التاريخ عن 
نتائج التجربة الإسلامية وروائعها » ما يلقي ضوءاً على إمكانات الخير 
المكتنزة في نفس الانسان » ويكشف عن الطاقة الرسالية في الإسلام » الي 
استطاع بها أن يجند تلك الإمكانات » ويستثمرها لصالح القضية الإنسانية 
الكبرى . فقد ورد في تاريخ تلك التجربة الذهبية : إن جماعة من غير ذوي 
اليسار والعروة جاءوا إلى رسول الله ( ص ) قائلين : ( يا رسول الله ذهب 
الأغنياء بالأجور » يصلون كا نصلي » ويصومون كا نصوم » ويتصدقون 
بفضول أمواهم . فأجاب النبي قائلا" : أو ليس قد جعل الله لكم 


ها تصاقون به ؛ إن لكم بكل تبيحة صدقة : وبكل تكبيرة صدقة ع 


خض 


وأمر بالمعروف صدقة ونبي عن المنكر صدقة ) . فهو لاء المسلمون الذين 
احتجوا بين يدي الرسول ( ص ) على واقعهم . لم يكونوا يريدون الروة» 
بوصفها أداة من أدوات المنعة والقوة أو ضماناً لإشباع الرغبات الشخصية» 
وإئما عز عليهم أن يسبقهم الأغنياء في المقاييس المعنوية» بألوان البر والإحسان 
وبالمساهمة في المصالح العامة على الصعيد الاجتماعي . وهذا يعكس مفهوم 

العروة وطبيعة الإنسان المسلم » في ظل نجربة إسلامية كاملة للحياة . 
وجاء في وصف الإجارات والتجارات في المجتمع الإسلامي ؛ ما حدث 

به الشاطبي » إذ كتب يقول : 

« نجدهم في الإجارات والتجارات لا يأخذون إلا 
بأقل ما يكون من ااربح أو الأجرة » حى يكون ماحاول 
أحدهم من ذلك كبباً لغيره لاله . ولذلك بالغوا في 
النصيحة فوق ما يلزمهم » كأنهم و كلاء للناس لا لأنفسهم 
بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم ت وإن جازات:: م 


ونحدث محمد بن زياد عن شيء من مظاهر التعاون والتكافل في المجتمع 
الإسلامي فقال : ( ربما نزل على بعضهم الضيف » وقدر أحدهم على اانار» 


فيأخذ صاحب الضيف لضيفه » فيفقد القدر صاحبها » فيقول : من أخخذ 
القدر » فيقول صاحب الضيف : نحن أخذناها لضيفنا » فيقول صاحب 
القدر : بارك الله لكم فيها ) . 

وهكذا ندرك الدور الإيجابي الفعال للاسلام » في تغيير مجحرى الحياة 
الاقتصادية وقوانينها الطبيعية » بتغيير الإنسان نفسه وخلق شروط روحية 
وفكرية جديدة له . وكذلك نعرف مدى الخطأ في إخضاع مجتمع : يتمتع 
بهذه الخصائص والمقومات » لنفس القوانين الي مخضع لها مجتمع رأسمالي؛ 
اشر بالآنانية والمفاهيم المادية . 


1 


ويمكننا أن نأخذ على سبيل المثال أيضاً » قوانين توزيع الدخل وقوانين 
العرض والطلب . فقوانين توزيع الدخل بي الاقتصاد ا!رأسمالي كا يشرحها 
( ريكاردو ) وغيره من الأقطاب الكلاسيكيين تقضي : بتخصيص جزء 
منه أجراً للعامل » بحدد وفقاً لقيمة المواد الغذائية » القادرة على إعاشة العامل 
والاحتفاظ بقواه : ويقسم الباي على شكل ربح وفائدة وريع . وقد استخلص 
الاقتصاد الرأسمالي من ذلك : أن للأجور قانوناً حديدياً » لا يمكن بموجبه 
تزه وتخص: إن زااخ ار تتفت كبن اده الور ريسل جا االعامل 
ا قيمة المواد الغذائية وهبوطها . ويتلخص هذا القانون 
الحديدي : ي في أن العمال إذا ازدادت أجورهم لسبب ما : فسوف تتحسن 
حالتهم المعيشية ويقدمون بصورة أكثر على الزواج والتناسل » فتكثر الأيدي 
العاملة » ويتضاتق العرض » وتنخفض الأجور إلى الحد الطبيعي . وإذا 
حدث العكس ٠‏ فهيط الأجر عن مستواه الطبيعي » أدى ذلك إلى انتشار 
البو س والمرض في صفوف العمال : فيقل عددهم وتنخفض كمية العرض » 
فير تفع الأجور . 

يتقدم الينا ببذا الاقتصاديون الكلاسيكيون ٠‏ بوصفه تفسيراً علمياً 
للواقع ٠‏ وقانونآً طبيعياً للحياة الاقتصادية . وهو في الحقيقة لا ينطبق إلا 
ضمن حدود خاصة . وني مجتمعات رأسمالية لا يوجد فيها ضمان اجتماعى 
عام » ويعتمد التسعير فيها على جهاز السوق . وأما في مجتمع يسود فيه مبدأ 
الضمان العام لمستوى كريم من المعيشة » كالمجتمع الاسلامي ٠‏ أو في 
مجتمع يلفى فيه جهاز السوق » ويجرد عن وظيفته ني تحديد الأسعار تبعآ 
لنسبة العرض إلى الطلب ٠‏ كالمجتمع الاشتراكي .. فلا تتحكم فيه تلاك 
القوانين ٠‏ بالشكل الذي تعمل به في المجتمع الرأسمالي . 

وهكذا يتضح أن الميكل العلمي العام للاقتصاد الرأسمالي » ذو إطار 
مذهبي خاص ٠»‏ وليس له قدسية القوانين العلمية المطلقة . 


54 


تاس رسال انعسي ىافكارها وقِسًا الاناسي 


إن المقومات الأساسية للمذهب الرأسمالي - البي استعر ضناها سابقات 
تدل على أن حجر الزاوية في المذهب : هو: حرية الإنسان ني الحقل 
الإقتصادي مختلف مجالاته : من تملاك واستغلال واستهلاك . فالحرية 
- بأشكاها المتنوعة ‏ هي الأساس الذي تنيثق منه كل الحقوق والقيم المذهبية . 
الى تنادي بها الرأسمالية . بل إن القوانين العلمية للاقتصاد ا رأسمالي نفسها. 
ليست إلا تفسيراً للواقع الموضوعي المتجمد في إطار هذه الحرية كما مر بنا. 

وإذا كانت فكرة الحرية هى الحودر والمحتوى الأساسبى للرأسمالية 
اللاعنة فحت عن وزائية المذاهت ل يفا ؛ القن هذه الفكرة ومطليا: 
ودرس بذورها الفكرية . وما ترتكز عليه من أفكار وقيم . 

أول سؤال يقفز إلى مجال البحث : لاذا يجب أن يقام المجتمع على 
أساس الحرية الاقتصادية ؟. وكيف نشأ حق الإنسان فيها » الآمر الذي 
تؤكد عليه اارأسمالية المذهبية » وترفض الاعتراف بأي تحديد أساسي له ؟. 

ويجب أن نعرف في سبيل الإجابة على هذا السؤال : أن الحرية في 
التفكير الرأسمالي ترتبط عادة بعدة أفكار وقيم » تستمد منها وجودها 
المر كزي في المذهب وصفتها كضرورة اجتماعية أو إنسانية للكيان البشري. 


"7 


فهي تارة : ترتبط بالفكرة القائلة : بالتوافق بين مصالح الفرد الي 
يندفع إلى تحقيقها بدوافعه الذاتية » ومصالح المجتمع الي يتوقف عليها 
كيانه العام . فإن مصالح الفرد والمجتمع ''' كانت متوافقة » فليس على 
المذهب الاجتماعي الذي يستهدف ضمان الصالح الاجتماعي ٠»‏ إلا أن 
يطلق الحرية لافرد ٠‏ ويفسح المجال لدوافعه الذاتية أن تقوده إلى تحقرق 
مصالحه الخاصة » الي تؤدي بصورة 5 أية إلى توفير المصالح العامة . فالحرية 
على أساس هذه الفكرة » ليست إلا أداة لتوفير تلك المصالح العامة وضماتن 
ما يتطلبه المجتمع من خير ورفاه: وبصفتها أداة لذلك تكون جديرة بمر كزها 
القاعدي في المذهب . 


وهي تارة أخرى : ترتبط بفكرة تنمية الإنتاج ٠‏ وترتكز على الرأي 
القائل : أن الحرية الاقتصادية هي أفضل قوة دافعة للقوى المنتجة ٠‏ وأكفأ 
وسيلة لتفجير كل الطاقات والإمكانات ونجنيدها للانتاج العام » وبالتالي 
لمضاعفة النروة الاجتماعية في البلاد . ومرد هذا في الحقيقة إلى الفكرة 
الأولى : لأنه يعبر عن جانب من جوانب الصالح العام » وهه توفير الإنتاج 
الاجتماعي الذي يمكن تحقيقه عن طريق الحرية . 


وهناك فكرة ثالثة : يرتبط بها مفهوم الحرية الرأسمالية » وهي فكرة 
ذات طابع خلقي خالص ٠»‏ يستعمل اا رأسماليون عادة في التعبير عنها عيارات 
غائمة » أو غير واضحة كل الوضوح . فيكررون القول : بأن الحرية بوجه 
عام حق إنساني أصيل » وتعبير عملي عن الكرامة البشرية » وعن شعور 
الإنسان بها . فليست هي مجرد أداة للرفاه الاجتماعي أو لتنمية الإنتاج » 
وإنما هي نحقيق لإنسانية الإنسان » ووجوده الطبيعي الصحيع . 

ومن الواضح أن القيمة المذهبية للحرية الاقتصادية » على أساس الفكرتين 
الأوليتين » قيمة موضوعية ٠»‏ مردها إلى النتائج والآثار البي تو دي اليها 
في واقع الحياة . وأما على أساس الفكرة الثالثة » فللحرية بوجه عام - الي 


لفق 


تعتبر الحرية الاقتصادية جانباً منها ‏ قيمة ذاتية بمليها شعور الانسان بكر امته 
وإنسانيته . 

هذه هي الأفكار الي تبرر الرأسمالية عادة عن طريقها مفهومها عن 
الحرية » وضرورة اعترارها قاعدة في ااتصميم الاجتماعي الذي يدعو اليه 
المذهبيونٌ . 

فهي : وسيلة لتحقيق المصالح العامة . 

وهي : تعبير أصيل عن الكرامة الانسانية وحق الانسان في الحياة . 

والآن وبعد أن استعرضنا الأسس الفكرية لفكرة الحرية الاقتصادية ٠‏ 
يحب أن نتناولها بالدرس والتمحيص . 

أ الحرية وسيلة لتحقيق المصالح العامة 

ترتكز هذه الفكرة : على أساس الايمان بأن الدوافع الذاتية تلتقي دائماً 
بالمصالح العامة والرفاه الاجتماعي ٠»‏ إذا توفرت الحرية في المجال العمل 
لجميع الأفراد :فزن الإنسان ني المجتمع الحر يسعى إلى تحقيق مصا حه الخاصة » 
والي تو دي في النهاية إلى توفير المصالح العامة . 

وعلى هذا الأساس خيل للاقتصاديين الرأسماليين 5 باديء الأمر 3 
أن ضمان سعادة المجتمع ومصاده ليس بحاجة إلى القبم الخلقية والروحية . 
وتغذية اناس بها . لآن كل إنسان - وحتى من لا يعرف شيئاً من تلك 
القبم - يسير طبقاً لمصلحته الخاصة ٠‏ إذا كفلت له الحرية في المجال العملي. 
وهذه المصلحة نفسها تواكب مصلحة المجتمع ٠‏ وتتفق معها في نتائجها » 
وإن كان الفرد مدفوعاً نحوها بدافع خاص . وهكذا يمكن لالمجتمع أن 


غف 


وني عن الخلهات الى تقدمها القبم الخلقية وااروحية » ويصل إلى مصالحه 
بالطريقة الرأسمالية » الي توفر لكل فرد حريته» وتمنحه القدرة على تقدير 
موقفه في ضوء مصاكه الخادة ٠‏ الي تلتقي في آخر الشوط بالمصالح العامة . 

وهذا السبب كانت الحرية الى تنادي بها الرأسمالية » مجحردة من كل 
الإطارات والقيم الخلقية ا لأنما ( حرية ) حبى في تقدير هذه 
القم . ولا يعني هذا أن تلك القبم لا وجود لا ني مجتمع رأسمالي : وإنما 
بعي أن اارأسمالية لا ترف بضرورة هذه القبم لضمان مصلحة المجتمع . 
وتزعم إمكان الاستغناء عنها عن طريق توفير الحريات للأفراد : وإن كان 
الناس أحراراً ني التقيد بتلك القبم ورفضها . 


ويذكر أنصار الرأسمالية في سياق الاستدلال على ذلك : أن الحرية 
الاقتصادية تفتح مجال التنافس الحر بين ممتلف مشاريع الإنتاج . وصاحب 
المشروع - ني ظل هذا التنافس الحر الذي يسود الحياة الاقتصادية ‏ يخاف 
دائماً من تفوق مشروع آخر على مشروعه واكتساحه له » فيعمل بدافع 
من مصلحته الخاصة على نحسين مشروعه والاستزادة من كفاءاته » حرى 
يستطيع أن يخوض معر كة السباق مع المشاريع الأخرى : ويصمد في أتون 
هذا النضال الأبدي . ومن أهم الوسائل الي تتخذ في هذا السبيل ٠‏ إدخال 
نحسينات فنية عا لى المشروع . وهذا يعي : أن صاحب المشروع في في المجتمع 
0 أو تحين جدديد على الإنتاج 2 
أو أي شيء آخر من شأنه أن يمكنه من الإنتاج بنفقة بنفقة أقل . فإذا أدخل هذه 
التحسينات ٠»‏ فإنه لا يلبث أن يرى باتي المشروعات قد لحقت به » فيبدأ 
مرة ثانية في البحث عن فكرة أخرى جديدة » <تى تحتفظ بأسبقيته على 
سائر المشروعات . وجزاء من يتخلف في هذا السباق هو إفلاس مشروعهء 
فالمنافسة الحرة في النظام الرأسمالي سيف مسلط على رقاب المنظمين » يطيح 
بالضعيف والمهمل والمتكاسل » ويضمن البقاء للأصلح . وواضح أن هذه 


١8  انداصتقا وففا‎ 


المنافسة تو دي إلى مصاءحة المجتسمع لأمها تدفع إلى الاستفادة اللدائمة بنتاج 
''مقل العلمي والفني : وإشباع اللداءجات الإذسانية بأقل نفقة ممكنة . 

فلا ضرورة - بعد هذا إلى ارهاق صاحب المشروع بير بية “خاقية 
معينة - وترويفهه على انيم الروحية ٠‏ أو ملء أذنيه بالمواعظ رالنصائح . 
ليجعل إشباع اللداجات الإنسانية بأقل نفقة ممكنة . ويزيد من اتقان السلع 
وجودما . فإن مصلحته الخاصة كفيلة بدفعه إلى نحقيق ذلك . ما دام يعيش 

كا لا حاجة له إلى «واعفل تحثه على الاهدة في أعمال البر والإحسان » 
والإهد.ام عصالح المجت.ع » لأنه يندفع إلى ذلا بدافع من مصاء-ته الخاصة 
بوصفه جزءا من المجتمع . 

9 ٠. ىه‎ 

وقد أصبح اليوم حديث التوافق بين المصالح العادة والدوافع الذاتية » 
في فالى الحرية ارأسدالية .. أدعى إلى السخرية منه إلى القبول ٠‏ بعد أن ضجج 
تاريخ الراصالة نجائع وكوارث يقل نظيرها ني التاريخ » وتناقضات 
صارنخحة بين المصائح الخاصة رالاصاا اعادة : وفراغ هائل أحدثه الاستغناء 
عن الكيان الخلقى والروحي اسجتمع . فامتلاً بدلا عن القيم الخاقية 
والروحية : بألوان من الظلم والاستهتار والطمع والحشع . 

ونستطيع بكل سهولة أن نتبين من خلال التاريخ التطبيقي للرأسمالية . 
جنايات هذه الحرية الرأسمالية » الى رفضت كل اتحديدات الخلقية 
والروحية . وآثارها الخطيرة : في مجرى احياة الاقتصادية أولا" : وفي 
المحتوى الروحي للمجتمع ثانياً : وني علاقات المجتمع الرأسمالي بغيره من 
المجتمعات ثالثاً حى عاد الرأسماليون أنفسهم بو منون بحاجة الرأسمالية إلى 
التعديل والتحديد . ويحاولون شيئاً من البر قيع رالرميم » للتخلص من تلك 


يمف 


الآتار أو إخترائيا عن الأبصار 3 افكت الر أسمالية قِ ممرختها المذهبية 
الكاملة مذهياً تار > ميا أ كير دن كونه مذهباً يعيش في واقع الحياة 5 


أما في مجرى الحياة الاقتصادية لاسجتمع ارأسمالي : فليست الحرية 
الرأسمانية المطلقة إلا سلاحاً -جاهزا بيد الأقوياء يشق هم الطريق : ويعبد 
أمامهم سبيل المجد واليروة على جماجم الآخترين . لأن الناس ما داموا 
متفاوتين ني سمنلوظهم من المواهب الفكرية زالحسدية والفردى الطبيعية . 
فمن الضروري أن يختلفوا في أسلوب الاستفادة من الحرية الاقتصادية الكاملة 
التي يوفر:! المذهب الرأسمالي لهم » وني درسجات هذه الاستفادة . وو دي 
هذا الانختلاف المحتوم بين القوي رالضعيف . إلى أن تصبح الحرية التعبير 
القانوني عن ححق القوي في كل شيء ٠‏ بينما لا تعني بالنسبة إلى غيره شيثاً . 
ولا كانت الحرية الرأسمالة لا تقر بالرقابة مهما كان لونها ‏ فسوف يفقد 
الثانويون قِ مر كة الحياة كل فياك لودودهم و كر امتهم َ ويظلودن قُ 
ردتمة نافسين أقوياء لا يعرفون لخر يامهم حدودا سس القيم الروحية و الخلقية » 
وكا يادشتاون قّ ح .امهم إلا مصالحم اللخاصة . 


وقد بلغ من هدر الكرامة الإنسانية ٠‏ نتيجة لذه الدرية الرأسمالية أن 
بات الإنسان نفسه سلعة نحاضعة لقوانين العرض والطللب : وأصبحت الحياة 
الإنسانية رهن هذه القوانين » وبالتالي رهن القانون اللدديدي للاجور 
فإذا زادت القوى البشرية العاملة » وزاد المعروض منها على مسح الإنتاج 
الرأسمالي » اتخفض سعرها لأن الرأسمالي سوف يعتبر ذلك ٠‏ فرصة -حسنة 
لامتصاص سعادته من شقاء الآخرين ٠‏ فيهبط بأجورهم إلى «ستوى قد 
لا بحفظ هم حياتهم » ولا يمكنهم حدى من إشباع بعض ضرورامم ٠+‏ كا 
قد يقذف بعدد هائل منهم إلى الشارع ا لوت ير 2 00 
إلا لأنه يتمتع برية غير محدودة . رلا بأس على العمال من الدمار والمو 
جوعاً ؛ ما دام الاقتصاد الرأسمالي يقدم لهم 0 2 5900 


يفا 


نور . ولكن ما هو هذا الأمل الذي يبعئه في نفوسهم ؟! إنه هو الأمل في 
انخفاض عددهم » بسبب تراكم البو س والمرض . أي والله إن هذا هو 
الأمل الذي يقدمه القانون الحديدي للأجور إلى العمال , قائلا لهم : اصبروا 
قليلا" » حتى يصرع الحوع والبوّس قسماً كييراً منكم . فيقل عددكم 
ويصبح العرض مساوياً للطلب : فير تفع أجور كم وتتحسن حالتكم . 


هذا هو التوافق الأسطوري المزعوم » بين الدوافع الذاتية في ظل الحرية 
الرأسمالية والمصالح العامة . هذا التوافق الذي اضطر اإرأسماليون أنفسهم 
إلى التنازل عن الإيمان به » والانجاه إلى فكرة تحديد الحرية بالقيم والضمانات. 

وإذا كان هذا هو حظ الحياة الاقتصادية في المجتمع اأرأسمالي من 
الحرية الرأسمالية وآثارها » فإن ما يصيب المحتوى الروحي للامة من شرارة 
تلاك الحرية المجردة : أقسرى وأمر: حيث تتلاشى بصورة عامة مشاعر 
البر والخير والإحسان ٠‏ وتطغى مفاهيم الآنانية والحشع : وتسود في المجتمع 
روح الصراع في سبل البقاء » بدلا عن روح التعاون وااتكافل . وما ظنك 
بفرد يتجاوب مع امفهوم المطلق للحرية الرأسمالية ؟! إذا تطلبت منه القيم 
الخلقية والموقف الاجتماعي شيئاً من المفاداة وااتضحية بمصالحه الخاصة . 
وحدى إذا دفعته مصلحته الخاصة أحياناً إلى تحقيق المصالح العامة ٠‏ بوصفها 
بي صالحه أيضاً . فإن هذا وإن كان قد يو دي إلى نفس النتيجة ٠‏ التي 
تستهدفها القبم الروحية والخلقية من ناحية موضوعية . ولكنها لا تحقق 
الحانب الذاتي من تللك القيم »ولا تصنع من الإنسان إنساناً في عواطفه ومشاعره 
ودوافعه وبواعثه . فإن الأخلاق ليست ذات قيمة موضوعية فحسب . بل 
هي ذات قيدة ذاتية أيضاً : لا تقل عن قيمتها الموضوعية ني تكميل الحياة 
الإنسانية . وإشاعة روح السعادة والهناء النفسي فيها . وسوف نبحث ني 
الفصل المقبل مسألة الدوافع الذاتية » وعلاقتها بالمصالح العامة بصورة أوسع . 


ولندع الآن آثار الحرية اارأسمالية بي المحتوى الداخلي للمجتمع 


ةفض 


الرأسمالي » ولنفترض - مم الأسطورة الرأسمالية ‏ : أن الدوافع الذاتية 
تضمن بنفسها تحقيق المصالح العامة . فهل يمكن لهذا الخيال المجنح » أن 
يقول مثل ذلك عن مصالح مختلف المجتمعات » وأن يزعم التوافق بين 
المصالح الخاصة للمجتمع الرأسمالي : وغيره من المجتمعات البشرية ؟! 
وماذا بمنع المجتمع الرأسمالي » إذا كان يو من بالحرية الرأسمالية مجردة 
عن كل الإطارات الروحية والخلقية .. أن يسختر سائر الكتل البشرية 
ايه » ويستعيدها لقضاء ماربه 6ك 


والواقع التاريخي لل رأسمالية ؛ هو الذي يجيب على هذا السو ال . فقد 
قاست الإنسانية أهوالا” مروعة » على يد المجتمعات الرأسمالية » نتيجة 
اخوائها الخلقي وفراغها الروحي . وطريقتها الخاصة في الحياة . وسوف 
تبقى تلك الأهوال وصمة في تاريخ الحضارة المادية الحديثة » وبرهاناً على : 
أن الحرية الاقتصادية الي لا تحدها حدود معنوية » من أفتك أساحة الإنسان 
بالإنسان : وأفظعها إمعاناً ني التدمير والخراب . فقد كان من نتاج هذه 
الخرية مثلا" . تسابق الدول الأوروبية بشكل جنوني على استعباد البشر 
الآمنين » وتسخيرهم في خدمة الانتاج الرأسمالي . وتاريخ أفريقيا وحدها 
صفحة من صفحات ذلك السباق المحموم » تعرضت فيه القارة الآفريقية 
لطوفان من الشقماء » إذ قامت دول عديدة كبر يطانيا وفرنسا وهو لنده وغيرها 
باستير اد كميات هائلة من سكان أفريقيا الآمنين » وبيعهم ني سوق الرقيق. 
وتقديمهم قرابين للعملاق الرأسمالي . وكان نجار تلك البلاد يحرقون الفرى 
الافريقية » ليضطر سكانها إلى الفرار مذعورين » فيقوم التجار بكسبهم 
وسوقهم إلى السفن التجارية » الي تنقلهم إلى بلاد الأسياد . وبقيت هذه 
الفظائع ترتكب إلى القرن التاسع عشر . حيث قامت بريطانيا خلاله بحملة 
واسعة النطاق ضدها دى استطاعت ابرام معاهدات دولية تستنكر الانجار 
في الرقيق » ولكن هذه المحاولة نفسها كانت حمل الطابع الرأسمالي » 


يفن 


لم تصدر عن إيمان روحي بالقم الخلقية والمعنوية . بدليل أن بريطانيا اني 
أقامت الدنيا : في سبيل وفع تحد لأعمال القرصنة . استبدت.! بأساوب آخر 
من الاستعباد المبطن : إذ أرسلت أسطوها اإضخم إلى سواحل أفريقية . 
لمراقبة التجار ل عليزا 0 هكذا زعمت: من 
أجل اننضاء عليها . ولكنيا مهدت بذلك إلى احتلال مساحات كبيرة على 
الشواطىء اغربية : وبدأت عملية الاستعباد تجري ني القارة نفسها » نحت 
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شعار الاستعمار . بدلا" عن أسواق أوروبا التجارية ! ! 


فهل نستطيع القول بعد ذلاث كله مع الرأسماليرن : بأن الحرية اأرأسمالية 
جهاز سحراىق بعيل بشكل تلقائي ودون أي اعتيار ر روحي وخامي ٠١‏ على 
نويل سعي اأناس : في سبيل مكاسبهم الخاصة ٠‏ إلى 1 اة تف.من المصالح العامة 
الرفاه الاجتماعى . 


ب - الحرية سبب لتنمية الانتاج 


هده هي افكرو الات لي ترتكز عليها الحرية اأرأسمالية 0 
سابقأ وهي تقوم على خخطأ ني فهم نتائج الحرية الرأسدااية . وخطأ أخخر في 
تقدير قمة الإنتاج ٠.‏ 


فمشاريع الإنتاج في المجتمع الرأسمالي » ليست وحدات ذرية مخوض 
معير ك السباق والتنافس . في درجة واحدة من اتكافؤ والإمكانات . 
ليكون كل مشروع كفواً لمنافسة المشاريع الأخرى » الأمر الذي يحافظ 
على بام التافس الحر . ويجعله أداة لتنمية الإنتاج ونحسينه . بل إن مشاريع 
الونتاج ي ىِ ال لمجتمع الرأسمالي ٠‏ نحتاف 5 حجمها وكفاءمها وقدرنها على 
ل 9 الرأسمالية في هذه الحال تفسح المجال 
لنتنافس » الذي سرعان ما يؤدي إلى صراع عنيف ٠‏ نحطم فيه المشاريع 
القوية غيرها » وتبدأ باحتكار الانتاج تدريجياً » حبى تتفي كل ألوان 
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التنافس وتمراته في عف مار الانتاج . فالتنافس الحر بالمععى الذي ينحي الإنتاج 
لواب« الخرية:الرأمؤال: إلا شوطأ مدر دا . م تحلي الميدان ع ذلك 
للاحتكار : ها داست الخرية ال رأسمالية فى الى ختلاء كال قنك الإقنصادي . 


أما الذملأ الآخر الأساسي في الفكرة . فهو ني تقدير قيمة الانتاج كما ذكرنا. 
فهب أن الحرية ١١‏ رأسمالية تو دي إلى وفرة الإنتاج : وتنميته نوعياً و كمياً: 
وإن التنافس الحر سيستمر في ظل الرأسمالية . ويحقق إنتاج السلعة بأقل 
ننقة ممكنة فإن هذا لا يبرهن على قدرة الرأسمالية على توفير سعادة المجتمع : 
وإنما يشير إلى قدرة المجتمع ني ظلها على نحسين الإنتاج ونحقيق اكبر كمية 
ممكنة من السلع والخدمات . وليسءت هذه القدرة هي كل شيء في حساب 
اأرفاه الاجدماعي ٠‏ الذي يعتبر المذهب مسؤولا عن خمانه ٠‏ وإعا دي 
قدرة أو طاقة قد تنفق بالشكل الذي يكفل الرفاه وااسعادة للمجتمع ٠‏ كا 
قد تنفق بشكل معا كس ب:والتيء الذي عد الفكل الذي: تنفق ق به الطاقة 
الاجتماعية للانتاج “هو الأمارت المتبع في توزيع اناتج العام على أفراد 
المجتمع . فالر فاه العام إذن لا يتعلق بكمية الناتج العام » تدا ما يتعلق 
بكينية تقسيم هذا الناتج على الأفراد . 


والمذهب ا رأسمالي أعجز ما يكون عن امتلاك الكفاءة التوزيعية » الى 
تضمن رفاه المجتمع وسعادة الجميع ٠‏ لأن الرأسمالية المذهبية تعتمد قي 
التوزيع على جهاز الثمن » وهو يعني : أن من لا يملك تمن السلعة ليس 
له حق ني العيش والحياة . وبذلك يقضى بالموت أو الحرمان على من كان 
عاجزاً عن اكتساب هذا الثمن لعدم قدرته على المساهمة في إنتاج السلع 
والخدمات » أو لعدم نبيء فرصة للمساهمة » أو لوقوعه فريسة بيد منافسين 
أقوياء قد سدوا في وجهه كل الفرص . وهذا كانت بطالة الأيدي العاملة 
في المجتمعات الرأسمالية » من أفجع الكوارث الإنسانية » لآن العامل حين 
يستغني الرأسمالي عن خدماته » لأي سبب من الأسباب » لا يحد الثشمن الذي 
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يحصل به على ضروراته وحاجاته » ويصبح مرغماآً على حياة البو س والحوع . 
لأن الشمن هو بجهاز التوزيع . وما دام لم بحصل منه على شيء ني السوق فلا 
نصيب له من العروة المنتجة مهما كانت فاحشة . 

فليست البالغة في كفاءة المذهب الرأسمالي ٠.‏ وقدرته على تنمية الإنتاج . 
إلا تضليلا” وستراً للجانب المظلم منه : الذي يحكم ني مجال التوزيع با حر مان 
والإعدام دون مبالاة على من نم يعرف كلمة السر : ولم يحصل على القطع 
السحرية » على اانقود . 

وني هذا الضوء : لا بمكننا أن نعتبر مجرد الانتاج مبرراً من الناحية 
الخلقية والعملية » لمختلف اوسائل الي تتيح لحر كة الإنتاج انطلاقاً أوسع » 
وحقلا أخصب لأن وفرة الإنتاج - كا عرفنا ‏ ليست هي التعبير االكامل 
عن الرفاه الاجتماعي العام . 


ج ‏ الحرية تعبير أصيل عن الكرامة الانسانية : 


ولم يبق بعد هذا إلا الفكرة الثالثة عن الحرية . الي تقدر الحرية بمعيار 
ذائي وتضفي عليها قيمة معنوية وخلقية أصيلة » بوصفها المظهر الحوهري 
للكرامة وتحقيق الذات . االذين لا يعود لاحياة بدونهما أي معى . 

ويجب أن نشير - قبل كل شيء - إلى أن هناك لوفين من الحرية » 
وهها : الحرية الطبيعية » والحرية الاجتماعية . فالحرية الطبيعية هي : الحرية 
الممنوحة من قبل الطبيعة نفسها . والحرية الاجتماعية هي : الحرية الي 
بمنحها النظام الاجتماعي . ويكفلها المجتمع لأفراده » ولكل من هاتين 
الحر يتين طابعها الخاص . فلا بد لنا ‏ ونحن ندرس مفاهيم الرأسمالية عن 
الحرية ‏ أن تيز إحدى هاتين الحريتين عن الأخرى . لثلا تمنح احداهما 
صفات الأخرى وخصائصها . 
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فالحرية الطبيعية عنصر جوهري ني كيان الانسان » وظاهرة أساسية 
تشترك فيها الكائنات الحية بدرجات ممختلفة » تبعاً لمدى حيويتها . ولذلاث 
كان نصيب الإنسان من هذه الحرية أوفر من نصيب أي كائن حي آئخر » 
وهكذا كلما ازداد حظ الكائن من الحياة ؛ عظم نصيبه من الحرية الطبيعية. 


ولكى ذعرف جوهر هذه الحرية الطبيعية » نبدأ بملاحظة الكائنات غير 
الحية ي سلو كها . فإن الطبيعة ترسم لهذه الكائنات إنجاهات محددة » وتفرض 
لكل كائن السلوك الذي لا يممكن أن نحيد عنه : فالحجر مثلا” فرضت عليه 
الطبيعة سلو كا محدداً . رفقاً لقوائين كونية عامة . فلا نترقب منه مثلا أن 
يتحرك مالم تحر كه : ولا نترقب منه إذا حر كناه أن يتحرك في غير الإتجاه 
الذي نحركه فيه . ىا لا نتصور من الحجر أن يتراجع تفاديً للاصطدام 
بجدار يعترض طريقه . فهو يفقد كل لون من القوة الإيجابية » والقدرة على 
تكيفات جديدة . وهذالم يكن له نصيب من الحرية الطبيعية . وأما الكائن 
الحي فليس موقفه نجاه البيئة والظروف سلبياً » أو مضغوطا في انجاه محدد 
لا محيد عنه » بل يمتلاك قدرة وطاقة إيجابية على تكييف نفسه » وابتداع 
أساوب جديد إذا لم يكن الأساوب الاعتيادي » ملائماً لظروفه . وهذه 
الطاقة الإيجابية هي الي توحي الينا بمفهوم الحرية الطبيعية » نظراً إلى أن 
الطبيعة وضعت بين يادي الكائن المي بدائل متعددة ٠‏ للأخذ ني كل حال 
بأكثر ها ملاءمة لظروفء الخاصة . فالنبات الذي يعتير في الدرجة الدنيا من 
سلم الكائنات الحية » نجد لديه تلك الطاقة أو الحرية في مستوى منخفض 
وبدائي ٠‏ فإن بعض النباتات تغير من انجاهها ولمجرد اقترابها من حاجز 
يصاح لمنعها عن الامتداد بي ذللك الانجاه المعين ؛ وتسارع إلى تكييف نفسها 
واتجاهها تكييفاً جديداً . رإذا أخذنا الحيوان ‏ بوصفه درجة ثانية في سلم 
الحياة . وجدنا عنده تلك الحرية والطاقة » في نطاق أوسع » وعلى مستوى 
أعلى . إذ وضعت الطبيعة ببن يديه بدائل كثيرة » ينتخب منها ني كل حين 


خض 


ما هو أكثر ملاءمة لشهواته وميوله .. فبينما كنا يجد الحجر لا بحيد عن 
انمجاهه المعين حين نرهي به » والنبات لا بحيد عن اتجاهه » إلا في حدود 
معينة .. نرى الحيوان قادراً على انخاذ مختنف الانجاهات في كل حين . 
فالحقل الذي سمحت له الطبيعة بممارسة نشاطه الحيوي فيه » أوسع وأغى 
بالبدائل من الحقل الذي ظفر به النبات . 

وتبلغ الحرية الطبيعية ذروما في الإنسان , لأن الحقل العملي الذي 
منحته الطبيعة له أوسع الحقول جميعاً . فبينما كانت الميول والشهوات 
الغريزية في الحيوان حدودا نبائية للحقل الذي يعمل فيه فلا يستعمل الحيوان 
حريته إلا في حدود تلك الميول والشهوات ..ل يعد لها في حقل النشاط 
الحيوي للانسان تلك المنزلة » لأن الإنسان ركب تركيباً نفس وعضوياً 
خاصاً » بمكنه من قهر تلك الشهوات » أو التحديد من مفعوها . فهو حر 
حى بي الانسياق مع تلك الشهوات أو معاكستها . 

وهذه الحرية الطبيعية الي يتمتع بها الإنسان » هي الي تعتبر بحق 
إحدى المقومات الحوهرية للانسانية » لآنها تعبير عن الطاقة الحيوية فيها . 
فالانسانية بدون هذه الحرية لفظ بدون معبى . 

ومن الواضح أن الحرية بهذا المعءى خخارجة عن نطاق البحث المذهبي » 
وليس ها أي طابع مذهبي » لأنها منحة الله للانسان » وليست منحة مذهب 
معين دون مذهب »ء لتدرس على أساس مذهبي . 

وأما الحرية الي تحمل الطابع المذهبي ٠‏ وتميز المذهب الرأسمالي » 
وتحتل القاعدة الرئيسية في كيانه .. فهي الحرية الاجتماعية : أي الحرية » 
الي يكسبها الفرد من المجتمع لا من الطبيعة . فإن هذه الحربة هي الي 
تتصل بالوجود الاجتماعي للانسان وتدخل ضمن نطاق الدراسات المذهرية 
والاجتماعية . 


بذك 


وإذا استطعنا أن ميز بوضوح » بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. 
أمكننا أن ندرك مدى الخطأ في منح الحرية الاجتماعية خخصائص الحرية 
الطبيعية وني القول : بأن الحرية الي يوفرها المذهب الرأسمالي » مقوم 
جوهري للانسانية وعنصر حيوي في كيانها . فإن هذا القول يرتكز على 
أساس : عدم التمييز بين الحرية الطبيعية بوصفها مقوماً جوهرياً لاوجود 
الانساني : والحرية الاجتماعية بو فا مسألة اجتماعية » يحب أن يدرس 
مدى كفاءتها بناء يتمع سعيد . وانسجامها مع القَيم المخاقية الى نو من بها. 

ولتأخذ الآن الحرية الاجتماعية ببذا الودف اندرس موقف المذهب 
اارأسمالي منها . بعد أن استبعدنا من نطاق البحث المذهبي الحرية الطبيعية » 
وتعر فنا على الطابع المميز لكل من الحريتين . 

ولدى ليل دذا المفهوم . مفهوم : الحرية الاجتداعية .. جد الخري 
الاجتداعية محتوى حتيقي ٠‏ وشكلا ظاهرياً . فهي ذات جانبين : أحدها: 
المحتوى الحقيقي للحرية أو كا سنعبر عنه فيما بعد : الحرية الحوهرية. 
والآخر : الشكل الظاهري للحرية » وانطلق عليه اسم : الحرية الشكلية . 

فزيناك إذن الحرية الاجتماعية اللجحوهرية : والحرية الااجتداعية الشكاية. 


أما الحرية الاجتماعية الحوهرية : فهي القدرة الي يكسبها الانسان 
من المجتمع على القيام بفعل شيء معين » وتعبي هذه القدرة : أن المجتمع 
يوفر للفرد كل الوسائل والشروط الي يتطلبها القيام بذلك الفعل . فإذا كفل 
اك المجتمع أن تملاك تمن سلعة معينة » ووفر هذه السلعة في السوق » ولم 
يسمح لأي شخص آخر بالحصول على حق احتكاري في شراء السلعة ... 
فأنت عندئذ حر في شراء السلعة » لأنك تتمتع اجتماعياً بكل الشروط التي 
يتوقف عليها شراء تلك السلعة . وأما إذا كان المجتمع لا يوفر لك ملكية 


انلكا 


الثمن » أو عرض السلعة في السوق » أو يمنح لغيرك وحده الحق في شرائها.. 
فليس لديك في الواقع حرية جوهرية » أو قدرة حقيقية على الشراء . 


وأما الحرية الشكلية : فهي لا تتطلب كل ذلك بل قد يكون الفعل 
مستحيلا” بالنسبة إلى الفرد » كشراء السلعة بالنسبة إلى من لا علك أمنها .. 
ولكنه بالرغم من ذلك يعتبر حرا اجتماعياً من الناحية الشكلية : وإنلم يكن 
هذه الحرية الشكلية أي *توى حقيقي . لآن الحرية الشكلية في الشراء : 
لا تعبي القدرة على الشراء فعلا"” » وإئما تعبى بمدلوها الاجتماعى : سما 
مسقم ك8 اماه ولس يد 
التنافس مع الآخرين - بالعغاذ أي أسلوب يتيح له شراء تلك السلعة . فالإنسان 
الاعتيادي حر شكلاً ني شراء قلم » كما هو حر في شراء شركة رأسمالية . 
بقدر رأسمانها بئات الملايين .. ما دام النظام الاجتماعي يسمح له 0 
ر عمل رو احاد ايا سارب ل اسيل اثراه تلكا الر كله الصخمة . 
ذلك القلم المتواضع . وأما قلة الفرص أو الشروط الي "ت لناشراء ادر 
أو انعدام تلك الفرص في حلبة التنافس نبائياً » وعدم توفير المجتمع لها . 
فلا يتناقض مع الحرية الشكلية في إطارها الظاهري العام . 


أن الحرية الشككثلية ليست خاوية هكذا تماماً » بل إنها تعبي أحياناً 
معرى 06 . فرجل الأعمال الذي بدأ وطره فجالي ينكل لح زو 
لم يكن قادراً بالفعل على شراء شر كة ضخمة ؛ ولكنه ما دام يتمتع مع بالحرية 
الشكلية اجتماعياً فهو قادر عا على القيام بمختلف الأعمال 0 الظفر 
بالقدرة على شراء تلك الشركة » ني المدى القربب أو البعيد . وعلى هذا 
الأشاس تكون الحرية الشكلية في شراء الشركة وامتلاكها . ذات معنى 
إيحابي . لأنها وإن لم تسلم اليه الشركة فعلاً » ولكنها تسمح له بامتحان 
مواهبه . والقيام بمختلف النشاطات في سبيل الظفر بملكية تلاك الشركة . 
والشيء الذي يفقده في ظل هذه الحرية الشكلية : هو ضمان المجتمع له 
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الحصول على الشركة » أو الحصول على تمنها . فإن هذا الضمان الذي هو 
معنى الحرية الاجتماعية الحوهرية » لا تكافه الحرية الشكلية للأفراد . 

فالحرية الشكلية اجتماعياً ليست إذن خاوية دائماً » بل هي أداة لاستثارة 
القوى والطاقات في الأفراد » وتعبثتها في سبيل الوصول إلى مستويات أعلى» 
وإن لم تقدم شيئاً من ضمانات الفوز والنجاح . 

وي هذا الضوء نعرف أن الحرية الشكلية : وإن لم تكن تعبي القدرة 
فعلا" . ولكنها شرط ضروري لتوفر هذه القدرة . فرجل الأعدال الناجح 
الذي تحدثنا عنه لم يكن ليتاح له أن محلم بامتلاك الشركة اا رأسمالية الكبيرة» 
وبالتالي م يكن ليمتلكها بالفعل بعد جهد متواصل .. لولم يكن يتمتع بالحرية 
الشكلية : ولو لم يكن يسمح له المجتمع بنجربة حظه وامكاناته في حابة 
التنافس . وهكذا تكون الحرية الشكلية بالنسبة اليه أداة فعالة وشرطاً 
صرورياً » لاكتساب الحرية الحوهرية » والقدرة الحقيقية على شراء الشركة 
بينما تبقى حرية الأفراد والفاشلين شكلياً ني تماك الشركة » حرية أسمية 
فحسب ء لا تشع بذرة من احقيقة . 

والمذهب الرأسمائي يتبى الحرية الاجتماعية الشكلية ٠‏ مومنآً بأن 
الحرية الشكلية هي التجسيد الكامل لفهوم الحرية . و( أما الحرية الحوهرية) 
على حد تعبيرنا فيما سبق - فهي تعني في رأيه القدرة على الاستفادة من 
الحرية » وليست هي الحرية نفسها . ولذلاثك فهو لا يعبى بتوفير القدرة لدى 
المرء ومنحه الحرية الحودرية » وإنما يرك ذلك إلى ما تسنح له من فرص 
ويظفر به من إمكانات : مكتفياً بتوفير الحرية الشكلية ٠‏ بالسماح له بممارسة 
مختلف ألوان النشاط الاقتصادي في سبيل الغايات الي يسعى إلى تحقيقها » 
ورفض أي ساطة اجتماعية تمارس الضغط والإكراه » في حقل من حقول 
الحياة . 


21 


فلل رأسمالية موقف سلبي تجاه الحرية الحوهرية : وموقف إيجابني نجاه 
الحرية الشكلية » أي أنما لا تعبى بتوفير الحرية الأولى » وإنما تكفل للأفراد 
الحرية الشكلية فقط . 

وتوجد ني رأي الرأسمالية مبررات لذلك الموقف السلبي تجاه الحرية 
الحوهرية تتلبخص في أمرين : 

احدهها : أن طاقة المذهب الاجتماعي ‏ أي مذهب كان قاصرة 
عن توفير إلحرية الحوهرية لكل شخص ٠»‏ وضمان القدرة على تحقيق كل 
ما يسعى نحوه ويهدف اليه..لأن كثيراً من الأفراد يفقدون المواهب والكفاءات 
الخاصة » الي تعتبر ضرورية لتحقيق أهدافهم » وليس ني إمكان المذهب 
أن يجحعل من المغمور نابغاً » أو من البليد عبقرياً » كما أن كثيراً من الأهداف 
لا يمكن أن يضمن لكل الأفراد الفوز بها » فليس من المعقول ‏ مثلا” ‏ 
أن يصبح كل فرد رئيساً للدولة » وأن يضمن للأفراد جميعاً القدرة على 
استلام منصب الرئاسة فعلا" » وإنما الشيء المعقول : أن يفسح المجال أمام 
كل فرد ليخوض المعترك السياسي أو الاقتصادي » ويحرب مواهبه . فإما 
أن ينجح ويصل إلى الذروة » وإما أن يقف في منتصف الطريق » وإما أن 
يعود من المعر كة نخاسراً » وعلى أي حال فهو المسو ول الأخير عن مصيره 
في المعترك » ومدى نجاحه أو فشله . 


والأمر الآخحر : الذي تبرر به الرأسمالية ليها عن الحرية الحوهرية : 
هو أن منح الفرد هذه الحرية ٠»‏ بتقديم الضمانات الكافية لنجاحه في أي 
سبيل يسلكه ؛ يضعف إلى مدى بعيد شعور الفرد بالمسو ولية » ويمحمد الحذوة 
الحرارية فيه » الي تدفعه إلى النشاط » وتفرض عليه مزيداً من اليقظة 
والانتباه . لأنه ما دام قد ضمن المذهب له نجاحه » فلا حاجة به إلى الإعتماد 
على شخصه » واستثمار قدرته ومواهيه » كا كان حرياً به أن يفعل لو لم 
يوفر المذهب له الحرية الجوهرية » والضمانات اللازمة . 


ينا 


وكلا هذين المبررين صحيح إلى حد ما » ولكن لا بالشكل الذي تقرره 
اأرأسمالية » وترفض على أساسه فكرة الحرية الحوهرية والضمان رفضا]ً تاماً . 
فإن ضمان الحصول على أي شىء » يسعى اليه الفرد في مجال نشاطه الإقتصادي 
وإن كان حلما خيالياً غير مكن التحقيق » ومن الشطط أن يكلف المذهب 
الاجتماعي بتحقيقه .. غير أن توفير حد أدنى من الحرية الحوهرية في المجال 
الاقتضادى ع وإعطاء مانات كافة السعوى معين من الميشة + :مهما جات 
فرص الانسان وشروطه .. ليس شيئاً مثالا متعذر التحقيق » ولا سبباً في 
تجميد المواهب رطاقات النمو والتكامل في الإنسان » ما دامت المستويات 
الأكثر رقياً قيد التنافس الحر » فهي تتطاب من الأفراد جهداً ونشاطاً » 
وتنمي فيهم الاعتماد على أنفسهم . 


فالر أسمالية إذن لا تستطيع أن تستند ني موقفها السلبي من الحرية 
الحوهرية والفمان : إلى استحالة اعطاء مثل هذا الضمان » أو القول : بأن 
دذا الضمان يشل الطاقة الحرارية ني النشاط الانساني .. مادام يمكن لامذهب 
أن يوفر درجة «عمولة من الفمان » ويفتح خارج حدود هذه الدر-جة مجالاات 
للتنافس : الذي يذ كي القابلرات وينميها . 


والحقيقة : أن موقف الرأسمالية ااسلبي من فكرة الضمان والحرية 
ابلدوهرية كان نتيجة حتمية لموقفها الايجحابي من الحرية الشكلية . لأنها حين 
تبنت الحرية الشكلية » وأقامت كيانها المذهبي عليها ‏ كان من الضروري 
ها أن ترفض فكرة الضمان : وتقف موتفها السلبي من الحرية الحوهرية » 
لأن الحرية الحوهرية رالحرية الشكلية متعارضتان . فلا يمكن توفير الحرية 
الجوهرية في مجتد.ع يومن ,بدأ الحرية الشكلية » ويحرص على توفيرها لجميع 
الأفراد في #تلف المجالات » فإن حرية رجال الأعمال ني استخدام العامل 
ورفضه : وحرية أصحاب الروات في التصرف ني أموالهم طبقاً لمصالحهم 
الخاصة » كا يقرره مبدأ الحرية الشكلية . يعبى عدم إمكان رضع مبدأٌ 


لام" 


ضمان العمل للعامل » أو ضمان المعيشة لغير العامل من العاجزين » لآن وضع 
مثل هذه الضمانات لا يمكن أن ينم بدون تحديد تلك الحريات © الي يتمتع 
بها أصحاب العمل وأرباب الثروة . فإما أن يسمح لأصحاب العمل أو المال 
بالتصرف وفقاً لإرادهم ٠‏ فتوفر بذاك هم الحرية الشكلية » ويصبح من 
غير الممكن إعطاء ضمانات للعمل أو المعيشة . وإما أن تعطى هذه الضمانات 
فلا يسمح لأصحاب العمل والمال أن يتصرفوا كا بحاو لحم : وي ذلك 
خروج على مبدأ الحرية الشكلية : القائل : بضرورة السماح لكل أحد 
بالتصرف بي المجال الاقتصادي كا يريد . ولما كانت الرأسمالية تو من بهذا 
المبدأ » فقد وجدت نفسها ٠ضطرة‏ إلى رفض فكرة الضمان : فكرة الحرية 
الجوهرية » حفاظاً ءلى توفير الحرية الشكلية لجميع الأفراد على السواء . 


وبينما أخذ المجتمع الرأسمالي بالحرية الشكلية » وطرح الحرية الحوهرية 
وفكرة الضمان جانا » وقف المجتمع الاشتر اكي موقفاً معاكساً » إذقضت 
الاشراكية الماركسية فيه على الحرية الشكلية ٠‏ بإقامة جهاز دكتاتوري 
يتولى السلطة انطلقة ني البلاد . وزعمت أنمها عوضت عن تلك الحرية الشكلية 
بحرية جوهرية » أي إما تقدمه للمواطنين من ضمانات للعمل والحياة . 


وهكذا أخذ كل من المذهبين يجانب من الحرية » وطرح اللحانب الآخر 
وم يحل هذا التناقض المستقطب بين الحرية الشكلية والحرية الحوهرية » أو 
بين الشكل والحوهر .. إلا في الإسلام » الذي امن بحاجة المجتمع إلى كلا 
اللوذين من الحرية » فوفر للمجتمع الحرية الحوهرية بوضع درجة معقولة 
من الضمان تسمح لجميع أفراد المجتمع الإسلامي بالحياة الكريعة » وممارسة 
متطلباها الضرورية » ولم يعرف في حدود هذا الضمان بالحرية . وي نفس 
الوقت لم يجعل من هذا الضمان مبرراً للقضاء على الحرية الشكلية » وهدر 
قيمتها الذاتية والموضوعية ٠‏ بل فتح السبيل أمام كل فرد خارج حدود 
الضمان » ومنحه من الحريات ما ينسجم ممع مقاهيمه عن الكون والحياة 
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فالمرء مضمون بدرجة وني حدود خاصة ؛. وحر نخارج هذه الحدود . 
وهكذا امترجت الحرية الحوهرية والحرية الشكلية مع » في التصميم الإسلامي ؛ 
هذا الامتزاج الرائع الذي لم تنتجه الانسانية ‏ ني غير ظل الاسلام - إلى 
الغكير فيه وتحقيقه » إلا ني غضون هذا القرن الاخير » إذ بدأت المحاولات 
إلى إقرار مبدأ الضمان » والتوفيق بينه وبين الحرية » بعد أن فشلت نجربة 
الحرية ال رأسمالية فشلا” مريراً . 


وب «٠‏ و 


وعلى أي حال فقّد ضحت الرأسمالية بفكرة الضمان والحرية الحوهرية 
في سبيل الحرية الشكلية . 

وهنا نصل إلى النقطة الأساسية في دراستنا » لنتساءل : ما هي تلاك القيم 
الي ترتكز عليها الحرية الشكلية في المذهب الرأسمالي » والي سمحت 
لل رأسمالية أن مهدر جوهر الحرية وضماناما في سبيلها ؟؟! 

ويجب أن نستبعد هنا كل المحاولات الرامية» إلى تبرير الحرية الشكلية 
بمبررات موضوعية اجتماعية » كوصفها بأنها أداة لتوفير الانتاج العام » 
أو لتحقيق اارفاه الاجتماعي . فقد مرت بنا هذه المهررات ودرسناها » 
ولم تصمد للدرس والامتحان » وإنما نعنى الآن بمحاولة الرأسمالية » لتفسير 
قيمة الحرية تفسيراً ذاتياً . 


فقد يقال بهذا الصدد : ان الحرية جزء من كيان الإنسان » وإذا سلب 
الإنسان حريته فقد بذلك كرامته » ومعناه الانساني الذي يتميز به عن سائر 
الكائنات . وهذا التعبير المهلهل لا ينطوي على تحليل علمي للقيمة الذاتية 
الحرية » ولا يمكن أن يجذب سوى من يستهويه التلاعب بالاً لفاظ » لآن 
الإنسان إتما يتميز كيانه الانساني الخاص عن سائر الكائنات ٠»‏ بالحرية 
الطبيعية » بوصفه كائنآً طبيعيآ » لا بالحرية الاجتماعية باعتباره كائناً 
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اجتماعياً فالحرية الى تعتبر شيئاً من كيان الانسان : هي الحرية الطبيعية ٠‏ 
لا الاجتماعية الي تمنح وتسلب تبعاً للمذهب الاجتماعي السائد . 


وقد يقال : ان الحرية بمدلوها الاجتماعي تعبر عن نزعة أصيلة في 
نفس الإنان . وحاجة من حاجاته الجوهرية . فالانسان بوصفه يتمتع 
بالحرية الطبيعية . بميل ذاتياً إلى أن يكون حرا » من ناحية المجتمع الذي 
يعيش ضمنه . في سلو كه وعلاقاته مع الآخرين : كما كان حرا من الناحية 
الطبيعية . ومن وظيفة المذهب الاجتماعي أن يعترف بالتزعات والميول 
الاصيلة ني الانسان » ويضمن إشباعها . لكي يصبح مذهياً واقعياً ينسجم 
مع الطبيعة الانانية البي يعالحها ويشر ع ها فلا يمكن لمذهب إذن أن يكبت 
في الانسان نزعته الاصيلة إلى الحرية . 


وهذا صحيح إلى حد ما . ولكننا نقول من الناحية الأخرى : أن من 
وظيفة المذهب الاجتماعي ٠‏ الذي يريد أن يرسي بنيانه على قواعد مكينة 
من النفس البشرية : أن يعترف بمختلف النزعات الأصيلة بي الانسان . 
وبحاجاته الجوهرية المتنوعة . ويسعى إلى التوفيق والملائمة بينها . وليس من 
المستساغ لكي يكون المذهب واقعآ وإنسانياً . أن يعترف بإحدى تلك 
اانزعات الآصيلة » ويضمن إشباعها إلى أقصى حد . على حساب النتزعات 
الأخرى . فالحرية مثلا وإن كافتنزعة أصيلة ني الانسان . لأنه يرفض 
بطبعه القسر والضغط والاكراه » ولكن هذا الإنسان حاجات جوهرية » 
وميولا” أصيلة أخرى . فهو بحاجة ماسة ‏ مثلا ‏ إلى شبيء من السكينة 
والاطمئنان ني حياته : لآن القلق يرعبه كيا ينغصه الضغط والاكراه . فاذا 
فقد كل الضمانات الي يمكن للمجتمع أن ب ديها له في حياته ومعيشته . 
خسر بذلك حاجة من حاجاته الحوهرية » وحرم من إشباع ميله الأصيل إلى 
الاستقرار والثقة : كا أنه إذا خسر حريته تماماً » وقام جهاز اجتاعي يملي 
عله ارادته بالضغط والأكراه . كان قد فقد حاجة جوهرية أخرى » وهي 


ل لكا 


حاجته إلى الحرية التي تعبر عن نزعة أصيلة في نفسه . فالتوفيق الدقيق الحكيم 
بن حاجة الانسان الأصيلة إلى الحرية » وحاجته الأصيلة إلى شيء من 
الإستقرار والثقة » وسائر حاجاته الأصيلة الأخرى . هو العملية الي يجب 
أن بو ديا المذهب للانسانية » إذا حاول أن يكون واقعياً » قائماً على أسس 
راسخة من الواقع الاناني . وإما أن تطرح الميول والحاجات الأخرى 
جانباً : ويضحى بها لحساب حاجة أصيلة واحدة . كي يتوفر إشباعها إلى 
ابعد الحدود كم فعل المذهب الرأسالي . فهذا يتعارض مع أبيط 
الواجيات المذهبية . 


ند د 


وأخيراً : فإن موقف الرأسمالية من الحرية والضمان ؛ لثن كان خطأ 
فهو مع هذا ينسجم مع الإطار العام للتفكير الرأسمالي كل الانسجام . لآن 
الضمان ينطوي على فكرة تحديد حريات الأفراد والضغط عليها ٠‏ ولا 
تستطيع ال رأسمالية أن تحد لهذا الضغط والتحديد مسوغاً » على أساس مفاهمها 
العامة عن الكون والانان . 

وذلاث أن الضغط والتحديد » قد يستمد مبرره من الضرورة التارممية . 
كيا تعتقد الماركسية في ضوء المادية التارمخية : إذ ترى أن دكتاتورية 
البروليتاريا » الي ممارس سياسة الضغط والتحديد من الحريات بي المجتمع 
الاشراكي .. تنبع من الضرورة الحتمية لقوانين التاريخ . 

ولكن الرأسمالية لا تو من بالمادية التاريخية» بتسلسلها الماركسي الخاص. 

وقد يستمد الضغط والتحديد مبرره من الإيمان بسلطة عليا » تمتلك حق 
تنظيم الإنسانية وتوجيهها بي حيانها » ووضع الضمانات المحددة لحريات 
الأفراد » كا يعتقد الدين » إذ يرى أن الإنسان خالقاً حكيماً هن حقه أن 
يصنع له وجوده الاجتماعي ٠١‏ ونحد طريقته في الحياة . 

وهذا ما لا يمكن للرأسمالية أن تقره » في ضوء مفهومها الأساسي 


"1١ 


القائل : نفصل الدين عن واقع الحياة » وسحبه من كل الحقول الااجتماعية 
العامة . 

وقد يبرر الضغط والتحديد » بوصفه قوة نابعة من داخخل الإنسان » 
ومفروضة عليه من ضميره الذي يفرض عليه قيمً خلقية » وحدوداً معينة 
لسلوكه مع الآخرين وموقفه من المجتمع .. ولكن الفضمير ليس عفهومه 
في فلسفة الأخلاق عند الرأسمالية » إلا انعكاساً داخلياً للعرف أو العادات» 
أو أي تحديد آخر يفرض على الفرد من الخارج . فالضمير في نباية التحليل 
ضغط خارجي » وليس نابعاً من الأعماق الداخلية . 

وهكذا تنتهي الرأسمالية إلى العجز عن تفسير الضغط على الحرية : 
عن طريق الضرورة التاريمخية » أو الدين » أو الضمير . 

وهكذا يرتبط موقفها من الحرية يجذورها الفكرية » ومفاهيمها الرئيسية 
عن الكون والإنسان » عن التاريخ والدين والأخلاق . 

وعلى هذا الأساس وضعت الرأسمالية مفهومها السياسي عن الحكومة » 
ومختلف السلطات الاجتماعية . فهي لا ترى مبرراً لتدخل هذه السلطات 
في حريات الأفراد » إلا بالقدر الذي يتطلبه الحفاظ عليها » وصيانتها عن 
الفوضى والاصطدام ٠‏ لآن هذا هو القدر الذي يسمح به الأفراد أنفسهم. 
وأما التدخل خارج هذه الحدود؛ فلا مسوغ له من حتمية تاريمية» أو دين» 
أو قم وأخلاق . ومن الطبيعي عندئذ أن تنتهي الرأسمالية ٠ن‏ تسلسلها 
الفكري إلى : التأكيد على الحرية في المجال الاقتصادي » ورفض فكرة 
قيام السلطة بوضع أي ضمانات أو نحديدات . 

هذه هي مفاهيم الرأسمالية في ترابطها العام » الذي ينتهي إلى الأسس 
الفكرية العامة . 

وهذه هي وجهة النظر الي يجب تمحيص تلك المفاهيم » وبالتالمي تفنيدها 
على أساس تلك النظرة . 


ذلك 
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ه ولد المؤلف الكبير الشهيد السيد محمد باقر 
الضدر في مدينة الكاظمية (العراق) عام 68١ه]‏ 
وهاجر في الثانية عشر من عمره الى معقل العلم والجهاد 
النجف الأشرف ودرس في حوزتها العلمية و بلغ مرتبة 
الاجتهاد ولم يتجاوز العشرين من عمره, و برز فيها 
كأحد كبار علمائها ومرجعاً دينياً للمسلمين. 

ه في أواخر الخمسينات تصدى الشهيد السعيد 
لقيادة النهضة الاسلامية في العراق, فكان له الدور 
الأساسي في تأسيس جماعة العلماء والحركة الاسلامية 
في العراق . 

ه في حدود عام (14531م) أصدر السيد الشهيد 
كتاب (فلسفتنا) ثم تبعه بكتاب (اقتصادنا) و 
(المدرسة الاسلامية ) و (البنك اللار بوي في الاسلام ) 
ثم تبعها بالعديد من الكتب التي شكلت مدرسة 
فكرية متميزة طرحت الاسلام بنقاء واصالة وقوة» 
انهزمت أمامها المدارس الفكرية المادية الشيوعية 
والرأسمالية. 

ه كان عبر حياته مثالاً للعالم المجاهد, الذي لا 
يخشى في الله لومة لائمء متصدياً لواجهة مخططات 
المستعمرين الكافرين وتوعية وتعبثة الأمة فكرياً 
وروحياً لتقيم المجتمع الاسلامي وتطبق أحكام الله في 
كل حقول الحياة» وتعرّض بسبب ذلك الى الاضطهاد 
المستمر من قبل حكام العراق الكافرين واعتقل عدّة 
مرات. 

ه استشهد هو وأخخته المفكرة والأديبة المجاهدة 
(بنت الهدى) ني سجون البعث الكافر في العراق » 


بعد تعذيب شديد استمز ثلا ثة أيام في(4/4/١158م).‏ 








